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إن الحمن كه مديده تعمد" كيده بوتهو د بالله من شرون القفها رمن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

زأعتينن انالا إله إلا الله معو لاشريلك لمعيه أن ميد عن 
ورسوله. اللْهُمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم إنك حميد مجيدء اللّهُم اجعل عملنا خالصاً لوجهك 
الكريم» واجعله لَه نافع واجعله اللْهُمّ صواباً. 

داكت ل نا اللا كيه ادي :اله التكتنيق فقي ا مدقن ا عداو على مدا هذا 
الكتاب الذي وعدنا بإخراجه باسم «ليس من أصول الفقه»؛ ولكنا لم نطلق عليه 

نلك المي وبيس عدولنا ع :ذلك أنا وععلنا كبرا“فن هله النشباتل "الى لضت 
8 الفقه هي من مسائل الكلام وتحتاج إلى إيضاح وبسط وهذا أمر 
يكال بو اتاقبلائر'الميناة 33 ينطلت الحرقت نيا" إلا ال بيات العيييت.والوحه 
الذي أخرجها من أصول الفقه. 

فلهذه الاعتبارات أفردنا المسائل الكلامية في كتاب مستقل وسميناه 
#المسائل المشتركة ب بين أصول إلفقه وأصول الدين» ا تسأله سبحانه العون والتوفيق 
على إكمال اننظ الحطائل الجا اديت دع اأغبرك إلفقه . 

والمقصود من هذا الكتاب ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه 
فحسب بل وأيضاً لأزيل الغطاء ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن أقوال ومفاهيم قررها 
المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم ‏ أصول الفقه » أو ذكروها عرضاً 
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ضمن تلك المسائل؛ وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها 
قراء هذا العلم أنّها من الحقائق المسلمة المفروغ منها. وكثير من هذه المسائل 
الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيحء أو ذكرت 
على الوجه الصحيح لكنها بنيت على أصل مخالف للأصل الذي دلَّ عليه القرآن 
والسئة والذى:مضنئ عليه الصكحابة وائمة الببلف: 


والمسائل التي تتعلق بأصول الدين فيها من العلم الدقيق الذي يصعب فهمه 
على كثير من الناس؛ فكان حقاً علي وقد علمني الله سبحانه من أصول هذه 
المقالات ما لم أكن أعلم أن أبين وجه الحق مستعيئاً بالله وحوله وقوته وتوفيقه؛ 
فإِنْ من حق العلم وزكاته نشره والإبانة عنه. وكثير من طلبة العلم يظلون حيارى 
أمام هذه المسائل التي يطالعونهاء أو تقرأ عليهم فتستوحش نفوسهم لبعض 
الأقوال» والقلب الذي نشأ على الفطرة وسماع الكتاب والسنة ينفر من بعض 
الاستدلالات التي تقرر في كتب الأصول» وطلبة العلم يتفاوتون في الفهم 
والمعرفة فبعضهم يحصل له نفرة وقلق وشعور بأنَّ في التقرير والاستدلال ما هو 
مخالف للحق ولكنه لا يستطيع أن يعرف موضع الباطل في الاستدلال» ولا وجه 
بطلانه وإن أدركه بعضهم ‏ وهم قلة ‏ فهم لا يعرفون القول الصواب من ذلك. 
فرأيت أن أقرر هذه المسائل حسب ما جاءت في كتب الأصول» ثم أعرضها بعد 
ذلك بأسلوب يتبين فيه وجه الحق من الوجه الباطل» ولم نكت بذلك بل رأينا 
العلا يد مواق أضل اليدالة البكم كدترككن الست الوارة نيوا ونان 
سيبهء ثم نبين بعد ذلك وجه الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنّة؛ وبدون هذا 
الترتيب في العرض لم نكن قد أحكمنا هذه الأصول على الأصولء لأنْ حكاية 
الخلاف دون بيان الوجه الصحيح من الأقوال» وإبطال الباطل منها نقص في 
القورل وقصور في البيان. 

ومن أمثلة هذه الاستدلالات والتقريرات المحيرة في كتب الأصول. 
الاستدلال على أنَّ العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف بما لا يطاق» واستدلوا 
بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان مع أن القرآن أخبر أنه لا يؤمن». فكان من ذلك 
أنَّ بعض المصنفات في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان» 


: 


وخلطوا الأصول ببعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في آيات الوعيد 
والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما يقرر الباقلاني 
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وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد 
المخطىء وضموا إلى ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير وتفسيق وتخليد في النار. 

وهذه المسائل الكلامية الواردة فى كتب أصول الفقه لا يدرك ما تؤدي إليه 
من التزامات باطلة إلا قليل من طلبة اليه ولا سوه أعيوله ينا مسال 
ومتشأ الخلاف فيها إلآ أقل من ذلك القليل» ومعرفة أصل المسألة» ومتشأ 
الخلاف ذو فائدة جليلة لمن أراد معرفة حقائق الأشياء؛ لأنَّ طالب العالم ما لم 
يحط علماً بأصل المسألة وأصل ما تولّدت عنه يبقى في حيرة ولبس. 

وأحد مقاصد هذا الكتاب التنبيه على المسائل والأدلة والحجج المخالفة 
للكتاب والسئّة والموافقة لهماء فإِنَّ مسائل الأصلين تكلم فيها طوائف من الناس 
وأكثر طلبة العلم يسمعون كلام هذه الطائفة وتلك؛ ولا يستطيعون تمييز الصواب 
من الخطأء ولا يعرفون حقيقة هذه الأقوال ومراتبها في القرب من الصحة والبعد 
عنه» فتتبعنا - حسب المستطاع ‏ الأقوال والآراء التي تخالف الصواب أو التي 
تواققه» وتحرينا أن نعرف كل حجة احتج بها من قرر مسألة أو صححها فميزنا ما 
ينبغى إثباته واتباعه لدلالة الحجة عليه» وطرحنا منها ما لا تثبته الحجةء أو 
يكال قول السلف من هذه الأآمة. 

وأما منهجنا في هذا الكتاب» فإنا قد التزمنا في أغلب الأحيان أن نجعل 
مسائله مرتبة وفق تسلسل الموضوعات في مصنفات الأصولء فلم نتكلم عن 
المسائل التي تتعلق بالقياس قبل المسائل التي تتعلق بالدلالاات» ومن عرف منهج 
الأصوليين في تصنيفهم فلا يعجزه أن يعرف موضع المسألة من هذا الكتاب في 
كتب الأصول؛ ومع ذلك» فإنا في الغالب لم نغفل عن الإشارة إلى بيان مواضع 
هذه المسائل في كتب الأصول. 


وإذا ذكرنا المسألة التى فيها خلافء ذكرنا أقوال المخالفين المشهورين فى 
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التصنيف في هذا الفن» أو المعتبرين عند أهل الكلام» كالأشعرية والمعتزلة» ولم 
نتعرض لأقوال غيرهم كبعض فرق الشيعة والخوارج إما لدخول أقوالهم في أقوال 
أحد هذين الفريقين. كقولهم في الصفات والقدرء وإما لأنْ القول الذي تبنوه. 
كالقول بالإمام والعصمة من الأقوال التي تفرّدوا بها وخحرجوا بها عن إجماع 
الصحابة وجماهير أهل العلم. 

ولهذا لا تجد في هذا الكتاب ذكراً للجاحظء ولا للنظام» ولا للقاشاني 
ولا للنصير الطوسي؛ ولا للشريف المرتضي أو غيرهم ممن شذوا عن إجماع أهل 
العلم» واستيعاب أقوال المخالفين من شأن المؤلفين في الفرق والمذاهب. 

وقد نذكر مسألة وليست هي من مسائل الأصول ولكنها تذكر في كتب 
الأصول مقررة لمسألة أو تابعة لها كمسائل التفاضل في آي الكتاب» ومسألة 
الكلام النفسي ومسألة العلم تابع للمعلوم» ومسألة الأسباب وتأثيرها في 
مسبباتها ‏ وهذه المواضيع وغيرها مما أشرنا إليه في هذا الكتاب تذكر في كتب 
الأصول. 


وبعض هذه المسائل الكلامية التي تتعلق بالاعتقاد أو القول تحتاج إلى 
شيء من التفصيل فأثبتنا ما يحتاج إلى إثبات ونفينا ما كان يجب نفيه في القول 


يذم . 


وقد ننتصر لقول» وقد استقر أمره واشتهر من قديمء وقال به أقوام من أئمة 
السلف كمالك وسفيان وأحمد بن حنبل» فندع أقوال هؤلاء ونستشهد بقول بعض 
الأصوليين كأبي حامد المروزي أو أبي إسحاق الشيرازي أو أبي المعالي 
الجويني» فلا يستغرب ذلك الصنيع منا مستغرب فإنا تعمدنا فعله ليعلم أن من 
الأصوليين من قال بذلك الحق ولم يجمعوا على باطل . 


وبعض هذه الأقوال التى انتصرنا لهاء أو المسائل التى قررناها قد لا 
الأصول4 قلا يظن طان إننا نتصيد الشراذ من كتنب الأصؤل لنب عليها: سألة: 


م 


كوك اعفان فلن ذلك الععامة :أو فتاهي ولك القولث لأنه اذل حل 
المطلوب وأوضح للمراد» ولا يهمنا بعد ذلك أن نحشر اسم كل مصتّف أو كتاب 
أكناو إل عدا للا 0 الكتاب أنا قد استوعبنا 
ومكفينا واسشعلسمينا :دواعت أن أله يعَكَمُ ما ف نكمُم 4 [البقرة: 
6 ]. 

اله سيحاته أننضرف هنا شيواف القلين) وأن يعيذنا من الحرص على 
الشرف حتى يستوي عندنا قول من رضي وقول من سخطهء وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً وأن يجعله نافعاً ولله الحمد في الأولى والآخرة؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 





اللّهُّعّ لك الحمد والتعمة والفضل ولك الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليك 
أنك كما انعيف غلن نفسكه 

فالحمد لله وَحَُدَهِ نستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا هادي له. 

وا عونك 3ل اللسالة اللامودو للتجريت لمدوراشية أذ متعمدا عدن 
ورسوله اللَّهُّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم نك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى امون كما راركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكَ حميد مجيدء اللّهُمَّ إِنّا نسألك التوفيق والسداد فيما 
يسطره القلم والعصمة من الزلل في القول والعمل» ونسألك المغفرة لما تعلم 
إنك أنت علام الغيوب. 

أما بعد» فإنَّ الناس في تصنيف علم أصول الفقه ومعرفة مسائله عيال على 
الإمام الشاقعيء فإِنّه رحمه الله أول من وصل منه إلينا ديوانه في هذا العلم. 
وسمي هذا الديوان بالرسالة» وهي مشهورة ذكر فيها الإجماع والقياس والخاص 
والعام والتخصيص والبيان وأنواعه ومراتبه. 

ثم تتابع أهل كل العام في كتايه الأصرلء تكب :عييين ين أياة العدادي 
المتوكن سلف م هد وكانةمولغا بالود على العاقىوالاتمار العفة . :وليذا 
لم يذكر لنا التاريخ أنَّه كتب كتاب جامعاً امول وَإنّنا كانف اانه مسائل 
متفرقة . 

ثم اشتهر بعده أبو منصور الماتريدي المتوفّى سنة 777 ه وصنف كتابه 
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مآخذ الشرائعء ثم جاء بعده عبيد الله بن الحسين الكرخى ؛ وعد كم رين نر 
أئمة الحنفية . 


وظهر من الشافعية أبو بكر الصيرفي المتوقَّى سنة 78 هء وألف كتابا في 
أصول الفقه سماه دلائل الأعلام على أصول الأحكام؛ وكتاباً في شرح رسالة 
الشافعي؛ ثم ظهر القفال الشاشي»؛ وكتب محاسن الشريعة» وشرح رسالة 
انان 30 ٠‏ 

وأول ما وصل إلينا مدوئاً بعد رسالة الشافعي كتاب الإمام أبي بكر 
الجصاص» أحمد بن علي الرازي المتوفى سنة 71/٠‏ ه. 

ثم برز من نهج منهج الشافعية من يلقب بشيخ الأصوليين القاضي أبو بكر 
الباقلاني المتوفّى سنة 40 ه فألف كتاباً كبيراً في أصول الفقه سماه التقريب 
والإرشادء نهج فيه منهجاً خالف فيه الشافعي» وخالف فيه من سبقه من أئمة 
الحنفية» وأعني بوجه المخالفة أنه خلط مسائل الكلام بمسائل أصول الفقه ولعله 
سلك هذا المسلك مناقضة للمعتزلة فإنهم ‏ ولا شك سبقوه في التعرض لمسائل 
أصول الفقه» فإِنْ لمحمد بن عبدالله الجبائي المتوفى سنة "٠7‏ هء ولعبد السلام 
انم غك الرساث الجناس البكر ل بيرنة العا بياذ بونة جره أصول اللقة ينا 
مسائله على أصول التسدرلة. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه أنه كان يعتني في كتبه الكلامية والأصولية بالرد على 
المعتزلة وغيرهم» وكتابه التقوينه قود جنا محارت عفر لأقوال المعتزلة لا تكاد 
مسألة تخلو من الرد على بعض آرائهم كما أطلعنا على ذلك في تلخيص هذا 
الكتاب لإمام الحرمين. 

وقرر القاضي مسائل الأصول وبناها على مذهب أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله فَإنَّه كان يذهب مذهبه في القدر والصفات والكلام» وينافح عنه. 
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ولما كان بعض مسائل أصول الفقه تشترك مع بعض مسائل أصول الدين» 
كمسائل الأخبار» وحجية المتواترء وأخبار الآحادء ووقوع النسخ؛ ومسائل 
التكليف» كالأمر والنهي عن الشيء هل يقتضي الأمر والنهي عن ضدهما؟ 
والخلاف في جواز كون الأمر مشروطأً ببقاء المأمور على صفات التكليف» 
وهل الأمر بالفعل يتعلق به خال حذوةة؟” وسألة-الامعطاغة» .وحمالة: تكلين ها 
لا يطاق» والمسائل المتعلقة بالإكراه وغيرها من مسائل الإجماع ولعي 
ا وأما حجية الإجماع والكلام في صحته وإثباته فليست من مسائل 

علم الكلام؛ وما كان الآمن كذلك» استطاع كثير ممن شارك في علم الكلام 
؟ى كنيء'الية أن يكتب في أصول الققهة لأنة الميدان الذي ظهر فيه آراء 
المعتزلة» ولأنّه الفن الذي يمكن فيه تقرير مذهب أبي الحسن الأشعري أو 
فدهن غيوف 

فبرز في عصر الباقلاني من سلك هذا المسلك» فألف كل من الأستاذ أبي 
إسحاق الأسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم توفي سنة 418 ه والأستاذ ابن 
قورك في أصول الفقهء وكلاهما من متكلمة الإثبات وممن رافق القاضي في 
الطلب. ثم جاء بعدهما أبو المعالي» فنهج ذات المنهج واقتفى الأثر في 
الأصلين» فكتابيه الإرشاد والشامل في أصول الدين يقارب في التبويب والمنهج 
كتاب التمهيد للقاضي الباقلاني» كما أن كتابه البرهان يشابه منهج القاضي في 
لتقريب كما يَنْطِقٌ بذلك كتاب التلخيص. 


وأبو المعالى لا يشذ كثيراً عن آراء القاضي أبي بكر الباقلاني سيما إذا 
علمنا أنَّ أكثر نادته الكلامية من كلام القاضيء وله اختيارات اعتزالية استمدها 
من كلام أبي هاشم الجبائي» ويفسر بعض المسائل الكلامية والأصولية بكلام 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفرابيتي كما فعل. في مسالة شك المنعه 27 قلا يستغرب 
أن نرى خروج أبي المعالى غن :طريقة القاضي في مواضع من مسائل الأصلين 
كمسألة المعدوم ومسألة الفِعْل في حال حدوثه هل هو مأمور به؟ وغيرها إلى 
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يقة المعتزلة ويدافع عنهم أحياناً0© ويقسو على القاضي أحياناً وهو في 

الجملة يميل إلى مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء دون طريقة الأشعري. 

وأبو حامد الغزالي متأئر بشيخه أبي المعالي» ولذلك كان معظم مادته 
الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل»: ونهج منهج شيخه في تقرير مسائل 
أصول الفقهء ولم يأغد بمذهبه في الأصول ولكنه سلك مسلك القاضيء ولهذا 
نصر مذهب الواقفة» وأخذ بقول تصويب المجتهدين. 

وأبو عبدالله الرازي استمد مادته الكلامية من كلام أبي المعاليى ومن كلام 
الشهرستاني محمد بن عبد الكريم» والشهرستاني قرأ الأصول ‏ أي الكلام ‏ على 
أبي نصر القشيري» وعلى أبي القاسم الأنصاري» وأبو القاسم هذا تتلمذ على 
أبي المعالي وشرح كنابه ‏ الإرشاو + واد الزازئ كثيراً هن كلام أبي الحسين 
البصري وسلك طريقته في أصول الفقه. 

وسيف الدين الآمدي توفي سنة 51١‏ ه تلقى الكلام على ابن فضلان 
جمال الدين أبو القاسم يحيى بن الفضل توفي سنة 98هده»ء وابن فضلان هذا 
أخذ العلم والمناظرة والكلام عن محمد بن محمد يحيى الزبيدي تلميذ الغزالي؛ 
ولهذا تأثر الآمدي بمذهب الغزالي في الوقف في دلالات الأمر والعموم» والقول 
بتصويب المجتهدين» والقول بتعادل الأمارات. 


ثم تتابع الأصوليون من المتكلمين أو المنتسبين إليهم كالقاضي البيضاوي 
وابن الحاجب والإسنوي ‏ وفي عصر هؤلاء ‏ وقبله بقليل ظهرت نزعة الكلام في 
كتابة الأصول عند الحنفية ويتضح ذلك في كتابات شراح البزدوي والمنتخب 
للأخسيكتي» ناهيك عن المتأخرين منهم كالنسفي حافظ الدين وابن الهمام. 
وهؤلاء المتكلمون من الأصوليين منهم من كتب وألف في الأصلين؛ ومنهم من 
له تأليف في أصول الدين وشرح لأحد كتب أصول الفقه. فأما إمام الحرمين 
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والرازي والآمدي والغزالي فأشهر من أن نذكر مؤلفاتهم في الأصلين» ولكن نذكر 
من كتابات المتأخرين في علم الكلام وأصول الفقه ما لا يعرفه كثير من طلبة هذا 
العلم. 

فالقاضي عضد الدين له كتاب معروف في أصول الدين وهو كتاب 
قوق وله نرم مقوور عن خسن ناتاس ونيد النكو الفا راقن ده 
كتاب «المقاصد في أصول الدين» وشرح له في مجلد كبيرء وله تعليقات على 
شرح العضد لمختصر المنتهى» والقاضي البيضاوي ألف في أصول الدين كتابا 
سماه «طوالع الأنوار؛» وألف أيضاً في أصول الفقه كتابا سماه «المنهاج»» وابن 
التلمساني؛ شرح المعالم في أصول الدين للرازي كما شرح المعالم في أصول 
الفقه» وشمس الدين الأصفهاني صاحب بيان المختصر ع بخص ابن 
الحاجب» وشرح 0 للبيضاوي»؛ ركتب أيضاً مختصراً في أصول الدين 
وشرحهء وكذلك سميه شمس الدين الأصفهاني واسمه محمد بن محمودء وله 
مؤلفات في العقائد وشرح لمحصول الرازي» وكتب الشريف الجرجاني حاشية 
على شرح العضدء وأقواله لود البلاغة والكلام. 
| وهؤلاعء وعوم مسن غيلنا ذكرهب لفاوترا دا القاضي في المنهج 
والمذهب قرباً وبعداء وقد ذكر الغزالي أنَّ من بعض الأسباب التي أكثر فيها 
بعض المصنفين في هذا العلم المسائل الكلامية؛ هو ححَبّهم لصناعة الكلام وغلبة 
الكلام على طبائعهم» فميل المصنفين في أصول الفقه لعلم الكلام حملهم على 
أن يتجاوزوا حََدَّ هذا العلم» علم أصول الفقهء ويخلطوه بالكلاء0©. 

ولي يكن هن :هذا المديم إلا عجن اعنين بالحدية ان النقه كاب الولية 
الباجي فإنّه لم يكن من المتكلمين وإن كان يتبع أبا الحسن في المعتقد فإِنَّه صنف 
كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول ولم يسلك مسلك معاصره الباقلاني» 
وه يخلو كتابه مد الآراء الكنوي: إلا ما ندرء وكذلك ابن السمعاني في 

قواطعه. فإِنّه كان محدّثاً وفقيهاً» ولهذا كان تأليفه من أبعد الكتب عن منهج 
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المتكلمين». وألصقها بأسلوب الفقهاء» وقد كثر نقده لمسلك المتكلمين فى عدة 
مواضع من كتابهء وقبله ألّف الفقيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي التبصرة واللعية 
وشَرّمَ اللمع على أسلوب أهل الفقه» وجرّده من المسائل الكلامية إلا ما كان 
بياناً لخلافهم . 

وليس غرضنا حصر من قلد القاضي في منهجه في خلط الأصول بالكلام 
ولكتق متصنا دك أدتة لعنين أن أكثر كسب الاصول الى .وماكنا صننها 
المتكلمون» وأنّهِم في تصنيفهم يحاكون القاضي الباقلاني في خلط هذا العلم 
بالمسائل الكلامية. 

ولما تصدى هؤلاء المتكلمون للكتابة في أصول الفقه» لم يكتفوا أن 
خلطوها بعلم الكلام ومقدماته» بل أدخلوا فيها أموراً افتراضية كتعارض خبر 
ثابت عن النبئّ َلْةُ مع الكتاب» وكتخصيص عموم الكتاب للسنة» وكجواب 
الرسول كَكلةٍ للسائل بجواب أخص من سؤاله. وكتمثيلهم في مسألة تكليف ما لا 
يطاق بالمستحيل لغيره وزعمهم أنه واقع في الشريعة. وكل هذه مسائل لا وقوع 
لها في الشريعة. 

ثم إِنَّ المتكلمين يرون أنَّ علم الكلام أساس في معرفة الأصول» بل قد 
يفهم من ثنايا كلام القاضي أنّه يرى أنَّ التبحر في فن الكلام شرط في استجماع 
أنضات الو 0 

والفقهاء أعلم بمراد خطاب الله وخطاب رسوله وليه من هؤلاء المتكلمين؛ 
فمن عرف قول الله وقول رسوله كلك وعرف مراد الألفاظ ودلالتها التي استعملها 
الشارعء فهو أحرى بأن يُحَكمِ مسائل الأصول وقواعده على الوجه الصحيح»؛ 
وأما الذين اشتهروا بالكلام وصنفوا فيه فهم مقصرون في علم الفروع» وتقصيرهم 
في علم الفروع كتقصيرهم في معرفة دلالات الشارع ومقاصد ألفاظه؛ وكل ذلك 
كان سببا كئ عدم تسكدهم من الرقوق عتلن مااييشني :بيهذة الأصول من 
الاستدلال» والتصرف في وجوه القياس» واستعمال الدليل في الموضع الذي 
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يقصد بالكلام إليه(" . 


وإذا كان هؤلاء المتكلمون لم يكن لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة 
كثير حظ كما قال ابن السمعاني 49 فإنّ بعض المتكلمين أيضا لآ يصييون ود 
الحق فيما يخص علم الكلام: وليس ينبغي أن يفهم ها هنا أنَّ الذي يحكم به 
عامة الأصوليين من الفقهاء أي من غير المتكلمين أنه الصحيح والصواب» ليس 
كذلكلآن كرا مز تغوالةة النمياء امعلرا فيما موعن الأصضول شين من امول 
الأشعري وشيئاً من أصول المتكلمين؛ فكان حكمهم في الأشياء بحسب 
معتقداتهم وتصوراتهم لا بحسب الواقع الذي يشهد له الكتاب والسنة؛ء ولعل هذا 
هو الذي دفع أبا المظفر السمعاني أن يصنف كتابه القواطع» فقد قال في مقلمته : 
ورأيت بعضهم - أي بعض تصانيف الأصوليين - وقد أوغل وعلل وداخل؛ غير 
أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين - الذين 
هم أجانب عن الفقه ومعانيه» بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير: ولا نقير ولا قطميرء 
ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور» قطاع لطريق الحق ممعم عن سبيل 
الرشد وإصابة الصواب. ورحم الله السمعاني فإنه لم يقرأ حواشي السعدء ولا 
الجرجاني على شرح العضدء ولم يَرَ حاشية العطار على الجلالين ولا تعليقات 
المطيعي على الإسنوي؛ ولا غيرها من حواشي المتأخرين الذين يتكلمون في 
أشياء تجري مجرى علم الكلام والمنطق لا في الأشياء التي هي أدلة للأحكام 
وقواعد للاستنباط» فأصبح كلامهم كما قال السمعاني مُعِمٌ عن سبيل الرشد 
وإصابة الصواب. 


وقل تقرأ في مثل هذه الشروح والتعليقات صفحات تلو صفحات ولا تجد 
فيها مثالا لحكم فقهي بني على دليل أصولي؛ فضلاً عن أنّك تجد فيها نصاً من 
سنة نبوية أو آية من الكتاب الكريم كمثال لأحد أدلة أصول الفقه المساعدة. 
ودلاقل الأصول: كمصسالة المفهوم هل هو حجة؟ وهل ينسخ أو يقيّد به العام 
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والمطلق؟؛ وهل يكون في الخبر نسخ» وهل يدخل في الخطاب المكره والنائم 
السكران؟ إِنّما قامت واعتبرت دليلاً أصولياً بتتبع أنواع الخطاب الشرعي» ومعرفة 
أوجه الاستعمالات التي ورد فيها حتى تَكوّنَ الدليل. وأما أن يملا الصفحات 
بكلام فيه من العبارات الهائلة كالجسم» والجوهرء والعرض» والجنس. وليس 
فيها قول لله ولا لرسوله يَِ ولا كيفية استعمال الدليل» ولا الوجه الذي استخرج 
به الدليل فهذا مخالف لأصول الكتابة وغريب عن أصول الفقهء بل هو كما قال 
ابن السمعاني إِنَّ ذلك مقصود منه التعمية والبعد عن الصواب. وكم والله قد 
استوحشت نفوسنا أيام الطلب من قراءة بعض هذه الشروح التي هم أحدهم فيها 
أن يستدرك على حدء أو أن يؤلف من كلام المصنف قضاياء فيبين الكبرى 
والصغرى ونتيجة تلك القضية؛ ثم يترك القارىء حيران فيما نصب نفسه له من 
قراءة الكتاب» فلا يجد هو بغيته من فهم المسألة» ولا أنه استدرك وقته الذي 
أضاعه فيما لا علم فيهء ونعوذ بالله من علم لا ينفع . 

وقد يجب أن يكون المصنف في هذا العلم أو الشارح أو صاحب الحاشية 
هو الذي يتعامل مع الكتاب والسنّة» وهو الذي يأتي بالتطبيقات الفقهية» وواضح 
أنَّ الذي يعرف الحديث والقرآن وأقوال الأئمة ومداركهم الفقهية يكون أقدر على 
فهم دلائل الأصول وكيفية إثباتها والبرهان على صحتها ممن يعرف مجرد هذه 
الأدلةء والذي يعرف الأدلة الأصولية المجردة فقط قد يعرف أن الحكم قد يعلل 
بعلتين»: ويعرف الخلاف في ذلك» ولكن لم تكن معرفته صادرة عن استقراء 
النص الشرعي» وهل وجد فيه أنْ الحكم قد يكون فيه أكثر من علةء وإنما 
تكونت معرفته بذلك من علم الكلام الذي يقول فيه أصحابه: إِنْ العلة الثابتة 
توجب وجود معلولها ولا تجوز المشاركة في المعلول. ثم إذا قام بإيضاح ذلك 
أورد فيه خلافات المتكلمين. 

وذ كان الآمن شكدا» ققد سيان أن فصوو :عولاء نيما تكلجوا فدهن 
منافل اناكم إنما كان من أجل انيم لم يكرتا قياف ترجو الدليل 
الأصولي من استقراء وتتبع استعمالات القرآن والسنة لهاء وقصورهم في مسائل 
الكلام من أجل أنهم نشاوا على مشهورات تخالف الحق» فلم يعرف وجه الحق 
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الذي يدل عليه الكتاب والسئّة. 


والذقيهسنا من هذا التمييد» أن يكرة آولاً : كد اركتنا نهذه التوطفة ريا 
كيفية وقوع الاشتراك في هذه المسائل» وثانياً: أن يكون ما ذكرناه من نقد أو 
تصحيح أثناء عرضنا لهذه المسائل أثبت للحجة على من خالفناء وأحرى أن 
يكون مقبولاً سهلاً على النفس عند من نشأ وشب على معتقد ولم يعلم غيره؛ 
فإن النفوس التي أَلِفْتٌْ أو تعلمت أو تقبل كل ما جاء في الكتب دون مساءلة أو 
مناقشة يصعب عليها أن تسمع تخطئة قول أو تصويبه: مع علمهم أنه لا معصوم 
إل رسول الله كلِكِ. وقد ذكرنا انتقاد بعض أهل العلم كالخطابي وابن السمعاني 
وابن تيمية وغيرهم للمتكلمين وما قرروه في بعض مسائل أصول الفقهء وذكروا 
أنّهم لا يعرفون معاني أقوال الكتاب ولا أقوال الرسول يكل وأنّهم ينظرون إلى 
الفقه ومعاتيه بأفهام كليلة وعقول حسيرةء فكيف يظن من كان هذا 0 
تؤخل أقوالهم مسلمة. ولهذا عمد بعض فقهاء الشافعية إلى تجريد أصول الفقه 
عن أقوال المتكلمين» وذكر الشيخ أبو الحسن الكرجي في كتابه الذي سماه 
الفصول في الأصول أنّ الشيخ أيا حامد الإسفراييني معروف بشدته على أهل 
الكلام حتى أنّه ميز أصول الشافعي من أصول الأشعري»؛ وتابعه في ذلك الشيح 
أبو إسحاق الشيرازي في تآليفه في أصول الفقهء ويشهد لما قاله الكرجي 
مصنفات الشيخ أبي إسحاق كاللمع والتبصرة وشرح اللمع قال الكرجي: حتى لو 
وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزة» وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه 
قالت الأشعرية»ء ولم يعدهم من أصحاب الشافعي0©. 


والعجب من صاحب نزهة ال 0 ومن محقق كتاب التيصرة أنهننا لم 
يقهما منحى المصنف فى تجريد الكتاب من أقوال الأشعري المخالفة لأقوال 
سلف الأمة» فالأول مثلاً شرح قول الشيخ أبي إسحاق في الأمرء فقال: بأنَّه 
لطلب النفسي07"؛ مع أنَّ الشيخ لا يرى ذلك ولا يعتقده بل يقول بخلافه» وهذا 
00 درء تعارض العقل والنقل : ا 


(؟) نزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق - ليحيى أمان. 
00 نزهة ! لمشتاق». ص : 1 


قول الشيخ في شرحه لكتاب اللمع يؤيّد ذلك» قال: مسألة: للأمر صيغة موضوعة 
في اللغة تدل على الفعل» وهي قوله لمن دونه افعل. وقال بعض الأشعرية: لا 
صيغة له تدل على الفعل» بل هذا اللفظ يحتمل الفعل» وبحتمل الترك. ثم استدل 
الشيخ على أنْ للأمر صيغة بقوله تعالى في قصة آدم 0 مم قُلنا 


ْمَك 1 انخنا لآم مجَِدوأ يَأ لَه لسن 2 0 ص التكييبت 0 1 م 7 مييق أل 
ع عر . 00 

شحد إِذ ميك ## [الأعراف: 15أ6-١5١١]:‏ فوبخه ألله تعالى» وأعد له العذاب اليم 
على مخالفته أمره» فلو لم يكن للأمر صيغة تقتضي إيجاد الفعل» لما توجبت 


العقوبة من الله تعالى على ذلك 

وأما الثاني» محقق كتاب التبصرة(2 فعلق على قول المصنف: الأمر: 
استدعاء الفعل بالقول» فكتب المحقق في الهامش : أي النفساني» أي أن 0 
الذي أشار إليه صاحب التبصرة هو اعبس عا الشيخ الشيزازي قال 
استدعاء بالقول» فذكر فى التعريف القول الذي هو النطق بالحرف 0 
وفنا ئلا نكن ناكوله رولا بعد وتيا اخرة فكاو ضرع الأول وتغيليق الغا 
ميعالنا لكلام المصنف وبعيداً عن مقصوده» والكتابان مملوءان 00 هذه 
التعليقات التي لا تمثل رأي المصنف» بل تناقض قصده. 

هذا وقد انتعشت دراسة هذا الفن (أصول الفقه) بين طلبة العلم في هذه 
السنوات واعتنى الدارسون والباحثون في الكتابة والتحقيق في هذا العلمء وكل 
هذه الدراسات والتحقيقات لا تخلو: إما عن إغفال ما يجب التنبيه إليه من رأي 
دخيل على الفكر الإسلامي الصحيح.؛ وهو مسطور في هذه الدراسات 
والتحقيقات» وإما أن يشار إليه على وجه لم يكتمل فيه بيان وجه الحقء أو لم 
يتبين للكاتب أو المحقق وجه الخطأ فيذكره. 

وسبب هذا القصور في البيان أو التعليق قد يكون عن عدم المعرفة بدقائق 
هذه الأمور سيما التي تتعلق بالمسائل الكبار كمسألة الكلام ومسائل القدرء إن 
فيها من دقيق العلم ما يصعب التعظيا رع آر شهية | 1 لفل اسن العا 6و له ايعوة 


01 التبصرة فى أصول الفقه تحميق : محمد حسن هيثو؛» ص : / ١‏ 
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إلى التهيب من الكلام في مسائل» الزلل فيها يعد خطأ فاحشاً. أدركنا هذه 
الأسباب من خلال مناقشتنا للأصحاب البحوث 00 المقدمة للشهادات العليا 
ومن خلال ما ظهر لنا من تعليقات المحققين لهذه الكتب. 
فصنفنا هذا الكتاب» لما رأينا شدة الحاجة إليهء وأوردنا فيه ما أمكن أن 
ده من المسائل التي اشتهرت في كتب الأصول أو كثر التعرض لها في هذا 
العلم. وعرضنا هذه المسائل في شكل يتيسر فهمهاء ورسمناها بأسلوب خالٍ عن 
'صطلاح المتكلمين ومخالف لطريقتهم إل م يعض الحالات التي يستعصى فهم 
ذلك المعنى إلا بذلك الاصطلاح وبتلك الطريقة»؛ فكان هذا الكتاب ‏ بحمد الله 
ومنته - وإن فاز بالسبق في موضوعه في إظهار وشرح مسائل الأصلين» فلم يقصر 
في الإيضاح والتبين لهذه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. 
نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء 
وأن يجعله من العلم النافع» وأن يتقبله منّاء وأن يعفو عناء فإله انه هو عل 
التقوى وأهل المغفرة. 
تم الفراغ من تسويد هذا الكتاب بفضل الله وعونه يوم الاثتين عشية أديع 
5000 وآخحر دعوانا 
ن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المسألة الأولى. 


هل يطلق الدليل على ما يفيد الظن؟ 
وهل مسائل الفقه ظظلنية الدلالة؟ 


اشتهر القول عند كثير من مصنفي الأصول بأنَّ الدليل لا يطلق إلاّ على 
القاطع المفيد للعلم كالمسائل الخبرية ني علم الكلام» ل والأدلة 
العقلية» أما ما يو ححسا لظ نه يسممى أمارة وعلامة ورين فالاقيسة وبر 
الواحد وظواهر ا الأدلة من العام والمطلق والمفهوم أمارات لذ تفيدك إل ارم 
ولهذا فهم يصرحون بِأنّهِم لا يقبلون خبر الواحد في العقليات؛ ولا في أ صول 
العقائد17). 


قال الأسنوي متابعة للرازي وإمام الحرمين7": إِنَّ التعبير بالأدلة ‏ أي في 
تعريف أصول الفقه ب مخرج لكتي سيول الفقه كالعام؛ وأخبار الأحاد؛ 
والقياسسن»: والاتيساية وغين لكان الأصرلبين د إن سلهوا السدن بي 
فليست هي عندهم أدلة للفقه بل أما رات له فإنّ الدليل عندهم لا يطلق إلا على 
المقطوع به . و خافن الإسنوي لهذه الدعوى بما فعله الرازي في المحصول من 
عدوله عن تعريف أصول الفقه «بأدلة الفقه؛ إلى مجموع طرق الفقه. وسلم كثير 
من الأصوليين لدعوى هذه التفرقة» وعدلوا عن تعريف أصول الفقه بأنّه دلائل 
الفقه إلى أنه «مجموع طرق الفقه). 


هذه هئ ضورة المسألة التى بنى علبها المنتكلمون إطلاق الدليل غلى ما 
)١(‏ التلخيص: 48١5/5‏ المعتمد: 35١/١‏ 2595/85 وكتي الأسرار: 117/7 الأحكام 


للآمدي : 1/ ع الممحصول: ا 
هرق نهاية السول: كلرعث 4١"‏ ا المحصول: ل البرهان: 6م 
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يفيد العلم» والأمارة والطرق على ما يفيد الظن» ويتبين من مجاري الكلام في 
الا ل ان اغتراضن الآضوليين اث من تجهتين : 


جهة: التفرقة بين الدليل والأمارة. 


وجهة: أنَّ من مسائل الأصول ما لا يفيد علماً لأنّه ظني» والفقه من باب 
الوق لأنه ععفاة ع عن الأدتة العلكةه: كنك ينعي غلا 


فأما الجهة الأولى فتصدى لها كثيرون منهم أبو يُعلى2"7: فقد قال في شأن 
الفرق بين الدليل والأمارة: وحكى عن بعض المتكلمين أن الدليل: اسم لما كان 
موجباً للعلمء وأما ما كان موجباً للظن فهو أمارة. قال: وهذا غير صحيح.ء لأنَّ 
ذلك اسم لغويء وأهل اللغة لا يفرقون بينهماء قال: وأيضا. فإِنَ اعتقاد موجبها 
والعمل بها واجب» فلا فرق بينها . 

وأوضح منه في الاعتراض على هذه التفرقة ما قاله أبو إسحاق الشيرازي 
في شرح اللمع”"": قال: حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء» فقد يرشد مرة إلى 
العلمء رمه اللا م افق ق اسم الدليل في الحالين» يحقق ذلك أن العرب 
لا تفضل بين ما يوجب العلم» وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل» 
فوجب التسوية بينهما 

قال وهذا المعنى وهر: أنَّ الله سبحانه تعيدنا. بالظن فيما طريقه الظن كما 
تعبدنا بالعلم فيما طريقه العلم» فإذا كان الموصل إلى العلم يسمى دليلاً» فكذلك 
الموصل إلى الظن؛ لأنْ كل واحد منهما مقصود في نفسه على حسب حاله» وقد 
ورد التكليف به» فلا وجه للتفرقة بينهما 


وقال ابن عقيل" في اعتراضه على هذه التفرقة: أنَّ تخصيص الدليل 
بالمقطوع بهء والأمارة بالمظنون» توأذ ضع عليه المتكلمون» وليس ذلك من موجب 


.15* وانظر: المعتمد لأبي الحسين ؟/‎ 4١7 ١71/١ العدة فى أصول الفقه:‎ )١( 


(0) شرح اللمع: .31//١‏ 
(9) الواضح: .25/١‏ 
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اللن ان أعلية ل ترم خسن الأقره و11 لؤلة تو السية والعادية. 


أصل القول بالتفرقة بين الدليل والأمارة: 
لم أجد من ذكر سبب منشأ هذه التفرقة» والذي يبدو لنا من كلاع المعتزلة 
ومن وافقهم من نفاة الصفات أنّهِم لا يقبلون الظواهر وأخبار الآحاد» فيما يتعلق 
الحَيز فيه عن الله سبحانه وتعالى» وعن أمور الآخرة: لأن هذه السائل لا تغبك 
إل بدليل العقل أو الإجماع أو النص المقطوع به. ولما كان أكثر الصفات ثابتة 
بالأخبارء ارام ار لا تثبت بالعقل» كعذاب القبر»ء والشفاعةء 
والصراطه والميزان» وإنما ثبتت بالأخبارء وهؤلاء نفاة الصمات لا يقرون بها 
0 تالف املد تاييد! عندهم» اخترعوا إطلاق اسم الأمازة على الآضيانة؛ 
ار بالأنار قسنت م االذلنا تقالو :1 إن هافن طرف الأعارة 1 موسي عدا 
وإنّما يوجب الظن فقط. 


فإذا تعارضت أمارة ودليل عقلي» يرجح الدليل العقلي» وبهذه القاعدة رد 
المعتزلة أكثر أخبار الصفات وجميع الأخبار التي فيها عذاب القبر وإثبات الشفاعة 
لعصاة المؤمنين وتفاصيل الإيمان» وتبعهم في هذه القاعدة متكلمة الإثبات فأولوا 
أكثر أخبار الصفات وآياث الوعيد 

ويؤكد هذا الاستنتاج الذي ذهبنا إليه» ما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي 

في أصول الفقه'2 في رده على أهل الظاهر في قولهم: إِنَّ خبر الواحد يقتضي 

العليدة قال إن التعتد شين الواحد لا يقتضي جواز القول على الله بما لا يعلمء 
فين ذا فى سورهم اخرييان أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله 
وعدلهء ثم مثل لذلك بأخبار الرؤية» والمعتزلة تزعم أن الله سبحانه لا يرى. 
وتأول في ذلك بعض النصوص ورد بعضها!". 


وأما الجهة الثانية: وهي أنَّ كثيراً من مسائل الأصول ظنية» لأناّ الطرق 


)١(‏ المعتمد: 9/ *لاة. 
(؟) المعتمد: ”/ملاة. 
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والأمارات إنما تفيد الظن عند العمل بمقتضاهاء فيجب أن يكون الفقه من با 
الظتوة :لا ذه 'مستفاد من | الأدلة الظنية» والقرآن قد حرم اتباع الظن» أو كما قال 
الإسنوي : : لأنّ دلائل الفقه مفيدة للظن غالباً» فكيف يسوغ أن سمس الفقة تعلي؟ 
وكيفا يصح اتباع اللكواقي: رجاه الأسكام على هده د الأدلة 
الشرعية على خلاف ذلكء» كقوله تعالى: #إإن يَيْعُونَ إل القن مد لطن لا يق من 
لَلَيّ مَيكا» [النجم: 18]. 


زوالا لماة وتحدو: أن الله سبحانه ذكر في عدة مواضع ذم الذين يتبعون 
الظن كقوله تعالى: ما لم بد م عِلْرِ إلا لَنَعَ الغّلِن4 [التساء: لامل]ء 207 07 
ينوه إلا لْلَنَّ ومًا تَهَوَى الأنشى» 1 [النجم: 77]: وقوله سبحانه: لوَبَا ليم أَكَْهُرْ 
د ألطَنَّ لا يتن بن أَلَيّ 5 [يونس: 5 وقوله سبحانه: 00 ب 17 


ل 1 وَإِنَّ لظن 1 لا بعى مِنَّ كَلَي معَا )4 [النجم: 18]. ففي هذه الآيات 
مطالبة بالعلم» وذمٌ لمن يتبع الظن وما عنده علم. 

إن سس عولد السكلفين نين الام لمن ون بدي مق نقهاء الأننةه 
وجدوا في السنة من الأحكام ما بني على الراجح كقولهة: «إنّكم تختصمون 
إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنَّما أقضي بنحو مما 
أسمع)7) الحديث» ووجدوا كثيراً من أخبار الآحاد والأقيسة كحكم ذوي العدل 
بالمثل في جزاء الصيد» وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه» ونحو ذلك من 
با ا ين فإِنَ القبلة يجوز أن تكون في غير اجتهاده» كما 
يجوز | إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشيء من حق الآخرء فلمًا وجدوا 
جو سات الع ريقو ا الأصول ما هو مبني على ما لا يقطع به قالوا : 
مسائل الفقه والأصول مبنية على الظنون؛ فكيف يسوغ اتباع الظنون؟» وإنَّ الله 
سبحانه نهانا عن اتباع الظن . 


و2229 هذه الشبهة ل من الأصوليين كالباقلاني والرازي والآمدي وابن 
)١(‏ أنخرجه البخاري في كتاب المظالم؛ باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (5468؟)2 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (109/17). 
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الحاجب» ثم حاولوا أن يجيبوا عن الشبهة أو هذا السؤال بأجوبة. 
فتنوعت إجاباتهم في ذلك. 


فقالت الظاهرية: لا يجوز اتباع إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلاً» وجعلرا 
خبر الواحد والاستصحاب مفيداً للعلم» وكذلك يقولون في الظواهرء وخطأوا من 
خالفهم . 

قال ابن حزء7' «وأصل مذهبنا أنَّ الأخذ بظاهر القرآن والحديث والحديث 
الصحيح حق» ونحن على يقين من أننا مصيبون في ذلك» وفي كل قول أدَانا إليه 
أخذنا بظاهر القرآن والحديث الصحيح, وأنَّ من خالفنا مخطىء عند الله عر 
وجلّء ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه» ولا يمكن تخلافه. 

قال ابن تيمية0) فى بيان ضعف:هذا الجوافب: وهولاء أي أهل. الظاعر ب 
عمدتهم إنما هو ما يظنون ظاهراًء وأما الاستصحاب في كثير من المواضع من 
أضعف الأدلة. 

وأجاب جمهور الأصوليين تبعاً للباقلاني بقولهه7": لما قام الدليل على 
وجوب العمل بالظن الراجح» كنا متبعين للعلم؛ فنحن نعمل بالعلم الموجب 
للعمل بالأحكامء ولا نعمل بالظن» فالحكم معلوم قطعاًء والظن واقع في 
طريقه . 

رضعف هذا الجواب الأصفهاني صاحب شرح المختصرة؟؟؛ والأصفهاني 
ضاخت الكاشف: عن :المحضؤلء' لأنّ هذا التجوات الى ذهب إلية الرازي وغيزه 


الأولى: أنَّ المجتهد إذا ظن الحكم» فالحكم غالب على ظنه. 


)01( الأحكام: 61/6 

(؟) الفتاوى: .1١17/97*‏ 

(*) التلخيص: ”7/7 179؛ المحصول: .377/١7/١‏ 
(5) بيان المختصر: 37/١‏ 18., 
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الثانية: كل ما هو مظنون وجب العمل به» أو كلما غلب على ظن المجتهد 
قطع بوجوب العمل به. 

ويلزم من هاتين المقدمتين» القول بأنَّ هذا الحكم يجب العمل به قطعاً إلا 
أنه وقع الظن في طريقهء وهذا الجواب ضعيف والنتيجة كذلك؛ لأن العلم 
بوجوب العمل بالحكم مستفاد من الدليل الإجمالي» فالعمل بهذا الظن هو حكم 
أصول الفقه ليس هو الفقهء بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظواهر» والأدلة 
الأفيرقة :كف الراتفل بوالعاتى عفدن ان ادل جيذ اللية واجبيةة “قال ماعن 
الكاشف37": إِنَّ نتيجة المقدمتين ‏ بعد تسليمهما ‏ هو القطع بوجوب العمل عند 
المجتهد؛ أي بما يغلب على ظن المجتهد أنه حكم المشرع وذلك غير الفقه 
المحدوة: 

وأورد السمعاني في القواطع'" في أثناء الرد على من أنكر حجية القياس 
بدعوى أنه دليل ظني» قال: الأقيسة لا تفيد العلم بوجوب العمل بأعيانهاء وإنما 
يقع العلم بوجوب العلم بالدلائل القطعية التي أقمناها عند وجود الأقيسة. ثم 
قال: وعلى أن الشرع قد ورد باتباع كثير من الظنيات» بدليل أنْ الحكام إنما 
يفصلون الأحكام بالشهادات المقامة في مجالسهمء وهي دلائل ظنية لا قطعية» 
وكذلك الأمارات المرجوع إلهيا في القبلة ظنية لا قطعية؛ ثم قال: وما زال 
الناس من قديم الدهر إلى حديثه؛ ومن أولهم إلى آخرهم» ومن سلفهم إلى 
خلفهم» يرجعون إلى غالب الظنون ويعتمدون عليها. 

وقول السنشام قن الاقيزة سر صل اسان ةالكيكاف إن اماك الاصاد 
المي ري د لذواتها عندهم» وإنما يجب العمل بما يجب به العلم 
بالعمل. وهى الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة» وهذا عين جواب الباقلاني والرازي وغيرهم. 

وأجابت طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره» بأل العلم يتناول اليقين 


() الكاشف: .537/١‏ 
(؟) قواطع الأدلة ورقة !191» البرهان لإمام الحرمين /١‏ 88. 
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والاعتقاد الراجح» والظن من الاعتقاد الراجح» فمن عمل بالظن فإنما عمل 
بالعلم» وأما تخصيص لفظ العلم بالقطعي من الدلائل فهذا اصطلاح المتكلمين. 
وهذا الجواب ضعيف أيضاًء لأنَّ الظن ليس هو الاعتقاد الراجح؛ بل هو 
الاعتقاد المرجوحء والكتاب والسنة لم يستعملا قط الظن إلا في الاعتقاد 
المرجوح ؛ وأما قول الأصوليين بأنَّ الظن هو الاعتقاد الراجح وتسميتهم للاعتقاد 
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وكل هذه الأجوبة ضعفها ظاهر وعليها مآخذ ‏ والجواب الصحيح أن 
يقال: إِنَّ الله سبحانه ورسوله كل إذا أمر بشيء فَإنّما يأمران بالعلم» وإن وجدت 
مسائل خفية فعلى المكلف أن ينظر في الأدلة» ويعمل بالراجح ‏ وما ترجح عند 
الناظر فإنما ذلك لأنه مقطوع به عنده ‏ إن شك فيه لم يعمل به وإذا ظن 
الرجحان فإنَّما ظنه لقيام دليل عنده على أنَّ هذا راجح. وفرق بين اعتقاد 
الرجحان ورجحان الاعتقاد؛ ولهذا فمن عمل بأقوى الدليلين فقد عمل يعلمء 
ولم يعمل بظن ولا شك» وإذ كان لا يوقق يانه ليبن هناك دليل أقوى: من الدليل 
الذي عمل به. والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم لا بظن وجهل. وكل 
من عمل بالأقيسة وأخبار الآحاد الثابتة إنما عمل باعتقاد راجح» والاعتقاد 
الراجح ليس بظن. فكيف يقال: إن من اشتبهت عليه القبلة فتحرى حتى ترجح 
عنده أحد الجهات أنه عمل بظن» بل لم يُصَلّ هذا ولم تقع منه صلاة حتى ترجح 
في حقه الاتجاهء فلم يبق حينئذٍ عنده ظن بل اعتقاده راجح وهذا اتباع للعلم لا 
الظن» لكن لا يلزمء إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس 
امو 


وقد تعرض ابن تيمية لهذه المسألة ق كتابه الاستقامة» وذكر أصل هذا 
السؤال الذي أورده الأصوليون والجواب عنهء وفيما قاله فوائد جليلة أحببنا 
عرضها في هذا الكتاب. قال0؟: لما حددوا أصول الفقه بأنّه العلم بأحكام 
أفعال المكلفين الشرعية» وأورد هؤلاء كالقاضى أبى بكر والرازي والآمدي ومن 


.264 6+/١ الاستقامة:‎ )١( 
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وافقهم من فقهاء الطوائف لي الخطاب ويره : السؤال المشهور هئاء وهو أن 
الفقه من باب الظنون؛ لأنّه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم 
والظواهرء وهي إِنْما تفيد الظن» فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم: 
العله؟37 . 

وأجابوا عن ذلك بأنَّ الفقيه قد علم أنَّهِ إذا حصل له هذا الظن وجب عليه 
العمل به كما قال الرازي : 

«فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً؟ قلت: المجتهد إذا 
غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى 
إليه ظنه فالعلم حاصل قطعاً. والظن واقع في طريقه». 

وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين فى أصول الفقه أن هذا الجواب 
ضعيف؛ لقوله: العلم حاصل قطعاً والظن واقع في طريقه. 

قالوا: والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات» 
فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا . 

ولي الأمر كما توهمواء بل لم يفهموا كلام هؤلاء. فإِنَّ هذا الظن ليس هو 
عندهم دليل العلم بوجوب العلم به» ولا مقدمة من مقدمات دليله» ولكنهم 
يقولون: قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلاً على وجوب العلم 
بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس» وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له 
ولم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته. 
كم لكن التقدير: إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل بهء وحصول 
الظن فى النفس وجدي» يجده المرء فى نفسه ويحسهء كما يجد علمه ويحسهء 


)١(‏ هكذا في النص في المصدر وفيه نقص ولعل صواب التكملة هو: حيث قلتم إِنَّ العلم إنما 
يتولد عن دليل قطعي وهذه الأحكام إنما هي مبنية على ظواهر كخير الواحد والقياس وهي 
تفيد الظن . 


علميتان: أحداهما سمعية» والأخرى وجدية. 


الفطر» ل ل أذ كنا 
تصلي قاعداً. فإذا وجد المرض في نفسهء علم حينئذٍ حكم الله بإباحة الفطر . 
وبالصلاة قاعداً؛ فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد. 

وإذا علم أنَّ هذا حقيقة قولهم» تبني حينئلٍ فساد ما ذكروه من غير تلك 
الجهة» وهو أنَّ هذا يقتضي ألا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون 
والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم. 
فسألة: ولا فيه كلام فى شىء من أحكام الأفعال» كالصادة والجهاد والحدود 
وغير ذلك» وهو أمر عام كليء ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهمء إذ الفقه 
يمن الآمر بهت الآنتال والنين عنها.* إما عنما .وما طن : 

فعلى قولهم: الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال» وظن التحريم» وظن 
الإباحة» وتلك الظنون هى التى دلت عليها هذه الأآدلة التى يسمونها الأمارات» 
كير الواحل» والقياس» فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم . 

5 وجوب العما بهذا الظن» فهذاك شيء آخر. وهذا الذي ذكروه إئمأ 
يصلح أن يذكر في جواب من يقول: كيف يسوغ لكم العمل بالظن؟ فهذا يورد 

في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق» إذا قبل: إِنها إنما تفيد الظن. قيل: وكيف 

5 َع إتباع الظن مع دلالة الأدلة | الشرعية على خلاف ذلك؟ . 

فيقولون في الجواب» المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا 
ا ؛ لا للظن» أما أ ا الذي 

هو اعلماء ظنأ. ذ فهذا تبديل ع وأتباعهم | الأذكياء تفطنوا لفساد هذا 

الجواب. 

قنتعي بلاندة اعراف كان لكات وغتء قي هذا النوال كان 
العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح» كقوله تعالى: ين ملسو مريت » 


0 


[الممتحئة: 15]؛ وأن تتخصيص لفط العلم بالقطعيات إصطلاح المتكلهية: والتعبير 


والمقصود هنا ذكر أصلين» هما: بيان فساد قولهم: «الفقه من باب 
الظنون» وبيان أنَّه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنّه علمء وأنَّ طرق 
الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. 

والامرائ ااا حاط يلاجر زيار الأول لمن بقاري ولا 
طن صحيح بل ظن 7 فاسدك» وجهل مركب . 

ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم20» وأنَّ 


التكفير في الأمور العملية والفقهية» قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول: 
الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة علمأء أو ظنأء أو 


م 


نحو ذلك . 


ومن المعلوم لمن يتدبر الشريعة أنَّ أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا 
مظنونة» وأنَّ الظن فيها إنما هو قليل جداً في بعض الحوادث لبعض المجتهدين» 
فآفا شالع لأفعال عقانيا واسوانن" دالت العكانها علرجة ورك الحم 
وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن» وهو حاصل لمن اجتهد واستدل 
بالأدلة الشرعية عليهاء لا أعني أنْ العلم بها حاصل لكل أحدء بل ولا لغالب 
المتفقهة المقلدين لأئمتهم» بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد 

إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمةء وصار ينقل أقواله في تلك 
المشائل تورنا قر بها اقل شيعه قاين ا وتطاهر! هذا إن كان فاعناذ ولا كنا 
مجرد نقل المذهب عن قائله» إن كان حسن التصور فهماً صادقاً وإلا لم يكن عنده 
إلى كل رو إن كان حافظا: وإلاً كان كاذياًء أومدطاة أن قطنا : 


03 ع 


ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم» كما أنَّ العامة المقلدين 


)١(‏ أي: مسائلهم التي ليست بعلم ولا ظن صحيح. 
(؟) أي: القول والفعل» لأنَّ الفعل يشمل القول أيضاً 
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لنعلماء فيما يفتونهم (فإِنّ الحاصل عندهم) ليس علماً بذلك عن دليل يفيدهم 


0 
وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم» فلا يصد المؤمن العليم عنه صادء 
قرْنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضا 
آستطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه. الذي نجد فيه كل العلوم 
ن أصل العلم» لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم . 
ومما يوضح هذا الأصل أنَّه من المعلوم أنَّ الظنون غالبا إنّما تكون في 
مسائل الاجتهاد والنزاع. نأما مسائل الإيمان والإجماعء فالعلم فيها أكثر قطعاً. 
وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أنَّ من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ‏ ومن 
يعدهم ‏ مسائل الفرائض؛ كما تنازعوا في الجد وفروعهء وفي الكلالة» وفي 
ججح الأم بأخوين» وفي العمريتين: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان» وفي الجد: 
هل يقوم مقام الأب في ذلك؟ وفي الأخوات مع البنات: هل هي عصبة أم لا؟ 
وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن» ونحو ذلك من المسائل التي 
يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن ن عباس وغيرهم 
من الصحابة. 


لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمرء وعلي». وأ موه وزنده وامة 
عباس» وإذا كان تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرهاء فمن المعلوم أن قا 
أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن» فإِن الذي يفتي الناس في الفرائض 
قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليهاء حتى تنزل به واحدة 
مختلف فيهاء بل قد تمضي عليه أحوال لا تجب في مسألة نزاع. 

وأما المسائل المنصوصة المجمع عليهاء فالجواب فيها دائم بدوام الموتى. 
فكل من مات لا بد لميراثه من حكم. ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على 

ل ع ا ل ا ومع أنَّ كل من كان يموت 
على عهد || لنب يكل فَإِنّه ما وُضِمْ قط مال ميت في :بيت مال» :ولا كسم بين 
المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيء ومال المصالح. 


1 


ولكن لها فتحت البلاد» وكثر أهل الإسلام في أمارة عمر صار حينئلٍ 
يحدث اجتماع الجد والأخوة» فتكلموا في ذلك وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا 


هذا مع أنَّ علم الفرائض من علم الخاصة» حتى أنَّ كثيراً من الفقهاء لا 
يعرفه» فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع بهء ولس عبد أكثر 
المنتسبين إلى العلم ‏ فضلاً عن العامة به علم ولا ظن» وذلك كالقضايا 
التجريبية فى الطية هى د عتد المتجريين لين والعالمين بها من المعريين ب 
معلومة» وأكثر الخائضين في علوم أخر ‏ فضلاً عن العامة ليس عندهم علم ولا 
ظن» بل باب الحيضء الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة» وفيه من 
الفروع والنزاع ما هو معلوم» ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 
النساء في الحيض معلومة. ومن انتصب ليفتي الناس» يفتيهم بأحكام معلومة 
بعلو بعادي امه عر سكن التي والطه ور واحدة» جلك اللاني اك بعرم 
أحكام الحيض» وما تنازع الققياء قتدام أكله وأكترء: وأكثرز تنية الحيض 
وأقله. ومسائل المتحيرة» فهذا من أندر الموجود» ومتى توجد امرأة لا تحيض 
إل يوماً؟ وإنّما في ذلك حكايات قليلة جداً. مع العلم بأنَّ عامة بنات آدم يحضن 
كما قال النبئ كلِِ: «إنَّ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم(0) 


وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض خمسة عشر يومأء أو تسعة 
عشرء أو امرأة مستحاضة دائماًء لا يعرف لها عادة» ولا يتميز الدم في ألوانه؟ 
بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة. والحكم 
في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبيٌ ككل وباتفاق الفقهاء. 


010 اا يي ار ١/؟5‏ «اكتاب الحيض» باب: كيف كان 
بدء الحيض. . وأوله خخرجنا لا نرى إلا الحج .» مسلم 7/ #/41, كتاب الحجء باب 
د . .لدرخ النسائي 41/0 كتاب الحيض» باب: بدء الحيض . . 
التق أبن ماج ريدتعرن ام سلمة رضي الله عنها» 7١9/١‏ «كتاب الطهارة» 00 

من امرأته إذا كانت حائضاً». . 


1 


قال ابن تيمبة: ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد» وقل 
عن يموت إلا وله شيع » رفي الحيضش الذي هو أمر معثتاد للتساء» وكذلك سائر 
الأجناس المعتاد مثل النكاح وتوابعه» والبيوع وتوابعهاء والعبادات والجنايات. 


انها 
ع 7 
(لمسألة (لثانية 


تعريف العلم 

تعرض الأصوليون لحد العلم» وأوردوا له تعريفات كثيرة لم يسلم منها 
شيء بالمنع والاعتراض. والخوض في هذه المسألة تعب من غير تحصيل. 
وأعجبني ما قاله ابن العربي 7 في نقده لبعض الخائضين في العلم فقال: «وأنت 
ترى» ما انتهى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد العلمء أن بلغ القول فيه مع 
الخصوم»؛ إلى عشرين عبارة ليس منها حرف يصح.ء وإنما هي خيالات» والعلم 
لا يقتنص بشبكة الحدء وإذا لم يعلم العلمء فماذا يطلب» أو إلى أي شيء وراءه 
يتطلع؟ وإثما أنشا هذا حثالة المعتزلة» وكلهم حثالة» لإضمارهم الإلحاد» وقصد 
إيقاع التشكيك والإلباس على الخلق في الحقائق» ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى 
مقصدهم الفاسدء وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً يملا 
الفضاءء حقه أن يقابل بالإعراض» ا|.ه. 


وننبه في هذا المقام إلى قضية كلامية بين الأشاعرة والمعتزلة في تعريف 
العلم» وهو أنْ المعتزلة عرفوا العلم بأنّه: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون 
النفس إليه1, 


ورفضص الأشاعرة هذا التعريف» وأفسدوه من وجوه؛ وأحد هذه الوجوه: 

إِنّ المعتزلة لما قالوا في حد العلم «اعتقاد الشيء» إنما قصدوا ألا يدخل 
)١(‏ العواصم من القواصم: 85/7. 
(؟) المعتمد لبي الحسين البصري: ١/٠/اء‏ العدة لأبي يعلى : 34/1,. 


1 


في الحد علم الله سبحانه وتعالى» لأنَّهِ لا يوصف بأنّه اعتقاد» ومن شأن الحد 
أن يكون مهيا بالمحدود» يا يحرج عنه). والمعتزلة بنوا ذلك التعريف على 
أصلهم الباطل في أن الله تعالى عَلِمَ بغير عِلْمء وذلك فاسد لأنْ الله تعالى قال: 

جه عر لمحل 5 م مرسر اصع ل ا 0 ص 
#أَنْرْلمٌ يِعِنْيةِء» [النساء: 177]. وقال تعالى: #وَا حَحَيِلُ مِنْ أنقٌ ولا ضَسْمْ إلا 
نيليه اباط 811 ناتك للقفس يف وخا هلما زلانه مكبك. أن يكون 


غالما كين علي لآ الأمناة المسفقة فق اينات لأ تطلق إلا بعد وجوه 
الا 


- 


#6 


واضطر الأشاعرة ومن تبعهم إلى تقسيم العلم إلى سمي قديم»؛ 
ومعحدث . وجعلوا القديم هو علم الله سبدحا نه ؛ وعرفوه: أنه علم واحدء لا يقبل 
الإضافة ولا التغيير. وتعريف علم الله سبحانه بهذه التفصيل خطأء وسنتكلم على 
فساد هذا التعريف في مسألة تجدد علم الله سبحانه فيما يستقبل من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

و 04 © مهمو 
(لمسالة الثالثة: 
علم الل سيحانة صفة من صفاته ولازم من لوازم ذاته 
فهل يقال عن هذا العلم أنه واحد متعلق بالمعلومات على حقائقها 

لا بتعدد بتعدد المعلومات ولا يتجدد يتجدد المحدقات؟1... 

الخلاف فى هذه المسألة هو الخلاف فى الأفعال الاختيارية التى تتعلق 
بقدرة الرب سبحانه ومشيئته» كالكلام والحب والرضا والغضب والعلم والقدرة» , 
فهذه الصفات هل يقوم بالرب سبحانه منها شىء من ذلك» وهل تتعلق صفاته هذه 
بالمخشلوقات بعد وجودها؟ ولزيد ذلك إنضاج]: أن ألله سبحانه عند وحود 
المسموع والمرئى والمعلوم من مخلوقاته. إذأا سمعه سيحاته قزاه وعلمه موجوداً 
فهل هذا السماع والرؤية والعلم هو عين ما كان موجوداً قبل وجود ذلك أو هناك 
)١(‏ الواضح في أصول الفقه ١7/١‏ وما بعدهاء البحر المحيط .١40 /١‏ 


1 


مع :اقل قا د وكا مجان بمداعا غير السماع القديم ورؤية غير الرؤية الأزلية 
وعلماً غير العلم الأول؟ والناس في هذه المسألة على قولين: 


5 


الأول: أنه سبحانه يعلم الأشياء كلها بعلم قديم أزلي» وألم له ولد عل 
تجدد المعلومات إلا تعلق العلم بهاء وهذا يقوله أكثر الأصوليين من أهل 
الكلام ومن 0 من الحنفية» فالعلم عند هؤلاء أنَّه لا يقف على شيء أصلاً, 
بل هو حاصل أزلاً وأبداً على وجه واحد. والذي دعاهم إلى نفي الأفعال 
'الاخحتيارية 0 تقرم بذات الله تعالى» أو نفي تجددها ظنهم أن ذلك مسلتزم 
للكثرة التي يجب نفيهاء ومسلتزم لتغير الأحوال الذي يجب نفيه. 

وهؤلاء جعلوا تكثر علم الله سبحانه وتكثر كلماته» المستلزمة عن التجد 
من صفات النقص» وهذا خطأ بل هذا التجدد من صفات الكمال» بل من أعظم 
صفات الكمال عند سلف الأمة وخيارهاء ولكن مراد هؤلاء بالتكثر» أن التجدد 
يستلزم تكثر الآلهة» وهذا فهم باطل لا يقوله المسلمون المقرون بالله وصفاته وأنَّ 
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وأما تغيير الأحوال» ككونه سيمحا نه يتكلم بمشيئته ويحب من أطاعه ويبعصس 
ع عضصضادء فسن المعلوم أن مره كان قادراً على أن يحب ويبغص ٠»‏ وير ضى 
ويتكلم متى شاءء أكما مدن لا انق على شيم عق ذلك 

والثاني : أنه سبحانه يعلم المستقبلات قبل حدوثها ويتعحدد هذا العتو جين 
يتجدد أسبابه. وهذا قول جمهور الناس وعليه أثمة السلف والهدى وهو الذي دل 
عليه القرآن والحديث. والنصوص والآثار على إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل 
كونها كثيرة لا تكاد تحصر. بل كان ما أخبر الله سبحانه وتعالى به قبل كونه فقد 
07 

وأما أدلة إثبات تجدد علم الك 0 فمثل قوله: «إومًا 


جَعَلْنَا ألْقبْلَةَ التي كت عَهَآ إلا لتقم من : يَنَِّعٌ ألرَسُولَ يمن يَنقَلِبُ عرد عَقَبَيَة» [البقرة: 
>؟14]. وهذا علم بالميققيل: لأن الفعل 00 للاستقبال إذا دخل عله 


1 


حرف نصب وقوله سبحانه: ظأأرْ حَيِبَمٌ أن تَدَحْلُوَاْ الْبنَهَ وَلَمَا يدلو ألّدُ لين 
جَنهسدوا نكم وَيَْلَمَ ألصّدِيرنَ 40 [آل عمران: ؟141]. وقوله سبحانه: «الِعَلَمَنَّ أله 

لت صَدَفُوأْ ويُعْلمَنَّ الْكَذِيينَ4 [العنكبرت: "1. قال ابن عباس في مثل قوله 
سبحانه : إلا إتخلم» أي لنرى0ٍ قال انن كفير:::وذلك أن الرؤية نهنا تعلق 
بالموجودء والعلم أعم من الرؤية فإنَّه يتعلق بالمعدوم والموجود. 

ومن شواهد السئة على إثبات تجدد علم الله في المستقبل ما ورد في قصة 
حاطب بن أبى بلتعة وكتابه لقريش» ا ا ا 
عنقه «وما يدرك عر اانه اطنم علق أهل مدن فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم» فقوله يَدْةِ: «قد اطلع على أهل بدر؛ أي عرف منهم حال عر 
الغزوة وصيغة الماضي إذا دخل عليه حرف قد تكون للحال؛ كما في قوله: #إأوٌ 
جَادوَكُمْ حَمِرَتُ صُدُورْهْم4 [الساء: .]4٠‏ فإن حصرت في هذا الموضع حالءولا 
ون هذه النفظة :لظ إلا داعيها قن 

قال الفراء في قوله تعالى: # كيت تُكتوت يِه كدت أَنَونّاك [البقرة: 
المعنى وقد كنتم أمواتاً ولولا إضمار قد لم يجز مثله في الكلام0. 

وما" القولك ان علجه سحامه زاحل: لذ رسيو عند الجندلر ما كوا نما كيده 
متعلقة كما يقوله الزركشي”" وغيره» فهذا قول الأشعرية وهو كقولهم في الإرادة 
أنها لا تتعدد بتعدد المراد. والكلابية والأشاعرة يجعلون الإرادة والعلم» إرادة 
واعدةبوفلها واعدا + تديمين اوتنا كد تعلقهها بالمراد: 


وهذا القول فساده معلوم بالاضطرار حتى قال أبو البركات ليس في العقلاء 
من قال بهذا9). 


وما يقوم بالنفس من إرادة الأمور والعلم بها لا يمكن أن يقال فيه 


على 
سد 


0 اتنسير ادق كف بجا ليا 

00 لساة العريعادة ق وار ع 

(*) البحر المحيط؛ ج /١/١‏ 1585» شرح اللمع لأبي إسحاق: .85/١‏ 
(4) :ابن تندية» تقصير سوزة الغلقء فى + 47049 التتارع :م :كه الأو 
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الإرادات والعلوم 5 إلى الجميع واحدة. ولا أنَّ العلم بهذا هو العلم بهذاء 
59 إرادة هذا الأمر هو إرادة ذاك» ومن قال بهذا فهو مكابر ومعاند. 
ولهذا كان قول أهل السنة: إِنَّ الله مدال يوام عبتيو جل بحري 

ويتجدد هذا العلم بتجدد أسبابهء وإنَّ الله سبحانه لم يزل مريداً بإرادات 
متعاقبة(). فنوع العلم والإرادة قديم» وأما علم الشيء المعين الذي سيحدث فهو 

علم آخر وغير العلم الأول. وليس تمييز 7 تمييزاً مع انفصال 
أأحذهما عن الآخر فإِنَّ الصفات المتنوعة؛ إذا قامت بمحل واحد 7 ينفصل 
يعضها عن بعض بل المحل واحدء كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة 
اللو احدة . 

فإذا علم سبحانه وتعالى بهذا الحادث بعد علمه السابق فقد زاد هذا النوع 
وكثرء فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية. 


وجاء في صحيح مسلء(" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الي كه 
قال : «الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» وفي لفظ 
#لينظر كيف تعملون» «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» وفي العحديث المتفق عليه عن 
حديث أبي هريرة أنَّهِ سمع رسول الله يل يقرل: «إنّ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص 
وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاا, الريك" وقد امتشكل هذه 
النفظة جماعة ممن لا يقولون بتجدد علم الله فأولها بعضهم «قضى بذلك». 

وقال ابن حجر: «بدا لله أن يبتليهم» أي سبق في علم الله فأراد إظهاره 
وئيس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً لأنّ ذلك محال في حق الله تعالى. 

لاوتط اراك م حو ما ب 
وال لا ثهلي لعن هنا كان عاقيا . وليس هذا بداء يخالف العلم القديم 


ال(1) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» ص: "1١‏ ؟١".‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. 

(*) صحيح البخاري»؛ كتاب الأثبياء» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 
وصحيح مسلم » أول كتاب الزهد والرقائق ولفظه «فأراد الله أن يبتليهم؛ . 
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كما قاله بعض غلاة الرافضة. وفي هذا الحديث دلالة على تجدد علم الله سبحانه 
بعد حدوث الحوادث. والآيات السابقة التي فيها «ليعلم») مضمونها تجدد علم الله 
سبحانة قبن الحدوك7). 

القول الثاني : أنَّه سبحانه يعلم المستقبلات بعلم قديم لذاته» ولا يتجدد له 
عند وجود المعلومات نعت ولا صفة. وهذا قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم 
من الفقهاء وهؤلاء يثبتون لله سبحانه من الأفعال الاختيارية ما يثبتون من ذلك: 
إن كناين' ند لذتنا داه سكا شر روزن ميتلوقا متفسيلة عن 
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وكان أبو محمد بن سعيد بن كلاب القطان مع فضله ومعرفته ظن أنْ الرب 
سبحانه لا يتصف بالأمور الاختيارية. وجعل الصفات الاختيارية صفات قديمة لا 
تتجدد. فنفى أنَّ الله سبحانه يتكلم متى شاءء أو أن يتجدد لله علم أو رضى أو 
محبة وتبعه في ذلك الأشعري وأبو بكر الباقلائي7) ومن وافقهما من أتباع 
الأئمة0": كالقاضي أبي يعلى الذي يقول في كتابه العدة). عن علم الله 
سبحانه : وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات على مااهي به لم يزل ولا 
يزال» ولا يجوز عليه التغيير والبطلان» فوصنه لعلم الله سبحاله بأنّه واحدء وأنَّه 
لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه التغيير نفي لتجدد علم الله سبحانه. 

ونفي هؤلاء لحدوث العلم والقدرة وتجددهما إنما هو لسبب غير السبب 
الذي نفوا به الأفعال الاختيارية. وذلك أن تجدد العلم وحدوثه وكذلك القدرة 
يستلزم النقص لعموم تعلق العلم والقدرة فإنّه سبحائه بكل شيء عليم» وعلى كل 
شيء قدير فيقول هؤلاء عن العلم: أنَّه سبحائه عالم بعلم واحد متعلق قبل وقوع 
المعلوم أنه سيقعء وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنّه وقع. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري: .18١ 719/١‏ ابن تيمية» جامع الرسل فصل في مسألة 
العلم؛ء ص: 175. الرد على المنطقيين» ص: 437 -/531. 

(7© التلخيص: .117/١‏ قال القاضي: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به» ولا يقتضي تثبيت 
وصف للمعلومء بل يتعلق به على ما هو به من النعت. 

(80): مشكل الشديت وياتف: أن مون 

(#) العدة: ار ملم 


وهنذا القول: نخالك لما جاء فى كتات الله:سبحائة أن مقل هذه الأفعال 
تتجدد حين تتجدد أسبابهاء» فصفة السمعء والبصر» ؛ والنظر والعلم جاءت فى 


كتاب الله دالة على تجددها. قال سبحانه : «#وَسَيرَى لله عَمَدك ونشوةة, لبر 
4 وهذه الآية في حق المنافقين. وقال سبحانه في حق التائبين : كل أَعَمَلوأ 
شرق آله 212 قولف والمؤيرة 14[الغرنة 08:4 فقوله سييماتة «بيرى انه وليل 
على أنه يرى الأعمال بعد وقوعهاء وبعد نزول هذه الآية الكريمة. 

والمنازع» إمَا أن ينفي الرؤية كما يقوله المعتزلة» وإما أن رؤية قديمة 
أزلية كما يقول الأشاعرة: وكذلك قوله سبحانه: لمم جَمَلْنَكُمٌ حَلتِيكَ بك فى اليو يأ 
م تَعَمَلُونَ 9* [يونس: .]١4‏ وقوله سبحاته: 0 
بُمْلِدَك عَدُوَكُمْ وَيتَْلِنَ في الْأَرْضٍ يِنَنظرَ حكَيْفَ تَعْمَلوْنَ © (الأمجنتافة 
4 فهذه رؤية مستقبلة ونظر مستقبل ؛ لأنَّ لام كي 7 52 أن اها" عنعن ما 

ن المعلول؛ فنظر كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف» وكذلك قوله سبحانه : 
ّ سيم أَنَهُ قَوْلَ أل دك في رَبْجِهَا وَتَنْتَح إِل أنه وَأنَهُ يمع ري 4 


[المجادلة: )]١‏ أخبر سبحانه أله يسمع تحاورهما حين كانت تشتكى إلى ألله . 


(لمسأثة الرابعة. 


العلم لا يكون علة للمعلوم؛ لأنَّ العلم تايع للمعلوه7") 


هذا القول لطائفة من المتكلمين إذ زعموا أنَّ ليس في العلم ما هو سبب 
ْو جود الموجود» بل العلم يطابق المعلوم على ما هو علية) فاك يكسيه صقة ) ولا 
يكتسب عنه صفة. وهذا قول القدرية من أهل الكلام. وإلى هذا ذهب إمام 
اللعرمية رن زهان 


(؟) ذكره الرازي في المعالم في الاستدلال على إبطال علية الدوران. 
(؟) البرهان: .1١0/١‏ 


ا 


وأصل المسألة أنَّ الناس اختلفوا في العلم أهو صفة انفعالية لا تأثير له في 
المعلوم كما يقوله طوائف من أهل الكلام» واختاره الرازي في المحصول» وهو 
قول القاضي الباقلاني في التقريب0©: أم هو صفة فعلية له تأثيره في المعلوم كما 
يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلاء0". ثم كان من هذا الخلاف أن ذهب 
الفريق الأول إلى أن العلم يتبع المعلوم ولا يؤثر فيه» فما علم الله وجوده لا 
يجب وجوده؛ وذهب الفريق الآخر إلى أنْ ما علم الله وجوده واجب الوجودء 
وما علم عدمه يكون واجب العدم وبهذا استدلٌ الرازي في المحصول97؟ على نفي 
الاختيار عن العبد ووقوع التكليف بما لا يطاق. 


والصواب أنَّ العلم نوعان: علم الخالق» وعلم المخلوق» وأنَّ كلا من 
العلمين ينقسم إلى ما يكون سبباً في وجود معلومهء وإلى ما لا يكون كذلك. 
وهو ما لا يكون سببا في وجود المعلوم. 


الأول: يسمى: العلم الخبري النظري» وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في 
وجوده إلى العلم به» فإن كان العلم للمخلوق كعلمنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه 
وصفاته فهذا العلم يطابق المعلوم» ويتعلق به على ما هو عليه لا يكسبه صفة» 
ولا يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالموجودات التي قبل وجودناء مثل علمنا 
بالله واأسماقة ومنقاته وعلمكا يعمشلورقات الله سيحانة الدى “لأ أثن لبا ءكيهنا 
كالسموات» فإنَّ هذا العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم باشاق الفلماء. رن كاذ 
العلم للخالق» فهو كعلم الله سبحانه نفسهء فإنْ هذا العلم ليس لوجود ذاتهء فلا 
يجوز إطلاق القول بأنْ ذلك العلم سبب للوجود مطلقا. 


الثاني: ما يكون سبباً في وجود المعلوم العلم العملي؛ ويسمى العلم 
الفعلى وهو ما كان شرطأً في حصول المعلوم؛ كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله. 


000 المحصول» ج 2١‏ ق 2.5 ص : “1/1 التلخيص : 1/4 
(5) المحصول: .501/9/١‏ 
(©) المحصول: 1/5/١‏ 
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وكعلت ايها ودعونا إلى القمل ررضر فنا مريعه وين اناما كوت سيا فن 
وجود معلومه بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه فهو علمه سبحانه بما له تأثير في 
خلقه كعلمه سبحانه بوجود السموات قبل خلقها ووجود الكائنات قبل وجودهاء 
قعلمه سبحانه له تأثير فى وجودهاء بمعنى أن سبق علمه سبحانه هو الذي حصلت 
به القدرة والمشيئة ل ككرين وإيجاد المعلوم فعلمه لجميع المخلوقات علم فعلي 
أنه سبحانه خالق كل شيء من أمثال العباد وغيرها. فالمعلوم هنا متوقف على 
العلم به محتاج إليه؛ والعلم بهذه المعلومات شرط في وجودهاء ولكن ليس 
العلم وحده العلة في وجودها بل لا بدّ من القدرة والمشيئة. 


فهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في 
المعلوم وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم هو فصل الخطاب في العلم. 

قال ابن تيمية ‏ وهكذا علم الك قيار كه وهال » اذ كاتية بعليو سان 
لا تأثير له في وجود المعلوم؛ وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته 
قهو مما له تأثير في وجود معلوماته: ولذلك كان التخلق مسطرما للعلى وؤليلة 
عليه كما قال تعالى: #آلآ يِل مَنْ حَلَقَ وم اللطيث لخر 46> ١.ه.‏ فالعلم بها 
شرط في وجودها ولكن ليس هو وحله العلة في وجودهاء نإل ل بتاع القدرة 


ليعسسلكة . 


قيين - 


0 جر يه كم سيل 


وذكر ابن قتيبة/") عند قوله تعالى: #وَبًا ا ام 
من يقن لمرو مِنَنْ هْوٌ ينها فى سك [سبا: 19١‏ أن علم الله تعالى نوعان: 

أحدهما: علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين؛ وذنوب 
العاصين قبل أن تكون قال: وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مثوبة ولا 
عقوبة. والمراد أنَّه لا تأثير له في المعلوم. 

والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة» فيحق القول ويقع بوقوعها 


ء111/٠١‎ ءالؤ١‎ 80/4 ابن تيمية» الفتاوى: 8/ *18» درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
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(؟) تأويل مشكل القرآنء ص: "15١‏ ؟١5.‏ 
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0 


الجزاءء أي أنْ هذا العلم الثاني المتجدد هو المؤثر في المعلوم بترتيب الجزاء 
والثواب. 


هل تتفاوت العلومء والظنونء والواحيات والعقل؟ 

اختلف الأصوليون في قبول العلم والظن والواجب للزيادة والنقصان والقلة 
والكثرةء فأنكر جمهور المتكلمين قبول العلم للتفاوت وقالوا: إِنّه من قبيل 
المتواطىء الذي لا ثتفاوت أفراده في حفيقته ) تكذلك العلم يذ تتفاوت جزثياته . 
فالحكم بأنَّ زيداً أعلم من عمرو مثلاً ليس التفاضل فيه من حيث حقيقة العلم» 
نمع يت المتعلفات27 . .وهلا "قزل الناضي الباقلاتي وتبعة :في ذلك أكثر 

المتكلمين. 

[ وما ورد في ذلك كقولهم؛ فلان أعلم من فلان إنما هو بمعنى أنَّ معلوماته 
أكثر وكذلك فلان أعقل من فلان بمعتى أنَّ تجاريه أكد 90). 

هذه المسألة من مسائل الكلام ولا يتعلق بها أصول ولا فقه وإنما يذكرها 
المكلدرة افن أصول الشري ليوا عليبا 'منالة الآمانه اراله لأ اسعضن ولا شيل 
الزيادة ولا النقصان. والكلام فيها كالكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 


وقد التزمنا في منهج هذا الكتاب أن نبين فيه صواب القول فنقول: 
الصحيح في هذه المسألة أن المعارف تزيد وتنقصء فإِنْ العلم والتصديق يكون 
بعضه أقوى من بعضء وكذلك الظن فإنّه يقبل التفاوت في القوة والضعف»ء 
والقلة والكثرة. والواجب والعقل يجري فيهما الخللاف السابق في تفاوت العلوم ‏ 
والصحيح أنهما يقبلان التفاوت وقد قال النبت كلِ: «أنا أعلمكم باه وهذا 


/١/١ المستصفى: ؟79/7: المحصول:‎ »175 :11/١ البرهان:‎ 29/١7/7 التلخيص:‎ )١( 
.08/١ البحر المحيط:‎ »15١ :155/١ جمع الجوامع:‎ ءا//1١/1‎ 

(5) الواضح: /١‏ 5" التلخيص: »17١ /١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل .١١58/١5‏ 

() رواه البخاري في صحيحه من كتابه الإيمان» باب قول ل عله : «أنا أعلمكم بالله؛ . 


ءَء 


0 العلم درجات» وأنَّ بعض الئاس فيه أفضل من بعضء والعقل من 
جنس العلم» وما يقال في الواجب والظن يقال في العله0). 
ومنشأ الخلاف في هذه المسائل هو الإيمان الذي في القلبء هل يقبل 
زيادة؟ وهل يقبلٍ النقصان؟ ومن أنكر الزيادة والنتقصان جعل الإيمان علم القلب 
وتسديقة وطن أن عه ل يقاوهه “ليذ قالخ المزتكة الذين بسعلر 3 الأرفان 
مجرد تصليق القلب: نحن للع أن الإيمان يزيد» أ كان كلما أنزل الله 
أية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله» لكن بعد 
كمال هذا الدين ما بقي الإيمان يتفاضل» بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان 
الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم 
0 


ويلزم من قول المرجئة» والذين يقولون بعدم اريت أن يكون 0 الناس 
ممائلاً لعلم الأنبياء صلى الله عليهم وسلمء ولا شك أ ن علمهم متفاوت لعلمنا 


وقد أنكر ابن التلمساني على الغزالي قوله في بعض كتبه: إِنَّ العلم يقبل 
الأشد والأضعف» محتجاً بأنَّ علم الواحد منا لا يساوي علم النبن يل. 


قال ابن التلمساني0؟: وهذا في مغلطة» فإنّا لا ندعي أننا نعلم من صفات 
الله تعالى ما يعلمه النبيئ كله وإنما نقول: إذا تعلق علم الرسول ككيِ مثلاً بأنَّ الله 
تعالى موجود وتعلق علمنا بذلك» فلا تفاوت بين هذين العلمين» وإنما يفاوت 
عطم النبئ كَل علم غيره بكثرة متعلقاته وإدراكه من الله تعالى ما لم ندركه. أو 
يتوالي أمثاله وقلة أضداد علومه من الغفلات والشكوك7": أو في طريقه بأن 
يخلى لاحلم روزي يناهو ترق لحرو قال اوالعلوم كلهابديعن خضب لواب 


[9) العدة لأبي يعلى: .1١٠١ 95/١‏ 

9 شرح معالم الرازي لابن التلمساني: 5/4؟18. 

8 هكذا يرى لبن تاساب أنَّ السهو والشك من أضداد العلوم» والصحيح أنّه لا يكون غير 
العلم ضداً له والغفلة والسهو والشك ليست أضداداً للعلم وَإنَّما تنافي تحققهء والذي 
ينافيه إنما هو الجهل . 
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ضرورية وإنما تتفاوت طرقها لقربها من الضروريات» وباختلاف حال الناظر في 
طلبها بحدة الذهن» وجودة القريحة» أو كلال بعضهاء وقلة الممارسة. 1 
العلم نفسه فلا تفاوت فيه البتة. 

وما قاله أبن التلمساني ليس بصواب» بل العلم بعضه يكون أقوى من 
بعض» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء 
الواحدء. مثل رؤية الناس للهلال ‏ وإن اشتركوا فيها ‏ يختلف من شخص إلى 
شخصء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحدء 
وشم الرائحة الواحدة؛ أو ذوق الواحد من الطعام؛ كذلك المعرفة والعلم. 

ومن حصيل ا#اطلرة اك وريه 1 روكن اونظيا ل كر المتر له بم عت صر لين 
ويريد إزالتها بالبحث والنظر. ولهذا ما ذهب إليه ابن التلمساني وغيره إن العلوم 
بعد حصولها تكون ضرورية غير صحيح ولا يجادل عاقل في أنَّ العلم يكون بكثرة 
الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليهاء 


وليس هذا كالعلم الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة 
00 


فالذين نازعوا من عدم تفاضل الإيجاب والتحريم» قالوا: التفاضل ليس في 
الإيجاب والتحريم ولكن في متعلق ذلك وهو كثرة الثواب والعقاب. وهذا قول 
أكثر الأصوليين. يقول القاضي أبو بكر شيخ الأصوليين ‏ فيما نقله عنه إمام 
الحرمين7": فإن قيل نرى الفقهاء يطلقون فيما يتفاوضون به لفظ الآكد في 
السِّتَتّين . فيقولون: هما مؤكدتان» وإحداهما أكد من الأخرى. فهل تطلقون مثل 
ذلك في الواجبين» حتى تقولوا: أحدهما أوجب من الآخر؟. 

قيل: الوجوب راجع إلى وعد اللوم على الترك؛ والثناء على الامتثال. 
فكل ما كان اللوم الموعود على تركه أكثر كان أوجب. فنقول على هذه القضية: 
الإيمان بالله أوجب من الطهارة» والمعنى به أن الموعود على تركه من اللوم. 


.057/9/ ابن تيمية» الفتاوى:‎ )١( 
. 42/١ : التلمخيص‎ 0230 
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والإقدام عليه من الثواب وحسن الثناء أكثر. 

والصواب: من هذه الأقوال في هذه المسآلة قول من يرى إن الإيتجاب 
والتحريم يقع فيها التفاضل كما يقع في الثواب والعقاب. وجمهور الفقهاء 
يقولون: التفاضل في الأمرين؛ تفاضل في الإيجاب والتحريمء وتفاضل في 
متعلقه وهو الثواب والعقاب. وكون أحد الأمرين (الفعلين) ثوابه أعظم وعقابه 
أعظم دليل على أن الأمر به أوكد والنهي عنه أوكد. 

ومنشأ الخطأ عند القائلين بعدم التفاضل هو التزامهم بلوازم فاسدة في 
أصول قامت عندهم منها : 

أولاً: أنّهم يتفون الصفات عن الأفعال والذوات» وسنوضح ذلك في مسألة 
هل للأفعال صفات ذاتية؟. ومسألة ‏ هل للأحكام أسباب تضاف إليها؟ وهذا 
ما يخص الحسن والقبح؛ والعقل» والظن. 

ثانيا: أنّهم ينكرون أن يكون كلام الله يَفُضْلٌّ بعضه بعضاً ‏ وسنعقد لهذه 
مسألة فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله. قالوا: والإيجاب والتحريم 
خطاب الله سبحانه» فلا يكون بعضه أفضل من بعض وهذا يتعلق بالوجوب 
والتحريم وسائر الأحكام. 

ثالثاً: ظنهم أنَّ الإيمان الذي فرضه الله على العباد متمائل في حق العباد. 
وإذا كان كذلك فالعلم كذلك لأن الإيمان والتصديق مترادفان. والعلم تصديق. 


هل الإيمان مجرد تصديق القلبء أو أنه قول وعمل وتصديق؟ 

لم تكن هذه المسألة من مسائل أصول الفقه» وإنما تعرّض لها الأصوليون 
فى مباحث اللغات» وكان من مباحث هذا الفصل» هل هذه الأسماء الشرعية 
كالصلاة والزكاة والإيمان نقلت عن أصل وضعها اللغوي إلى أحكام شرعية أو 


لا 


بكر في كتابه التقريب والإرشاد وتبعه في ذلك بعض الأصوليين27. 


وذكرها بعضهم في مسالة تفاضل العلوم وتفاوت العقول» وأوردوا في ذلك 
مسألة الإيمان ‏ هل يتفاوت» وهل يزيد وينقص”). وأوردها الرازي فى 
المسطون ويا جكام عن المغالف م امتراعة صل اليل لجسا ف قولة 
تعالى: «ومن يِنَاقَقَ الرسُولَ مِنْ بَحَدِ مَا تَبَينَ له الْهَدَئ» [النساء: .]١١5‏ قال: 
الإيمان التصديق بالقلب» وهو غير معلوم» فكيف نعلم أنّهم مؤمنون حتى 


. 


نتبعهم . 
المصدق باللسان واعترض عليه القرافي بقوله: «لا نسلم بل التصديق بالقلب». 
وإنّما اللسان يعرب عما في النفس)0". 


إذا علمت أنَّ هذه المسألة تذكر في كتب الأصول» وعلمت أنّها من مسائل 
أصول الدين فاعلم أنَّ الأصوليين اختلفوا في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن 
وكنعينا |ى أنها أقرت؟ واختلفوا في تفاوت العلم وتفاضل الإيمان واستشهدوا في 
كلا الموضعين بلفظ الإيمان0). وتكلموا في معناه ودلالته» وفي كثير مما قالوه 
ما يخالف استعمال الشرع لهذا اللفظء وما ذهبوا إليه من معنى الإيمان يخالف ما 
فهمه الصحابة والتابعون لمعنى الإيمان. وكان من شرط كتابنا هذا أنا نذكر 
المسألة التي اشترك في ذكرها الأصلانء أو أننا نذكرها لأنّها مخالفة لظواهر 
النصوص» ومخالفة لما فهمه أئمة الهدى. فوضعنا مسأئة الإيمان ضمن مسائل 
هذا الكتاب لهذا الاعتبار. 


058/١ الأحكام للآمدي:‎ 44/١ انظر: التلخيص: حج ١/7١75؛ الأحكام لابن حزم:‎ )١( 
3 

(؟) حاشية العطار على شرح المحلى: .1١3/١‏ 

() المحصول: 3"/4. 55. 

(4) المحصول: 86/5 45. 

(9): النفاتسن 4/1/5 

(5) الأحكام للآمدي: 58/١‏ -١5ء‏ شرح اللمع: .١17١ 117١/١‏ 
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والكلام في هذه المسألة يستدعي ذكر حقيقة الإيمان» وهذا مما اختلف فيه 
مذافن المسلفين يل ذكر الشيخ آبر تساف القتبرازي فى .شرت المع أن هذه 
أول مسألة نشأت في الاعتزال وذلك أنْ عثمان رضي الله عنه لما قتل ظهرت 
البدع» وكثرت الشرور» فقوم من أصحاب علي تبرؤوا منهء وقال أهل الشام: 
تحن نطلب دم عثمان» وجرت بينهم من الكراهية والحروب ما لا يخفى» فجاءت 
المعتزلة بعدهم بقلي كقالواةتنزلهم منولة بين المترلين: :قلا تنمنهم كفاراء 
ولا مؤمنين» ونقول: هم فسقة» حتى أطلقوا هذه المقولة على عظماء الصحابة 
كطلحة والزبير ‏ حتى قال كبراؤهم مثل واصل بن عطاء: «لء و شهد عندي علي 
وطلحة على باقة بقل لم أقبل. كحض كر عفييا ثالث لكذ احهيا فاشق ع فقيل 
نهم: إِنْ الإيمان في اللغة: «التصديق» وهؤلاء مصدقون» موحدون. فقالوا: إن 
هذا حقيقة في اللغة؛ وقد نقل في ي الشرع إلى غيره؛ فجعل اسم لمن لم يرتكب 
شيئاً من المعاصي» فمن ارتكب شيئاً منها خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفرا"؟. 


فمسألة الإيمان هي أول مسألة نشأت في الاعتزالء وأصل الخلاف في أن 
الأسماء الشرعية هل هي منقولة أو مبقاة» أو مزيدة؟ إنما جاء من مسألة الإيمان. 
فقا عرفت أصل المسألة فنحن نذكر الأقوال التي قيلت في معنى الإيمان» فذهب 
الخوارج إلى أنَّ الإيمان: هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان 
المطلق» فإذا ذهب شيء منه لم يبق على صاحبه منه شيء0). ويلزم من قال بهذا 
القول وهو أن الإيمان إذا ذهب منه شىء ذهب جميعه تكفير أهل الذنوب. ولهذا 
السبب كفرت الخوارج والمعتزلة أصحاب الاتوقيه وذعيت الكزاضة إلى أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب ومضمر الكفر ‏ عندهم ‏ إذا أظهر الإيمان 
مومع عقا غير أنه يستوجب الخلود في النار ثم قالوا: والتصديق إنما يكون 
بالقلب واللسان أو بالقلت»فالأغمال ليسث من الإيمان©. وَهذا قول المرحة 
من الفقهاء. 


(9) شرح اللمع: .111١ 158/١‏ 
(9) الفعارى: لا 78 ؟, 
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وذهب متأخرو الحنفية كالماتريدي وغيره إلى أنَّ الأصل في الإيمان تصديق 
القلب وأما الإقرار باللسان فجعلوه ركنا زائداً ‏ لسقوطه حالة الإكراه كما هو 
مختار البزدوي في أصوله(" وتابعه في ذلك صاحب كشف الأسرار"©. 

رذحن الأشاعرة إلى أن الإيمان هو التصديق. أول من تصدى لهذا القول 
ونافح عنه في أصول ١‏ لفقه القاضي أبو بكرء فإنّه جعل الإيمان في كتابه التقريف 
مجرد تصديق القلب وتأول الآيات التى أطلقت لفظ الإيمان فى معنى العمل 
كقوله تعالى: لوَمَا كن أللَهُ ليضيع إبسمة» [القرة: ]١4‏ فقال: عا : وما كان 
الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين» قال: فهو إذن محمول على حقيقة 
0 

وتأول الأخبار الواردة في إطلاق الإيمان والمراد بها العمل بأنّها أخبار أحاد 
فقال عن قوله يل: «الإيمان ع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان»!') فسمى رسول الله يه 
طاعات الشرائع إيماناً. قال القاضي : وأما تمسكهم بالخبر فهو من الآحاد. والذي 
نحن فيه يعني أن الإيمان في اللغة هو التصديق وما نقل عن وضعه ‏ لا يثبت إلا 
متطيطه إن فصر إن للررتعمة"] ل هاوكوانيات سبة الكدر بذ مول ره ا 
الدين» فلا يتشبث فيه بأخبار الآحاد. قال: ثم لو قيلناه فالمعنى به أنْ الأفعال 
الشرعية دلائل الإيمان وأماراته لا أنّها نفسها الإيمان". 


فالقاضي جعل الإيمان مرادفاً للتصديق» وادعى أنَّ الشارع لم يغيره ولم 
ينقلهء بل أراد به ما كان يريده أ أعل اللئقة را ستصيم ول قي 


)١(‏ أصول البزدوي مع شرحه في كتاب كشف الأسرار 7/ 17. حاشية عزمي زاده على شرح 
المنارء ص: 158. 

(؟) كشف الأسرار: .١721/#‏ 

(9) انظر: التلخيص ج 7١4/1١/١‏ وما بعدهاء وكذلك الأنصاف؛: ص: 00. 

0 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان. 

(0) التلخيص: ج .5١85/١/١‏ 

(5) التمهيد للناقلاتي عي 741/27 


الإيمان لا يكون إلا بتصديق أمر غائب: 

وهذا القول للباقلاني مخالف لما عليه ظاهر الكتاب والسئّة وسلف الأمة 
فِذَ الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفاً له ولا يصح من طريق العربية: 
أن التضدية تجن فول القائن الخيرة:«حيدتك »ركذا إلا يعصيؤر باللسناة ”دون 
القنب. فلا يقال لكل من صدق بشيء: نه مؤمن بهء فلو قال قائل: أنا أصد 
بأد : زيداً حاكم المدينة» وأنَّ الواحد نصف الإثنين ونحو ذلك مما يشاهده الناس 
ويعلمونه» فهذا القول ليس بصواب أنه لا يورصف من علم بذلك انه سق 
يقلك». بل لفظ الإيمان لا يستعمل إلا فيمن أخبر شيء من الأمور الغائبة كقول 
أخوة يوسف: رمآ أنتَ بِمُؤْيِنٍ لَنَاك [يوسف: ..]١7‏ وقال تعالى: #ثْمَآ ءَامَنَ 


سي 0 ريه من فَومِوء ب ايونس: 187]. 








وقد فرق الله سبحانه بين الإيمان بالله والإيمان للمؤمنين» قال تعالى: 
متب الدرت 0 أل د 1 3 كل ا ُ حر ر كع ومن بالك وموم 
- 4 [التوبة: .]1١‏ ووجه الفرق أن الإيمان بالله هو من باب الإقرار والأمن 
لش هو ضد 70 وأما الإيمان للمؤمنين فهو من باب التصديق فكان المراد: 
تعئق المؤمئين إذا أخبروه. 

قزل الأشاعرة بآن الأيمان ع التصديق سن علق شيع فى الكلدم أنه 
#عتى قائم بذات المتكلم وأنه ليس يرجع إلى ما نعقله من الحروف المنظومة 
#االأصوات المقطعة. 








ومما ورد من الآيات التي معنى الإيمان فيها هو التصديق للشيء قوله تعالى 
مت قرعون وملاثه: ونين ل ري لسرن ملكا » [المؤمتون: 58]» أي نقرلهما 
#قصدقهماء ومنه قوله تعالى: ا لم لوي وَدَالَ إِنْ مُهَاجرٌ إِكك 432 [العنكيرت: 
0 1 

















وه يرو دب 


ومن الآيات التي ورد فيها الإيمان بمعنى الإقرار قوله تعالى: يوون 





الحر المحيط لأبى حيان: 5/ 57: كتاب الإيمان لابن تيمية» ص: 6/!؟ ‏ /ال١.‏ 


حك 














يالحب 4 و لعامخ التشول يما َيل لد ين كيد4: 
ولكن لما رأى هؤلاء أنَّ تنوّع دلالة الإيمان بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله أمر لا يمكن دفعه قالوا: إِنَّ دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز 
ودلالته على التصديق حقيقة» فجعلوا قوله كَلِ: «الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إل الل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ونحو 
لك من النصوص من المجازء وجعلوا قوله يلها «الإيمان: أن نؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله) من الحقيقة. 


وكلت ابه تيمية'' الدلالة على من جعل الإيمان حقيقة في مجرد التصديق 
وتناوله للأعمال مجاز أ: بأ لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسئة دخخلت 
فيه الأعمال» وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد» فيلزم أ تنركوة احلا دن 
الحقيقة هى اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. وهذا يدل على أن قوله كله : 
«الإيمان ض وسبعون شعبة) حقيقة. 


وام ل تلن أذ يراد بلفظ الإيمان مجرد التصديق؛ فلم يقع ذلك إلا مع 
قرينه فيلزم أن بكوة سحاد |. ثم إذا كان الإيمان أصله التصديق» ديو تعنديق 
مخصوص له لوازمء وصارت لوازمه دإخله قد الإطلاق» فَإن أنتفاع 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. 


انه ادن يمان على تصديق اللا 0 

بين الإيمان بالك » فقال مجان ني غيل مومع ! ١‏ «إد ايت عَامَئا 

ك أن الله سبحائه 

0 الإنسان بالإيمان قبل 3 الأعمال فقال: عام الذرت اموا ذا 

شد إل اكه تَلقيف] مجو وَديَك إل الترانق» وقوله: طكايًا الي اما 
ذا وف لِلصَّلْرْوَ ين يرم الجتكو4. - 


لكا 


.١319/ 315/97 الفتاوى:‎ )١( 
.١؟7 (؟) معالم أصول الدين» ص:‎ 


2, 


ا ا ل ا ل 
ورسوله من أة قوال العبد الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى | الإيمان و 0 
«الإيمان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون شعبة» أعلامها قول لا إلمه لله إلا اله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) والحياء شعية سن الإيمان)ا. 


وفي الشع كين عع عل نه قال لوفد عبد التدسن” "أمرعم بالإيمان بالله» 


أتذوون :ما الإيمان بالله» شهادة 3 لذ إله إل الله ؛ و ينا رسول الله وتقيموأ 
الصلاة» وتؤتوا الزكاة وتؤدوا حمس المغنم» فجعل هذه الأعمال من الإيمان. 


وأما دلالة الإجماع على أنَّ الإيمان قول وعمل ما نقله ابن تيمية" عن 
الشافعي في كتاب الأم ‏ عند احتجاجه في باب النية في الصلاة بِأنْ لا تجزىء 
صلاة إلا بالئية: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزى واحد من الثلاثة إلا بالآخر. 


عه واي 


وتقل ابن كثير في تفسيره من سورة البقرة عند قوله تعالى : ٍِأينَ وسو 
لَب أنَّ الشافعي وأحمد بن حنبل وأبا عبيدة «حكوا الإجماع على أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص». 

فالذي عليه أهل السئَّة والجماعة ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع أنَّ 
الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» قال ابن منده(" غير أن 
له أصلة وفرعاً» فأصله المعرفة بالله» والتصديق له» ويما جاء من عنده» بالقلب 
واللسان مع الخضوع لهء والحب لهء والخوف منهء والتعظيم له» مع ترك التكبر 
والإستنكاف والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخخحل في الإيمان ولزمه اسمه 


[9) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان» والبخاري في كتاب 
الإيمان» باب أمور الإيمان. 

(8) الفتارى: 0 ٠‏ لم أجد هذا القول في مظانه في كتاب الأم دواغلت القن ال سقط 
من المطبوعة أو سقط من الأصل المقابل. ولعل الناسخ أشكل عليه قول الشافعي هذا لأنّه 
ا 0 فأسقطه من الكلام. 

رق كتاب الإيمان: 6 ضيرة 
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وأحكامه. ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه التزام 
الفرائض واجتناب المحارم. 


والقرآن يدل على أنَّ الإيمان قول وعملء فإنَّه سبحانه علق الأخوة في 
الدين على نفس أقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما علق ذلك على التوبة مر: لكي 
فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. قال سبحانه: ##8إيّن نابأ وأمَاموا الصلرة وءَاتوأ 
الك 00 في أَلئْنُ4 [التوبة: .]1١‏ 


0/1 
0 
1 
الس ايا 
١‏ 
عا 
مه 
8 
ب 
ا 
ا 
- 
ص 


0 امكو بالف ورسوادة ثم 0 00 
مَبحتَهدُوأ أي ا ف 5 1 َقلَيِكَ هم الصَسدِونَ 0 سوراف 19 
فجمع الله بين الإيمان بالله و 0 لشلة وار 0 
وكذلك قوله تعالى: «لا و 0 انو تن سات الزن اكفي أن تمنيدا 
أتَولِومْ وَأنقية4 [التربة: 44]. 

وإيمان القلب لا بدَّ فيه من قول يصدقه القلب الذي هو التصديق» ولا بد 
فيه من عمل القلب الذي هو موجب تصديقه» فإذا كان المرء عالماً بأنَّ محمداً 
رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه» بل يبغضه ويحسده ويستكبر عن أتباعه 
فإِنْ هذا ليس بمؤمن به بل كافر به. فمجرد تصديق القلب بالحق إن لم يقترن به 
عمل القلب بموجب تصديقه وعلمه مثل محبة القلب» واتباع القلب له لم ينفع 
صاححية . 

والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القلب 
حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب يستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع 
القدرة تستلزم الفعل» وإلاً فمجرد العلم والتصديق الذي في القلب لا يسمى 
إيمانا بلغة العرب. 
ااي وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف 
التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال الأ سكاف مد : والقفا اراتيف يدل 


١9 الفتارى: لإ/‎ )١( 
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على معنى» ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي 
قي قلوبهم حتى يصدقوا بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان 
صدق فلاناً أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب» ولم يتكلم بذلك كما 
لا يقال: أمره أو نهاه إذا قام بقلبه معنى الأمر أو النهي ولم يقترن به شيء من 
القظ أو إشارة أو نحوها. ولما قال النبئ يهِ: «إنَّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس». وقال: (إن الله يحدث من أمره ما شاء فإن مما أحدث 
لآلا تكلموا». اتفق العلماء على أنَّه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها 
بيطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أنَّ ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية لا 
يطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أنْ هذا ليس 
مكلام . 


ومن ححبجة الأشاعرة في أنَّ الإيمان مجرد التصديق لا يدخل فيه العمل : 
قالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من 
الأعمال مات وما وكاة مم أفل: الحنة: هذل على أن الأعمال لح شن 
لالإيمان . 

وكشف أهل هل العلم عن وجه الالتباس في هذه الشبه التي سموها حججا 
ققانوا عن الشبهة الأولى ‏ ومى أنَّ الله سبحانه فرق بين الإيمان والعمل فى 
مواضع -: إن هذا الفرق صحيح ولكن لا بد من معرفة دلالة اللفظ 0 
الإطلاق؛ ودلالته حالة التخصيص فإنْ معرفة هذا الفرق في ألفاظ الكتاب و 
توي ا امون ل تزول هذه ا 0 واختلالاف الألفاظ 

فالإيمان المطلق في القرآن والسئّة مستلزم للأعمال» ومما يدل من القرآن 
غلى الك ثرله تعاليا” "انما اموت آي مثا توأ يله يسول كُمّ لم يَرْتَابوا مَحَدهَدَوأ 

ِلْتَوْلِهمَ وَأنَفسهرٌ * [الحجرات: 8١]غ0‏ ف فنفى الإيمان عن غير هؤلاء؛ فمن لم يتيقن 
ولم يجاهد بماله ونفسه لم يكن من المؤمنين. 

وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالعمل الصالحء فإنّه قد يراد به ما في القلب من 

الإيمان باتفاق الناس» وقد يراد به أيضاً المعطوف عليه ويكون من باب عطف 


ضر 


26 


الخاص على العام أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه بل يكون لازماً 
له على مذهب أهل السنة أو لا يكون داخلاً ولا لازماً؟. 


وعطف الشيء 0 في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع و 0 
ذكر لهماء ولكن 0 أعلاها أن يكونا متبايتين ليس أحدهما 
عو :الخو كينا قال ممحانة: اق اتوت لاض ونا يننا ولسن عظف 
العمل على الإيمان من هذا النوع. ثم يلي هذه المرتبة أن يكون بين المعطوف 
والمعطوف عليه لزوم أو يكرن جزء معناه. كقوله سبحانه: كادي َامَنُوا وعيلواأ 
لصَلستَ 2 - ينا درل ع عدر ل هو لل ص 4 [محمد: ؟]. فعطف الإيمان بما 
ول على محمد على قوله ودين و . وكذلك قوله سبحانه روا له اتنثا 
َه مُلصِينَ أدُ الزن حْتَفَك وَيُقبموا الصَلَزءَ مَيُوْوًا الكرة». والصلاة والزكاة من العبادة90 . 


زالمرعة9" ل مععلوة الأعمال لازن ونان الدى فى القلي نل 
يجعلونه ثمرة الإيمان ومقتتساه بمنؤلة السبب مع المسبب. وعطف الإيمان عندهم 
على الأعمال هو من هذا النوع. وبيان فساد هذا القول: إِنَّ 0 الأنتان هنا 
فى القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح. فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم . وإن كان 
أصله ما فى القلب ‏ وحيث عطف عليه الأعمال. فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة 


وأا شبهتهم في الاستدلال بأنَّ الله سبحانه خخاطب الإنسان بالإيمان قبل 


وجود أ الأعمال» فهذا يستفسر عن قوله «قيل وجود الأعمال». إن ١‏ د أنهم 
خوطبوا بالأعمال قبل إنشاء تلك الأعمال ‏ فهذا لا شيء فيهء لأنَّ أ 0 د 


غ2 أبن ثيمية ) الفتارى : اا 

(1) سموا مرجثة لأجل تأخيرهم الأعمال عن الإيمان. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي» صص: 
/1. أو لإرجائهم الأمر فلا يقولون يكفر ول إيمان؛ أو من الرجاء فهم مرجية بخلاف 
الوعيدية فإنْهم مخوفة. 


05 


الشهادة وهي الإقرار والمعرفة وهذا أصل الإيمان» وإن أراد أنّهم خوطبوا به قبل 
أقَ تجب تلك الأعمالء فيقال له: هذه الأعمال قبل وجوبها لم تكن من 
اللإيمان» وكانوا مؤمنين بالإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا 
لقفوضه؛ فلما نزل وجبء إن لم يقروا بوجوبه ويعملوا بمقتضاه لم يكونوا 


277 2 
لهمي ”0ه 
3 ذا 


ولهذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
«الإيمان كحديث وفد عبد القيس». وحديث الرجل النجدي الذي يقال له ابن 
#طيةء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر» وجبريل» وذلك لأنَّ الحج آخر 
ا قرضص من الشخمس » فيكان قبل فر ضه أل يدخل في الإيمان والإسلام. 
وآأما قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح 
لالت أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد. 
وبهذا يتبين فساد قول جهم والصالحي7( ومن اتبعهما في لفظ الإيمان 
الأشعري ني أشهر قوليه وأكثر أصحابه» وطائفة من متأخري الحنفية كالماتريدي 


بي زيد حيث جعلوا الإيمان مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه 
ا 
































نأ ضمي 


2 


الأعياد. وأنّه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض. قال ابن تيمية 


مس5 5 





: وهذا فيه 





َه 





ال لدأ 3 وحجوه : 

ها: ظنهم أنَّ الإيمان الذي فرضه الله على العباد متمائل في حق 
1ْ 0 00 ا د و و 00 
ل على أمة محمك 0 والإيمان 0 البلا قبل نزول 0 ليبس مثل 






































زعم الشهرستاني أنّه: صالح من بن عمرو الصالحي ينسب إليه فرقة الصالحية؛ ممن جمع 
بين الإرجاء والقدرء انظر الملل والنحل: ١/55١؛‏ وقال الأشعري: كلاهما اتفقا أته 
وى * + 

القتاوى : /ا/ 47مه ل قلاف 









































بام 













































































و 


ثانيها : أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك عن أن 
يكون من نفس الإيمان. 


ثالثها: أنَّه يلزمهم أن من ارتكب الكبائر وعمل الموبقات قد يكون مؤمناً 
تام الإيمان» وقد يكون مع هذه الأعمال مؤمناً ولياً لله. 


(لمسالة (السابعة: 
هل الإيمان يزيد وينقص؟ 

مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لم يتعرض لها الأصوليون كمسألة مستقلة» 

وَإنّما تذكرونها تازة فى معرض الاستدلال على أن العلوم الأ تعفاوت»ؤتارة 

يُتَظرُونَها بمسألة إمكان التفاوت في الوجوب كما فعل القرافي في النفائس/". 

واكثر الأصوليين على نفي زيادة الإيمان ونقصانه ومن أثبته منهم قال: اي 

وينقص ملاحظة لأصل التصديق» أو تفاوته لكثرة متعلقاته لا أنْ الإيمان نفسه 
يزيد وينمص . 


ولها كاتك هذه المسالة من مشائل أضصول 0 ولم يتعرض أكثر 
الأصوليين إلآ الأقوال الأشاعرة» وأغفلوا القول الذي أجمع عليه الصحابة 
والجواقق “لكات اللا وييةة زسوله 5 وجب أت انين القول الى 00 
الصحابة وأيده أئمة التابعين ليتبين وجه ادق لينل المسألة فنقول: اتفق 
العيضاءة رسحوون المائعي د كنا كاه التخرئ فى شرع السنة"؟ - على أ 
الإيمان يزيد وينقص» والحجة في زيادته ونقصانه الدلائل من الكتاب والسنة : 
قال تعالى: ا لِرَْادَا يمنا نّم نم4 [الفعح: 4] وهذه نزلت لما رجع يل 
وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. 


.8١6/1؟/5 نفائس الأصول. ج‎ )١( 
وانظر سئن الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في استكمال‎ ."8/١ شرح السنةء‎ )0( 
الإيمان؛ وزيادته ونقصاته.‎ 
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5 ع صم ب عر 2 3 
وقال سبحانه : ©#رربَرْداد الَنِِنَ “امنأ إيينا © [المدثر: .]"١‏ 


صر الى 


وقوله تعالى: © كَلْحْمَوْهُمْ كَرَادَهُمٌ إِيمننًا» [آل عمران: /11]. 

فهذه الزيادة هو أنَّه عند تخويفهم بالعدو ازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله وثباتاً 
على الجهاد. وأما السئّة فحديث السبعين آلقاً الذين يدخلون الجنة بغير حساتب» 
فإنّه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» لأنَّه يكخِ وصفهم بقوة الإيمان 
وزيادته في تلك الخصال» وهي «لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا بتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون» وهذه الخصال تدل على قوة إيمائهم وتوكلهم على الله في أمورهم 
كلها . 

وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قبل الإيمان الزيادة 
والنقصان كان شكا وكفراً. وهذا هو قول الجهمية. قال أبو الحسن الأشعري(23: 
وزعمت الجهمية: أنَّ الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأنَّ الإيمان 
والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح وهذا قول بعض المرجئة 
وهو قول الحنفية قال أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات27: ولم يجعل أبو 
حتيفة شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً. 

قال: وزعم أنَّ الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس 


, أدها. 


وقالت المرجئة في احتجاجهم على أنَّ الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد: بأنا 
تسلم أنَّ الإيمان يزيد بمعنى أنه كلما أنزل الله تعالى آية» وجب التصديق بهاء 
قانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل اللهء ما 
يقي الإيمان يتفاضل» بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان السابقين الأولين كأبي 
يكر وعمرء وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما). 


7 مقالات الإسلاميين: .7١4/١‏ 

8 مقالات الإسلاميين: .71١/1١‏ 

29 ولم ينقل عن أبي حنفية رحمه الله أحد. . قال في الفتاوى: 08/1. 
[(48 الفتاوى: /ا/ 1948. 
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وهؤلاء غلطوا في هذه الحجة لظنهم أذ الإيمان الذي فرضه الله سبحانه 
على العباد متماثل في حق العباد؛ وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب 
مكلة علق كل شخصي: وليون القن كناك يان الإيمان الذي أوجبه الله على أتباع 
الأنبياء المتقدمين غير ما هو واجب على أتباع أمة محمد يلِةِ. وأوجب الله على 
أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم. والإيمان الذي كان يجب على 
المؤمنين قبل الهجرة ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد الهجرة» والإيمان 
الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول ييه مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي 
يجب على من عرف ما أخبر به مجملاً . 


: للنية 1 الأ : ا 

قال ابن العربي2"7: وظن جملة الأصحاب - يعني بهم الأشاعرة ‏ أنَّ 
الإيمان لا يزية ولأ ينتيسن » لأنه عرضن: وذسلوا أن الأعراضن هلها الزيادة 
والنقصان كما تدخل في الأجسامء ولذلك صار عرض أكثر من عرض» وسواد 
قو بن سواد. فإذا قدرت حركة أو فزادا أن غلما: علق أقن مراتب وجوده ثم 
قدرت إضافة مثله وأمثاله إليه فهو زيادة على ذلك الأصل المقدرء فإذا قررت 
حذف ما زاد فقد زاد يما أنضاف إليه ونقص بما عدم منه» ولو قدرت زوال 
ذلك الأصل لكان عدماًء قال: وهذا صحيح في كل عرض وجسم. 


فال نايق عييه1" تزه لها بذ "فى الإنما نا هن الصيديق الرستول+قي كل .نا 
أخبر» لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير 
ذلكه. بو امامو ولق القر ا يوا لاسا د يدون قينا فو التقياز :رالا واس المتضلة 
فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبرء وأمر أمرء ما لا يجب على من لم 
يجب عليه الإيمان المفصل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 


وشبهة الجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في نفي زيادة 
الإيمان ونقصانه هو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله9) 


.44/٠١ عارضة الأحرذي:‎ )١( 
.195 /98/ (؟) الفعاوى:‎ 
158 : لز معالم أصول الدين» ص‎ 


ومثلوا لذلك بالعشرة فإنَّه إذا زال بعضها لم يبق عشرة» وكذلك الأجسام المركية 
كعصير الليمون المعد للشراب إذا أخذنا منه الماء خرج عن كوئه عصيراًء 
والسكنجبين ‏ اسم دواء ‏ إذا زال منه عنصر زال اسم السكنجبين عنه. وهذه 
الشيية تكاك عن اص اعتقدوة: برهو انه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان 
وبعض الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفر. واعتقدوا أنْ هذا متفق عليه بين 
المسلمين27. وأدَّى هذا الاعتقاد إلى مخالفة الإجماع الحقيقي وهو أنَّ الإيمان 
يزيد وينقص. وكان من لوازم هذا القول إنكار دخول الأعمال في الإيمان. 

قالوا: إذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله 
بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة» وحكموا بأنْ صاحب الكبيرة ليس 
معه شيء من الإيمان. 

فهؤلاء ذهبوا إلى أنَّه: ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض إما مجرد 
تصديق القلب: وهو قرل الجههية» أو القلي» واللينان وهو قول المريعة. كال 
هؤلاء: إذا أدخلنا الأعمال في الإيمان صارت جزءاً منه. فإذا ذهب بعض هذه 
الأعمال ذهب بعض الإيمان فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهذا قول لا 
نرتضيه وإنما هو قول المعتزلة والخوارج. قالوا: لكن قد يكون له لوازم ودلائل 
فيستدل بعدمها على عدمه. 

وأجاب أهل العلم عن تلك الشبهة بأنَّ الحقيقة الجامعة لأمور إذا زال 
بعض تلك الأمور قد يزول سائرها وقد لا يزول. ولا يلزم منه زوال سائرها سواء 
سميت تلك الحقيقة مركبة؛ أو مؤلفة أو غير ذلك. 

وأما تمثيلهم بالعشرة ودواء السكنجبين ‏ على أنَّ الاسم يزول بزوال بعض 
الأجزاءء فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين: ما يكون التركيب شرطأ 
في إطلاق الاسم ومنها: ما لا يكون كذلك. فالأول كاسم العشرة وكذلك 
السكنجبين - ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» وجميع المركبات 
المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» فإن لفظ الحنطة والسمن والعسل يطلق الاسم 


.404 /9 ابن تيمية» الفتاوى‎ )١( 
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عليها قليلها وكثيرها وإِنَّ زيد عليها أو نقص فإِنَّ الاسم يبقى كما هوء وكذلك 
لفظ العبادة والطاعة والخير» وزوال الاسم عن العشرة والسكنجبين بعد نقص 
بعض أجزائها إِنّما وقع لأنَّ التركيب شرط في إطلاقه على المركب» ولكن لا 
يلزم من زوال واحد من العشرة زوال التسعة بل قد تبقى التسعة؛ فإذا زال أحد 
جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر. وأقصى ما يقولون: زالت الصورة 
المجتمعة؛ وزالت الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة 
بذلك الاجتماع والتركيب» فالإيمان بعد المعصية والصلاة مع عدم الخشوع لا 
يبقى في كماله كما لو كانا بدون المعصية والخشوع. 

وما قالوه في هذا التمثيل مغلطة لأنَّ كون ذلك المجتمع المركب ما بقي 
على تركيبه بعد زوال بعض أجزائه» لم ينازع فيه أحدء ولم يقل عاقل أن الإيمان 
والصلاة والحج وغيرها من العبادات المتناول لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك 
المركب كما كان قبل زوال بعضهء ولكن لا يلزم من زوال البعض زوال بقية 
أجزاء العبادة» فالصلاة التامة ليست كالناقصة ولكن تسمى صلاة» والإيمان له 
أبعاض وشعب كما وضحناه في مسألة الإيمان قول وعمل وتصديقء. فالإيمان 
المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنة يغير حساب غير الإيمان الناقص» ولكن 
يبقى في هذا الناقص مسمى الإيمان. 

والوجه الثاني: ما يبقى الاسم بعد زوال الأجزاءء وجميع المركبات 
المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» فالحنطة والتراب والماء هي بعد النقص تسمى 
كذلك. وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والصدقة والعلم يطلق الاسم 
عليها قليلها وكثيرها. 

وإذا كانت المركبات غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إذا زال جزؤه لزم 
أن يزول الاسم. واسم الإيمان من هذا الباب فإِنْ النبيع كلِِ قال: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان». ثم من المعلوم أنّه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم 
الإيمان. 

ومنشأ هذا القول المخالف للكتاب والسنة هو اعتقادهم أنّه لا يجتمع فيه 


١ 11 


الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفره زامعقدوا"' أن هذا متعيق عليه بن 
1 ٍ 00 
ل نه 1 


(لمسألة الثامنة. 
وجوب النظر والاستدلال على كل مكلف”") 


المراد بالنظر في هذا الموضع التفكر في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم 
بالاعتبار ليصل بذلك إلى العلم بالمعلومات» أو العلم بوجود الصانع. وهو أعم 
عن القياس لأنْ كل قياس نظر. 

واختلف الناس في مسألة وجوب 0-١‏ ن القسم 
الأول ما ذهب إليه أ المتكليوة تن موماتيم ني لعقائد» فإنّها 5-0 00 
يجت على العاقل: ولأن محرفة الله .واجبة؛ ولا اا قد 
يائنظرء وما يتوقف الواجب المطلق عليه وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب 


قال القاضي الباقلاني في الاتفيناف9؟) أول ما فرض الله عر وجل على 
جميع العباد: النظر في آياته» والاعتار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته 
وشواهد ربوبيته» لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس وإنما 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة. 


والباقلانى أول من عرف من متكلمة الإثبات بنقل هذه المسألة إلى أصو 
الفقة» فإنّه ذكوافى كتابه الكقريب وجوت التظر على كل مكلف» قال 


57) الفتاوى: ل/ا/ 2416, .0١5‏ 

(5) راجع هذه المسألة في البرهان: 2948-57/١‏ وشرح الكركب المئير 21٠١ 108/١‏ 
والبحر المحيط .48/١‏ وانظر تعريف النظر في كل من: اللمع للشيرازي: "ء والعدة لأبي 
يعلى /١‏ 84» والأحكام للآمدي .٠١/١‏ 


(*) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص : 77 محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» ص : 1 


11 


البافلاي 97 ره قبل مر نيعت القار ملق 6 قله اجن نتن قبل قبا الفلئل 
على أصول أهل الحق بقضية العقل» ولكنها تدرك بموجبات الأدلة السمعية. 
ثم انتقلت هذه المسألة إلى أكثر مؤلفات الأصول. 


والذين ذكروا هذه المسألة من الأصوليين لم يتعرضوا ليان أصل هذه 


المسألة ولم كرو لا أقوال الأشاعرة والمعتزلة وأدلتهم» مع أن القول الذي 
يدل عليه الكتاب والسنّة هو فى غير قول هاتين الطائفتين. 

وأصل هذا القول: للمعتزلة فإنّهم قالوا: لا يكون مسلماً إلا من استدل. 
وهؤلاء بنوا هذا الوجوب على أنه لا يمكن حصول المعرفة الواجبة إل بالنظر. 

ؤلما كان الوجوب لا يكوث.إلاً فى الأمور الت فيها مشقة + والتاظر يتحمل 
المشقات ليصل إلى المعرفة» فالعلوم الضرورية لا يئاب العبد عليها لخلوها عن 
المشقات. 

تال القافى ناهين نم2171 إن لتقو والشحرفة هلان علوي كن مكلف تي 
كل وقت من غير اختصاصء قال. ويقولون أي المعتزلة: إِنّما يكونان لطفاً إذا 
كانا من فعل المكلف» فلا يجوزون أن يضطر الله تعالى أحدا من اليكلفيه إلى 
المعار: 

تقد هذا الول" إن عن تع كديب السنه: واعفا رمشو المهعررفة لبد 
مما جعله الله فى قلبه وهذاه إليه» وما كان سبيله الوجوب فالعيد لا يعان عليه 
عندهم» والمعرفة الواجبة تكون كذلكء لأنَّ الواجب لا يكون إلا مقدوراً للعبدء 
ومقدورات العيذ عندهم لا يفعلها الله ولا يحدتها ؛ ولا له عليها قدرة» ولهذأ 
قالوا يمتنع أن تكون المعارف ضرورية. 


واستدل الأشاع: على و ححونا النظر يَأن التقليد مذموم» وما لم يعرف 


.59/4 النصل:‎ :١ "6/١ التلخيص:‎ )١( 
.017-21١7؟ قسم النظر والمعارف» ص:‎ ١١ المغني لعبد الجبار» ج‎ )6( 
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بالإستدلال والنظر فهو مذموم(". قالوا: فمن لا برهان له فليس صادقاً في قوله» 
لأنّه يدعي ما لا يصح إلا بدليل» وما لم يكن علماً فهو شك وظن. 


ثالغيد القاهر التغوادى197) 4 إذااترلكه الظر فى الدليل قليسبمومن عند 
الأشعري ما لم يعرف ذلك بقلبهء تاتون اله رعو الحكر ها يفنت بالكل 
والشرك وهو التصديق» وهو عاص يتركه النظر والاستدلال: .وللهة فيه المشيكة 
فاق يدا سين لذ لد تعزن انان انا زا تفي الإينات. مطلناء رلا لها 
أدخله تحت المشيئة. 


والأشاعرة الذين قالوا بوجوب النظر على كل أحد فإنّهِم يقولون بإيمان 
الغامة إما لحصول المعرفة لهم ضرورة: 'وإما لكوتهم خضل لهم من النظر ما 

يقتضي المعرفة» وإما لصحة الإيمان بدون المعرفة. وذهبت طائفة منهم والمعتزلة 
ا م المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد بأدلتها النظرية (العقلية). 


قلت: ومقتضى هذا القول» حصر العلم في هذا الام م النظر 
والاكفودلالى حوهر| خه] تسيهين لها وسعه الله؛ فإن تيقن الشيء على ما هو 
000 وإما عن 
إتباع لمن أمر الله تعالى باتباعه فوافق فيه الحق وإن لم يكن عن ضرورة 
واستدلال. قال ابن حزم: برهان ذلك أن جميع الناس مأمورون بقول الحق 
واعتقاده» وأنَّ رسول الله يك دعا الناس كلهم إلى الإيمان بالله تعالى» وبما جاء 
بهء والنطق يذلك» 0 
استدلال. بل قنع بهذا من العالم والجاهلء والحر والعبدء والمسبى 
والمستعرب» واجتمعت الأمة على ذلك بعده عليه إلى اليوم» وقنعوا بذلك ع 
أحالهم إليه» ولم يشترط عليهم استدلالاً في ذلك. فإذ ذاك كذلك فقد صح أن 


من اعتقد ما ذكرنا وقال به فهو عالم بذلك بيقين عارف به . 


(1) ابن حزمء الفصل: 9//4إ5. 
(؟» نقله الزركشي في كتابه المنثور في القواعد 9/ 46. 
() الأحكام في أصول الأحكام: 75/١‏ /3. 
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واستنكر الناس هذه المقالة (أي وجوب النظر)» قال الغزالى) وليس 
الإيمان عبارة عما اصطلح عليه النظار» بل هو نور يقذفه الله في القلب كما قال 
تعالى: لإنَّمن يرد أن أن يَهِدِيَةٌ ينح صَدْرَوٌ الإسَلرِ 4 [الأنعام: 176]. وقد حكم 
النبئ ل أنَّ من تكلم بكلمة التوحيد أجرى عليه أحكام المسلمين. قال الغزالي: 
وثبت بهذا أنْ مأخذ التكفير من الشرع لا من العقل إذ الحكم بإباحة الدم, 
والخلود في النار شرعي لا عقلي خلافاً لما ظنه بعض الناس 37 , 

قال ابن الصلاح7؟ في معرض كلامه عن حديث ضمام بن ثعلبة الذي رواه 
البخاري ومسله7" عن أنس. وفيه قال ضمام: يا محمد أتانا رسولك فزعم لد 
أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: صدق ثم قال ككل فى آخر الحديث لعن صدق 
ليدخلن الجنة. قال ابن الصلاح: وفي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب 
إليه أئمة العلماء في أنَّ العوام المقلدين مؤمئون. وأنّه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقادهم الحق جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. 
وسنت فح الدلالة عرد الحديف اذكه قر صواما عل 16 ايد عليه فى درت 
رمالت ومتدقة امن متايدقه رسعزه إعيا زناف نذلك» توكو بكر عليه ولك قاناة 
له: إن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر فى معجزاتى» والاستدلال 
بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم. والله أعلم. ْ ْ 

ويف :وال شعرية زضعز أن هن عرفه التمي: جيجه توم قن الله ساد 
وعرف صدق رسول الله كَل من غير طريق النظر ‏ ولو كان متبعاً مقلداً ما جاء به 
الرسول كد فمعرفته تقليد» وسموا إتباع الرسول ذَلدْةٌ الذي هو إيمان وتصديق 
لو 


.157 0 175 : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص‎ )١( 

020 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ؛» ص : 147 

زهرة البخاري ‏ كتاب العلم؛ باب القراءة والعرض على المحدث» ومسلم: كتاب الإيمان. 
باب السؤال عن أركان الإسلام. 

(4) أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» ص: 7854 15086. 
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قال ابن حزه7؟ في معرض رده على هذا القول: إِنَّ التقليد لا يحل البتة؛ 
وإنما التقليد أخذ المرء قرل من دون رسول الله يله ممن لم يأمرنا الله عنَّ وجل 
باتباعه قطء وبأخذ قوله» بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه. 


وأما أخذ المرء قول رسول الله يَئيهِ الذي افترض علينا طاعته وألزمنا أتباعه 
وتصديقه:: وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أقد الوعيد فليس تقليداً» 
وما سماه أحد قط من أهل الحق تقيلداً بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق»: 
وطاعة لله عنَّ وجل» وأداء للمفترض. فمّوّه هؤلاء القوم بأن أطلقوا على الحق 
الذي هو اتباع الحق اسم التقليد الذي هو باطل. 


والقرآن إِنَّما ذمَّ فيه تقليد الآبار والكبراء والسادة في خلاف ما جاءت به 
#لرسل» وأما اتباع الرسل فهو الذي أوجبه: لم يذم من اتبعهم أصلاً . 

وآما القرك العاني « وهو اله لا تحب على كل أحك. “نينا انول أمينة 
اقذاف دوو اكات : وبه صَرّحَ العز بن عبد السلام فإِنَّ الزركشي7© نقل عنه 
توله: أنَّ النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده. 
قبلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه قال: ومعرفة ذات الله 
صسبحانه وصفاته وأفعاله وما يمتنع عليه يتعلق بالخاصة وهم قائمون به عن العامة 
لعا في تعريف ذلك لهم من المشقة الظاهرة» وإنما مكلفون باعتقاده. 2 








وممن أشار إلى الفرق بين الشاك وغيره؛ ابن حزء(" فإنّه قال: فمن كان 
فين الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به 
[الإرسول كَل حتى يسمع الدلائل؛ فهذا فرض عليه طلب الدليل» إلا أنه إن مات 
اكاً أو جاحداً قبل أن يسمع من البرهان ما تثلج به نفسه فقد مات كافرأء وهر 
تلد في النارء بمنزلة من لم يؤمن ممن شاهد النبيّ يله حتى رأى المعجزات» 
قا أيضاً لو مات كافراً بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام. 




























التقصل فى الملل والأهواء والنحل: 238/5 15. 
40 البحر المحيطء 2.48/١‏ وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 270/١‏ 171. 


.7١/4 التصل:‎ 8# 


11/ 

















قال ابن حزم: وإِنّما أوجبنا على من هذا صفته طلب البرهانء لأنَّ فرضاً 
عليه طلب ما فيه نسباته من الكفر. فهؤلاء قسم وهم الأقل من الناس. 


القسم الثاني. ومن استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به الرسول عل 
وسكن قلبه إلى الإيمان؛ ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من الله عرَّ وجل 
لةء :وتيهيرا له لها لق 'له.من الخين والعى + فيؤلاء الأ يحعاجون إلى برهانة: 
ولا إلى تكييف استدلال 1.ه. وهؤلاء هم جمهور الناس. 


هذا الذي قالوه من وجوب النظر مبني على أنَّ كل إنسان ابتداء غير عارف 
الاح يوط رياه فيكون النظر أول الطاعات» وهذا خلاف ما عليه السلف 
وجمهور أ هل العلم من عرق الخالق والإقرا لتاحلاض كل افطرةة نإِنّ كل 
موجود يولد على الفطرة كما قال جَلِةِ. بل الأمر خلاف ما قالوهء إن لا يوجد 
قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عد وجل ولا يعرف له حال لم يكن فيها مقراً حتى 
ينظر ويستدل اللَّهُمّ إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداء فيحتاج معه إلى النظر. 


نعم النظر الصحيح يقوي المعرفة ويثبتهاء فإنْ المعارف تزيد وتنقص على 
ار 
الأص- ل" . 


واعترض الزركشي! على هذا الرأي بأنّه مبني على أنَّ المعرفة ضرورية لا 
نظرية. قال: والصحيح ألا وي د تر كانت اليو ضرورية لكان التكليف 
بها محالاًء ونحن مكلفون بمعرفته؛ واعتراض الزركشي فيه نظر لأنَّ القول بأنّ 
المعرفة ضرورية فيه إجمال . فإن أراد أنها لا يخلو منها مكلف في وقت وفي كل 
مكاط ولو هرقن لذن كيدل أو يعو دلينى كذكلفك :وان أواد إن كز ا جد جرت 
الله سبحانه وَإِنَّ الفطرة مقرة به فلا محذور في ذلك بل هذا الذي جاءت به 
الفضتوطن» وأما قوله: “لو كانت الفغرقة فبرورية لكان المكليت زها شعالا فيدا 


دليل القاضي وهو دليل ضعيف, لأنَّ الإقرار والاعتراف بالخالق فطري في نفوس 
600 0 ع 00 00 المنيرية 0 1 
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الناس» وإن كان بعض الئاس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر 


قال ان لبي 10 نوفةا “كول عسوو الاين :عليه بعد ان أمل الفظن أن 
المعرفة تا 0 بالضرورة» وتارة بالنظر كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة 

راون عشي الأموات 7 أن يهنا هلاه المجالة الكاذنية و طن 
علم الأصول فتكلم عن وجوب النظر في فهم مخارج كلام الشارع» وعن النظر 
قي استخراج العلل» وعن النظر في الجمع والقطعء فجعل هذا النظر واجباً 
لدلالة الأدلة السمعية على النظر في معرفة الله سبحانه وهذه الأدلة صالحة 
للإيجاب في هذا الموضع. 5 إن الله سبحانه» قد أوجب علينا اعتقاد الحق 
9 الباطل فيما اختلف فيه | أهل الإسلام من الأحكام. وقن كيف أنه ا يعلم 
قك ضرورة لاختلاف العقلاء فيه والضرورات يتفق عليها العقلاء» فلا تفزع إلا 
الى العلم بصحة الصحيح وفساد الفاميد» ولا طريق: إلى :ذلك إل النظرء وما لا 
يحصل الواجب إلا به فهو واجب. 





المسألة التاسعة. 
أول ما يجب على المكنّف7) 


كل امصرايرة هذه المسألة بن عدم الكلام» ونقلوا معها الخلاف بين 
1 فى أول ما يجب على المكلف أهو النظر أو المعرفة؟ وهذه المسألة 
تقرعة على القول دو حجحواسا معرفة الله تعالى . 





536 0 0 

8 راجع: في هذها 00 ما قاله إمام الحرمين في البرهان .١105- 175/١‏ وابن الحاجب 
فى مختصر المنتهى 25١ 45 /١‏ والآمدي في الأحكام 2414/١‏ والإيجي في المواقف» 
ص: ”الا شرح الأصول الخمسةء» ص: 58. 
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والكلام في هذه المسألة لا يتعلق بعلم الأصول. وهؤلاء يخاطبون بهذا 
التمهيد المسلمين المتسمين بالإيمان: ومثل هؤلاء عرفوا الله سبحائه وعرفوا 
رسوله يكِ فلا حاجة بهم لمثل هذا التمهيد. 

والابتداء بالنظر أو المعرفة أو الإدراك إِنَّما يفيد التذكر بالإيمان وبالرسالة 
لا ابتداء العلم بهماء ولهذا كان الاستدلال ‏ من جهة الموجب للنظر ‏ بقوله 
تعالى : قل أظروأ مادا في السَّمْوْتِ وَالارْضٍ وما تت ليت َألدُرُ عن قو 2 
40 ليونس: .0١‏ وبقوله سبحانه: «# فل إِنَمَآ أُعِظَكم يوَنحِدو أن تَفُوموأ لله 
م اخ كد كرا امنيا 154+ السغدلا عي سبلي 4ن هلك الكنات 
خطاب مع المتكبرين الجاحدين» فأمروا بالنظر ليعرفوا الحق ويقروا به ولا ريب 
أنْ النظر يجب على هؤلاء. 

فمن اتبع الذي أمره الله باتباعه» وهو رسوله ككل فهذا مؤمن عالم حقاً. 
سواء استدل أو لم يستدل؛ وسواء سبقت معرفته بالله فطرة أو اضطراراًء أو 
استدل لذلك بآيات الله ومعجزات نبيه ككلِِ. فهؤلاء المؤمنون ‏ بحمد الله 
استغنوا عن معرفة أيهما يجب أولاًء ومثل هذا النزاع يوجه للشاكين وغير 
المؤمنين» وأصول الفقه لم توضع لمثل هؤلاء. 

والكلام في هذه المسألة قليل الفائدة ولا يتعلق بأصول الفقه ولا يحتاج إليه 
الأصولي7(؟: ولكن لما حصل في الكلام عنها ما هو مخالف للكتاب والسنّة 
كإيجاب النظر على المكلف وهو شيء لم يوجبه الله ورسولهء وزعمهم بأنّه أول 
الواجبات وهو مخالف أيضاً لما ورد في الكتاب والسنّةء رأينا أنّه لا بدّ من 
تحقيق المسألة بما يبين أصل النزاع» ويوضح الصواب الذي عليه جماهير 
الب 

فنقول: إِنَّ أصل هذا الكلام في أول الواجبات للمعتزلة» فهم يقولون: أول 
ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ القصد إلى النظر الصحيح 
المفضي إلى العلم بحدوث العالم. ثم نازعهم الناس في أصل المعرفة بالله» هل 


.1١١ 07١١ بء أصول الدين للبغدادي» ص:‎ /١41/ انظر القواطع:‎ )١( 


« /با 


تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إل بالنظر المفيد للمعرفة» أو القصد 
إلى هذا التظر. والمععولة يقولون3" إن معرقة الله لا قبال :إلا بالعقل أ بالنظر 
كانت سألتنا هذه مفرعة عن القول بوجوب معرفة الله 


لم انتقل هذا القول وهو إيجاب النظر إلى الأشاعرة» وهم في هذا مقلدون 
اللمعتزلة فلهذا قال أبو جعفر السمناني7" وغيره: إيجاب الأشعري النظز في 
ركه لوقه نفيك عليه من الاعتزال. وكاس الأشاعرة للمعتزلة في هذا القول 
عخالف لما استقر عندهم من أنَّ العقل لا يُوجب شيئاًء فالأشاعرة أخذوا كلام 
المعتزلة في أن أول الواجبات المعرفة أو النظر وأرادوا أن يبنوه على أصولهم 
قتتاقضوا(" وتبع القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري في هذا القول29) فجعل أول 
الواجبات النظر؟ وذهب آخرون إلى أن أول الواجبات المعرفة .. فدشا من هذا 
اللخلونف ثلولة: أقوال :الآ ول أن أؤل زاسب على التمكلت معرفة ابن عاتن 
وواثثاني النظر فيها والثالث القصد إلى النظر9©. 

فالفقهاء والمحدثئون قالوا: إِنَّ أول ما يجب على الإنسان هو معرفة الله 
صيحانه لأنَّ مبدأ ل ا الوحي المنزل على النبي َه 
قال ععالى: طتَنُ تتش عَيِكَ مسن القبسٍ ينا أَِنا لِك هذا الترءانٌ رَإن 
تين كن لين الكناكت 42 ايرسف: "]. 

فبداية العلم للرسول كك الذي هو المعلم الأول هذه الأمة هو ما أوحى الله 


لثليه. والله سبحانه أخبر نبيه أنّهِ كان قبل نزول الوحي من الغافلين ومبدأ العلم 
اللآمة بعده يَكْهِ هو الإيمان بالله ورسوله. 























8 شرح الأصول الخمسةء» ص: 88. 








9 3 ابن حجر في فتح الباري: /١‏ ١لا»‏ عن ابن أبي جمرة» عن أبي الوليد الباجي» عن 
أبي جعفر المذكور. 

أبن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: 177/8. 

4 عقدمات أبن رشد: ."9//١‏ 

8 القاضي الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده؛ ص: ؟5. 

984 المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج 2١7١‏ قسم النظر والمعارف» ص: .١١‏ 
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آنا الإسداة "ناس أنإن الوسول كله كان يبية:رسله للدموةة راونا 
يأمرهم به بدعوة الناس هو شهادة أن له إلنه إل الندة فعال # دامريك أن اواتاتر 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إل الله وأني رسولر الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها»'2.. وقال لمعاذ: (إِنّك تأتي قوماً من أهل ا 
فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله» وأنَّ محمداً رسول الله) 
الحديث0" , 


وقد عرف هذا الحق أوائل المصنفين في الحديث من سلف هذه الأمةء 
فالبخاري والدارمي ابتداً كتابيهما بالوحي ونزولهء وشيء من دلائل النبوة ثم اتبعا 
ذلك بكتاب الإيمان ثم بكتب العلم وهذا المنهج موافق لما جاء في كتاب الله 
إن مبدأ الوحي هو مبدأ العلم للرسول كَل . 

وإن لم يصحب الناظر الأصولي واله لفقيه والمتكلم هذا الأصل وهو 
الإيمان بالله والرسول في كل مقام» وإلاً يكون حظه الخطأ والضلالء لأنّه بدون 
الإيمان بالله والرسول لا يمكن لأحدهم أن يئال معرفة ولا هذاية. وما أودعه الله 
في كتابه من الهدى» وما أرشده رسولهيكلِةٍ لأمته من الأدلة والطرق الموصلة التي 
يعمل الناظر فيها بعقله وفيه ما يؤدي إلى لى المعرفة أعظم من أي نظر وخخير من 
كلام أي متكلمء إن خير الكلام كلام ألله» ونخير الهدى هدى محمد ويَِة. 

وما :قزل المتكاممى انه أو 1 
فالتاين ايعان 7 : أتكر أهل الحديث وكثير من الفقهاء قول أهل الكلام: 
أول والسو فل النلناء وقالوا: 0 أول واجب هو معرفة م 
به الأخبار ولو قال الكافر: أمهلوني لأنظر فأبحثء فإنَّه لا يمهل ولا ينظر 
ولكن يقال له: أسلم في الناره برل نض معووفن على اميت قال افق 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ورواه مسلم 
فى كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

2 فق عليةء روأه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. 
ورواء مسلم في باب الأمر بالإيمان بالله من كتاب الإيمان. 

(9؟) القواطع لوحة: 21/١817‏ البحر المحيط .2١6/١‏ 
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المعاني : ولا أعرف في ذلك خلافاً ب بين الفقهاء. 


والذي دل عليه الكتاب والسئّة أن ن النظر واجب على كل من لا يستطيع أن 
يؤدي واجباً إلا به أما أن يكون النظر أول الواجبات» أو النظر واجب على كل 
أأسول ع فلا يدل عليه الكتاب والسنّة. 


وهؤلاء أوجبوا النظر والاستدلال بطريق خاص وضعوه؛ ومنعوا صحة 
حصول المعرنة إلا بذلك: فإِنَّ النظر الذي يوجبونه هو النظر فيما لا يعلم الناظر 
لله دليل» لأنّهِ لو علم قبل النظر أنّه دليل لعلم ثبوت المدلول» وإذا كان عالماً به 
لم يحتج إلى الاستدلال عليه. فهؤلاء يوجبون سلوك طريق لا يعلم ا 
طريق. والنبئ كَلِةِ لم يطالب الناس بالنظر والاستدلال» وهذا طيل علي أن 
الواجب يتأدى بدون الطرق التي أحدثها المتكلمون. 


الله سيكانه وتدالى تسد لدان را يعرفونه بهاء ووسعها لا كما يعينه من 
ككتب في هذه المسألة من الأصوليين وعلماء الكلام فإِنَّهُم يظنون أن المعرفة 
والإيمان باشتووصركه لا عصان ١‏ ويل يستونيا: 

وإنّما في كتاب الله الأمر بالنظر لبعض الناس كالمنكرين للآخرة والغافلين 
بمتها. كما قال سبحانه: ظووَلهَ بِتتَكَروا فى أَنشِيم با حَلَقَ أَلَّهُ ألمت ايض وَبَا 
يَتهمآ إلا بلحي ل الا لكنررة 9 * 
الذروم : 14 . إن هذه الآية التي تحث على التفكر والنظر جاءت بعد قوله سبحانه : 
#يَنَكّ أكر الس تلن ظهرا يِنَ لبد اليا وَممْ عن لقو هر حَفِفُهَ 49 


وم: ك5 م]. 











حلي اف الاسعد لكل والنظ قرضا فإثدالة ركوة أحد مملماء أنه يعات 
#تعالى ورسوله ب لو أوجبا ذلك وتركا بيانه للناس لكان إضلالاً للعباد وهذا لا 
ييلته إلا كافر ولا يحققه إلا مشرك» وما قال رسول الله كَلٍ قط لأحد لا أقبل 
إسلامك حتى أعلم أنّك استدللت قام ابن حزء7": فإذا لم يقل عليه الصلاة 





49 ابن حزم: الفصل 0/ 144. 
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والسلام ذلك فالقول بد واعتقاده إفك وضلال» وكذلك أجمع جميع الصحابة 
ثم هكذا جيلاً فجيلاً حتى حدث من لا وزن له. 


الحسن والقيح العقلبان 

أدرجهما الأصوليون عند الكلام عن الحكم الشرعي» وذكرها الأصوليون 
من الأحناف فى مبحث المأمور به. والاختلاف فى موضعها من مؤلفات 
الأمولية الأند سه قريي» لذن هده الوسالة غير ععيا بان السكل يشي لاد 
والنهى » و و حوبا الواجبات وتحمريم الحرمات هل يثبت بالعقل؟ وهذه المسألة 
خارجة عن هذا العلم. قال ابن السمعاني في القواطع: وهذه مسألة كلامية وبنا 
غنية عنها وإنّما ذكرنا القدر الذي ذكرنا لأنّه كان مقدمة مسألة عظيمة فى أصول 
الفقه0" . 

قلت ومديجتا فى "هذا الكعاب أن نذقر أصل المسألة وتشاتياء وبيان 
مأخذ أصحابها ثم نبين وجه الصواب في المسألة. والنزاع فيها بين المتكلمين من 
الأشاعرة وبين المعتزلة: لأن الأشاعرة ينفونها والمعتزلة يثبتونهاء وكثرت فيها 
الأقاويل والتأويلات والردود. 

فأما المعتزلة وكثير ممن يقول بالحكم العقلي من أهل الكلام والفقه من 
من لم تبلغه الدعوة وإن لم يرسل إليه رسول؛ لقيام الحجة عليه بالعقل7). وهذا 
اععنان ائن الخظاب» نف التخدارلة7 + قإله اميل على ققيانا: العقن بالاسحات 


.1١199/”/١ القواطع:‎ )١( 

(0) التوضيح: 2184/١‏ وانظر شرحه المسمى بالتلرويح ورده على الأشعرية» ومناقشته 
للمعتزلة . 

(؟) التمهبيد: 198-595/4. 
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بوانتحسين والتقبيح بأدلة منها: أنَّه لو لم يكن في قضايا العقول إلزام وحظر 
الأمكن العاقل أن لا يلزمه شيء أصلاً» لأنّه متى قصد بالخطاب سَدَّ سَمْعَه فلم 
هسمع الخطاب» كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قولم نوح: لرَإنْ حَُلَما 
كلو ما كور و1 تدك واي 4 [شوس 16 فلم ينونه 
لتنييء . قال: فلما علمنا أنّه يجوز في عقله أن يكون في الخبر الذي خوطب به 
تسجاته وسلامته» وفي الإعراض عنه بسد أذنه هلاكه 77 أن في عقله 


وجوب الإصغاء إلى الخبرء وحظر الإعراض عنه» وذلك قضية العقل لا السمع. 


وأمًا الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في بعض وخالفهم في بعض - كما ستبينه 
يما بعد إن شاء الله تعالى: وكل من الطائفتين فرت من لوازم فساد قول الآخر. 
وجرت عادة بعض الأصوليين أن يعارض كلام طائفة بكلام طائفة أخرى» كما 
إلقعله بعضهم في أخذ رد المعتزلة على الجبرية فيردون به على المعتزلة» كما أخذ 
|الأحناف قول المعتزلة وردوا به على الأشعرية. وغاية كلامهم أن أدلتهم 
#يرهودهم منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح» وقد استقصاها الآمدي في 
اللإحكاء('" وبين فسادهاء وتعرض لها الرازي في المحصول”" وضعفها. 


وذكر الزركشي7": أنَّ الأصوليين الناقلين لهذه المسألة ومنهم القرافي» قد 
الحالوا المعنى ونقلوا عن المعتزلة ما لا ينبغي لقائل أن يقول به . 


ونفي الحسن والقبح مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أتمتهاء بل أذ 

اأكتر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين. وهو قول الحنفية» ونقله أئمة 
عتارو و انع د اوسا نو الحونين العسيمي 
لأحد فقهاء الحنابلة توفي سنة 31/١‏ هء وأ الطاب لكاو ود 5 
شه وقاله من أصحاب الشافعي أبو علي بن أبي هريرة الفقيه القاضي توفي سنة 
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8 8 أمهء وأبو بكر القفال الشاشي الكبير توفي سنة 6" 'أههء ومن أهل الحديث 
أتى تبره السجزى نسبة إلئ سجستان توفي سنة هه أن القاسم سعد بن 
علي الزنجاني توفي سنة 49١‏ ه. وذكر هؤلاء أن نفي الحسن والقبح العقليين 
من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة 
في القدر بطريق الجهم بن صفوان ونحوه من أئمة الجبر فاحتاج إلى هذا 
العف 230 , 

وإنكار الأشاعرة للحسن والقبح العقليين مبالغة منهم في مخالفة المعتزلة. 
واستعظم بعض الأصوليين أن يكون من كبار الشافعية كأبي بكر القفال الشاشي» 
وأبي بكر الصيرفي وأبي العباس بن سريجء وأبي حامد المروزي من يقول 
بالتحسين والتقبيح القعليين أو يرد فى عباراته ما تؤخذ منه قاعدة التحسين 
والتقبيح. أو يستلزم: منه قاعدة التحسين. واعتذر بعضهم لهم بما فيه تنقيصهم 
عرد إلى عام التمييزء فقالوا: ل كانوا قد برعوا 
جاناتيه شر امي ا و ل 

ومسألة التحسين والتقبيح من القواعد الكبار يتشا غنها مسائل كثيرة يتتازع 
فيها المتكلمون الأشاعرة والمعتزلة. ومن هذه المسائل المبنية على التحسين 
والتقبيح : سن الأقوال وقبحها» وححسن العدل والتوحيد والصدق» وقبح الظلم 
والشرك والكذب» فهل تعلم هذه المسائل بالعقل أم لا تعلم | إل بالسمع؟. 

وأشهر مسائل التحسين والتقبيح مسألة العقل» وهل يستقل في معرفة 
الأحكام؟ وإذا قيل: إِنْه يعلم بالعقل قبح الأفعال وحسنهاء فهل يعاقب من فعل 
شيئاً من ذلك القبح المنهي عنه قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة. 


أحدها: قرول الأشاعرة» وهو أنَّ العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحهء لا 





)١(‏ الرد على المنطقيين»: ص: »47١‏ وانظر منهاج السنة /١‏ 45؟1» مدارج السالكين لابن 
الف 


9" انار :البح المحيط /١‏ 1ه الأبيات 1/ 114.11 
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ل م ا 
لفاته) وحدميم اللحادثات صادرة عن إرادة واحدة تعلق بكل حادث» وهذه الإرادة 

هي التي ترجح أحد المتمائلين لا بمرجح «والإرادة عندهم هي المحبة 
وما ند ال قري عي بحي ارا بض وجرف 1 لد 
أذ الحسنة هي ما قرث بها لذة صاحبها والسيئة ما قرن بها آلم صاحبها من غير 
فرق ولهذا كان هؤلاء لا يثبتو ب ولا قبيحأ في حق العبد إلا الح 
والحسن والقبح الشرعي هو ما دلَّ صاحبه على أنّه قد يحصل لمن فعل أمراً لذة 
أو حصول ألم له. 


هذا قول الأشعري وأتباعه وكثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 


ف 


واحتج ا ل ا ل ل 
5 وبقوله تعالى: طرُسُلا مُبيَرِنَ وَمنذِرِيٌ للا يكوْنّ دين عَلَ أله حَجَة بعد 
كوْسُْلٌ4 [النساء: 155]» فالله سبحانه نفى التعذيب قبل بعثه الرسل» فلو كان حسن 
القعل وقبحه ثابتاً له قبل الشرع لكان مرتكب القبح» وتارك الحسن فاعلاً للحرام 
وتاركاً للواجب؛ لأنَّ قبحه عقلاً يقتضي تحريمه عقلاً ‏ وحسنه عقلاً يقتضي 
وجرن عقا فزةا:فدل المغرم وترك الوايب اطق الغذانيي. “و القراد ببيق أن 
الله سبحانه لا يعذب بدون بعثه الرسل7). ْ 


اا وكذلك لا ينازعون؛ أو كثير منهم لا ينازع في أن 

االحسن والقبح إذا عنى به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص - أنه يعلم 
000 ولكن ظن من ظن من هؤلاء أنَّ الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج 
عن هذاء وليس الأمر كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب 





1 التمهيد للباقلا نى ١‏ ص : .١7‏ 
4 الملل والدحل للشهرستانى : 9ه 7 الموائقف» ص : 07؟7,. 
وى المواقفاء ص : الاو 5 المحصول: 1 


ا 


إليها هي نافة لفاعليها ومصلحة لهمء وبالعكس جميع الأفعال التي نهى الله عنها . 


القول الثاني: أنَّ العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق 
الله تعالى وحق عباده» وهذا قول المعتزلة» وهو قول جمهور الحنفية وكثير من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد كأبى بكر الأبهري من المالكية» وأبي الخطاب 
الكلوذاتي مق د زاب بك العنان من أصحاب القانسي: فهؤلاء 
يقولؤت بحنين العدل:والتوحيد»: وقم:الشرك والظل » .ويقولوة: ين من .لم ييحقق 
مقتضى دليل العقل في هذه المسائل فهو معاقب ولو لم يأته رسول» فيستحقون 
عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل. 


واختار إمام الحرمين قولا آخر وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين في 
أفعال الغناكذزة أشال ال عار 00 ويه فى ذلك القتار 7" بواكيارة الرارف 


4 0( 
فى أخخر أمره 8 


القول الثالث: وهو ما عليه الطوائف من إثبات الحسن والقبح العقليين» 
وهو رأي أهل السنة من السلف» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة 
وغيرهمء بل يقولون إِنَّ حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» ولكن الثواب 
والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع» فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى 
يبعث إليهم رسولء كما دلَّ عليه الكتاب والسئَّة» لكن أفعالهم تكون مذمومة 
ممقوتة يذمها الله ويبغضهاء ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه وإن كان لا 
يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاً كما جاء في الحديث الصحيح «إنَّ الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عَرَبَهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» الحديث. 


قال الزركشي27: وهذا التفصيل هو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من 


.881١ 7/9١ المعتمد:‎ 31١/١ البرهان:‎ )١( 

0 السمسيف ين 101 

46 - انو ننية» الزه على المتطقبين » ضن +5 4: 

(4) البشر الحيظ 1145/1 وانظر القعارئ لانن تميق الاك :3-80 
وتيسير التحرير: 7/ 21772١6٠5‏ والقواطع لابن السمعاني: .1١157/9/١‏ 
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أصحابناء وأبو الخطاب من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصأء 
قال: وهو المنصور لقوته من حيث النظرء وآيات القرآن المجيدء وسلامته من 
#لكتناقض. قال: وإليه إشارات محققى متأخري الأصوليين والكلاميين. 





واختلفت مسالك هؤلاء الأصوليين في تقرير هذه المسألة تبعاً لاختلاف 
#تشرتهم إليها . 

فآنا الرارق 29 افاعقيل على انقى'التسدين والنتبيج العقليين: بأنّ قعل انيد 

تير اختياري» وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالاتفاق» 
لا القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنّهِ إِنّما يكون كذلك إِذَا كان 
ااتمسا اويا وقد فرت أنه اضطراري فلا بيوبت حابن ,رترت على المذهبين النفاة 
جالمثبتين. ثم بين الرازي كون فعل العبد غير اختياري بأنَّه إن لم يتمكن العبد من 
عله وتركه فواضح. وإن كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً. وهذا إما أن 
بيقضي إلى افتقار ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لاء فإن لم يفض 
قلات الفعل اتفاقياًء والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح» وإن افتق إلى مرجح فهو 
شمع مرجحه إما أن يكون لازماً وإما أن يكون جائزاًء فإن كان لازماً فهو 
#قمطراري » وإن كان جائزاً عاد التقسيم فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازماً فيكون 
قمرورياً أو لاء فينتهي إليه فيلزم التسلسل. 

وأما الآمدي(" فاعتمد على أنَّ تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن 
ون الطلب بالفعل معللاً بأمر زائد على الفعل وهو الحسن أو القبح» إذ لو كان 
يطلقه به معللاً لم يكن ذاتياً» ويلزم من القول بأنَّ حسن الفعل أمر زائد على 
فى قيام العرض بالعرض وهو محالء لأنَّ العرض لا يقوم بالعرض وإنّما يقوم 
وهر . 





























أما مسلك الرازي فضعفه الآمدي في الإحكاء(". لأنّه يلزم من هذا 











4 المحصول: 151/١‏ -177غ ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٠١9/١‏ ١/ق/١0ل.‏ 
8 انظر الإحكام له: .17١/١‏ 
تفس المصدر: .117/1١‏ 
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الانقدلا ل أن كون الرف الى مضطرا إلى أفعاله٠‏ غير معان 'فيها لتحتى حين 
ما ذكروه في القسمة في أفعال العبد وهو محال» ويلزم منه امتناع الحكم بالحسن 
والقبح الشرعي على الأفعال. وأبطله ابن القيم في مفتاح دار السعادةلا من عدة 


وجوه فرأاجعه إن ماد 


وأما مسالك الآمدي فمنقوضء لأنّه يلزم منه أنَّ الفعل يكون حسئاً أو 
قبيحاً لذاته. ونفي قيام العرض بالعرض غير صحيح.» بل العرض يوصف 
بالعرض» ويقوم به تبعاً لقيامه بالجوهر الذي هو المحل فيكون العرضان جميعاً 
قائمين بالمحل وأحدهما تابع للآخرء وكلاهما تبع للمحل فما قام العرض 
بالعرض» وإنَّما قام العرضان جميعاً بالجوهر. فمثلاً الحركة والسرعة وهما 
عرضان قائمان بالمتحرك وهو المحل المسمى بالجوهر. 


وأما المسلك الذي اعتمده ابن الحاجب7"© فهو أنَّ الحسن والقبح لو كانا 
ذاتيين لما اختلفنا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» ولاستحال ورود 
النسخ على الفعل؛ لأنَّ ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول. ومثلوا لذلك 
بالكذب يكون حساً إذا تضمن عصمة دم نبي أو مسلمء فلو كان قبحه ذاتيا لكان 
يها أزم ومن 


وما اختاره ابن الحاجب فمسلك ضعيف. وهو تابع فيه لأبي المعالي إمام 
الحرمين وجميعهم نقلوه عن القاضي أبي بكر الباقلاني. ووجه ضعف هذا 
المسلك؛ أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة لم يعن به أنْ ذلك يقوم 
بحقيقة لا ينفك عنهاء كالحركة والسواد» وإنَّما عني بكونه حسنا وقبيحاً لذاته أو 
لصفةء أنّهِ في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على 
أسبابها المقتضية لها. وأمثلة هذا كثيرة فإنّ الري مترتب على الشرب والشبع على 
الأكل» ومثله ترئب منافع الأغذية والأدوية والمساكن واللباس والنوم والجماعء 
فإنَّ ترتب آثارها عليها ترتب المعلولات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك 


(95) 5"/5. 
(؟) مختصر المنتهى: ١/؟١1.‏ 


فينّها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن» وتختلف باختلاف قبول 
المحز وعد مه ووسحود المعارض » فالا يقال: 3 ما بالذات لا يتخلف 


ولا يستحيل ‏ من القول بالتحسين والتقبيح العقليين ‏ ورود النسخ كما 
يزعمون فإنَّ أوامر الرب سبحانه وتعالى وشرائعه يكون الأمر مُنْشِاً للمصلحة 
وتابعاً للمأمور في وقت دون وقتء فيأمر به سبحانه وتعالى في الوقت الذي علم 
نه مصلحة» ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة. والله سبحانه 
وتعالى يراعي مصالح العباد في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص. 


وليس هذا ولا ذاك مسلك أهل السنّة من السلف والتابعين والصحابة الكرام 
ورضي الله عنهم أجمعين. فالحسن والقبح العقليين ثابتان للفعل نفسه وثابتان 
لللأشياء قبل ورود الشرع وبعده؛ وليس مع من نفى الحسن والقبح العقليين دليل 
ووأسول صحيح . 

أن الانسدلان رقوليه يقالي عزنا كا مزين عن كنك رجرلة 4 اوفولة 
سان 8 له كن ليس عَلَ أنه حَجَة بثدَ سل فإنّه لا دلالة فيها على نفي 
#لحسن والقبح العقلبية تماقف الآيتان يلانيب إلا نهذ بعفة. ترس اليه 
والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب» وإنما يستلزمه مخالفة الرسل. فالقول بجواز 
ااتتعذيب قبل البعثة قول باطل» لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل 
فإنَّ الله سبحانه إِنَّما أقام الحجة على العباد برسله. 





قال أبن وز 130 فى معن الرد على من استدل بمثل هذه الآيات على أنَّ 
لالآشياء قبل ورود الشرع على الحظر أو الإباحة: ولا حجة لهم في هذاء لآننا لم 
تق أنه تعالى يعذب من لم يبعث إليه رسولاً فيعارضوف بهذاء وليست هذه الآية 
ما كا مُعَّبينَ حَقَّ سد سُولًا© من مسألتنا - في الإباحة والحظر في ورد ولا 
مندي ذل فاه اروم الساطلى كبوا يض سل أ الك لوار سورع عي 
فرتكبهاء لم يجز لأحد أن يقول: إِنَّ الله تعالى يعذب من خالف أمره» وليس في 
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كون المرء عافييا أ نكاما ها مرحي أن معدت را بك وات تاوت 
العذاب من طريق القرآن» والخبر عن النْبِيَ يلد فقطء ولولة ذلك ما علمناه. 

ولقد حاول المعتزلة التخلص من شبهة الأشاعرة فى الاستدلال بمثل هذه 
الآيات فأجابوا عن ذلك بأنَّ موجب هذه الآيات لا يرد عليناء حيث نمنع العفو 
بعد المعةاء إذا اوعة الب عت الس لاز العذاك قد ممارواجا كيه 
ومستحقاً بارتكاب القبيح. وهو سبحانه لم يحصل منه إيعاد قبل البعثة فلا يقبح 
البعثة . 

وقد لاحظ ا لراوف ”أن سر القد لنراع بين الفريعو في متي الصبير والقبح 
ا ستلزا مه للثواب والعقابب. وأما كوك القعل عستا وقبيها معد الملاءمة 
والمنافرة أو كونهما بمعنى الكمال والنقصان» د فهذان المعنيان يا نزاع في كونهما 
ع0 


والقل تمان المو ولو الأكبعيية امقر علج أ الهم والقبح باعتبار 
الملائمة والمنافرة قد يعلم بالعقل» هوا أن الحية والقبح الشرعي خارج 
عن ذلك» قال ابن تيمية7": وليس الأمر كذلك بل هو في الحقيقة يعود إلى 
ذلك» لكن الشارع عَرّف بالموجودء وأثبت المفقود؛ه فتحسينه إما كشف وبيان» 
وإما إثبات لأمور في الأفعال والأعيان» وهذا التفصيل. لو أعطي حقهء والتزمت 
لوازمه رذ فع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية. والله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط 


- 
د 


.١ 0١ 3589/١ المحصول:‎ )١( 
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المسألة (لماوية عشرة: 


أ: وجوب شكر المنعم عقلاً 
ب: حكم الأشياء قبل ورود الشرع 
ج: اعتبار المصالح والمقاسد هل هو يبحكم الشرع 
أو بحسب ما دراه العقل؟ 
لم نجمع هذه المسائل لنتكلم عن كل مسألة استقلالاً» وإنما جمعناها لأنَّ 
الكلام فيا عن على اكلام على يمال العم والقع المتابين» وإنما اختلفت 
صمباراتها لاختلاف متعلقاتها. والأصوليون مولعون ايان بالتفنن في اختيا 
العبارات» والتعرض لهذه المسائل بالتفصيل تكراراً لأصلها ولا حاجة لذلك. 


ونقل الزركشي2(7 عن ابن برهان أنَّه كان يقول: إِنَّ هذه المسائل هي عين 
مألة التحسين والتقبيح» ولا نقول: هي فرعهاء إذ لا بد ا 
والأصل نوع مناسبة وهي هي . ثم قال: إلا أنَّ العلماء أفردوا فوج ورين فين ل 
شكر المنعم ‏ من تلك الجملة ‏ أي التحسين والتقبيح ‏ لعبارات رشيقة تختص 
يها ومعان ولعوا بذكرها يظهر منهم سقوط كلامهم فيها. ثم وجدت هذا القول 
لابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول7" وذكر فيه أنَّ مسألة شكر المنعم 
عقلاً هي عين مسألة الحسن والقبح العقليين» غير أنّه أفرد مسألة شكر المنعم 
يالذكر جرياً على عادة العلماء. وكذلك بنى مسألة أفعال العقلاء قبل ورود السمع 
على التحسين والتقبيح . 

بقي أن نبين نشأة هذه المسائل وتولدها عن الحسن والقبح. 

فأما مسألة وجوب شكر المنعم عقلاً فهي في الأصل من أقوال المعتزلة» 
وهم جعلوا أصل دينهم مبئياً على الإقرار بالنعمة ووجوب الشكر. وغاية 


48 البحر المحيط: 2189/١‏ 158. 
08 لاا 
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الواجبات عندهم هي الشكر ولهذا قالوا: الشكر يجب عقلاًء وأما العبادة التي | 


تتصمن كمال المحية مم غاية الذل والتعظيم الش«عرّ ونجل فلم يغرقوها :بل ' 
ا [ 

والخلاف فيها إِنّما هو بين المعتزلة والأشاعرة وهذه المسألة ترجع إلى 
مسالة التحسين والتقبيح العقليين كما ذكرنا. ولهذا كان ما يدور حول الإثبات 
والنفي مرخ بدلا ثل. واعتراضات هي عين ما قيل في التحسين والتقبيح العقليين. و 
ينبني على هذه المسألة حكم عملي. 


وأا ممالة حكم الأشياء قبل ورود السمع فقد اختلفوا فيهاء فقالت الحنفية 
وأكثر المعتزلة 0 00 إنّها على الإباحة2"7» وقالت طوائف: إِنَّها على 
الج 9 قال انق قال عزن امحاباب أن السافدية انها 
على الوقف»؛ لا 00 يا 0 ولذ محظورة» ونه قال أ بو الحسن الأشعري 


وممن ينتمي إليه من المتكلمين وحكاه ابن حزم( عن أهل الظاهر. 


والقولان الأولان لا يصحان إل على القول بأنّ العقل يحسن ويقبح. و 
تائذة شرعية رقب عل :هذة المشالة إل أن تجعل المسألة بعد ورود الببمع وإلاّ 
على القول بأنَّ كلا من المخالفين قد يستصحب - فيما جهل دليله سمعاً ‏ حال 
أصله الذي قرره. وجهالة الدليل قد تكون لعدم بلوغ الحكم في الشيء المتنازع 
فيه أو عدم الدليل أصلاً في تلك العين المتنازع فيهاء أو لتعارضه. 


ولا يصح هذا القول لأنَّه لا يخلو شيء من حكم الشرع - ومن حرم شيئاً 


.184 شرح الأصول الخمسةء ص: ١8/-45»؛ المحيط بالتكليف؛ ص:‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير 2١74/7‏ المحصول .554/١/1١‏ التمهيد لأبي الخطاب 154/4. 

(*) المعتمد: 4858/5 وذكره صاحب البرهان ٠١١/١‏ : أنّه لا خلاف بين القائلين بالإباحة 
وبين القائلين بالحظرء فإنَّ أصحاب المذهب الأول لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها وإننا 
أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك. قال: والأمر على ما ذكروه. 

.15:7" ٠5١7/7/١ القراطع:‎ )5( 

(0) الأحكام لابن حزم: .21/١‏ 


و أباحه هل يصح أن يقول: بقيت على حكم العقل؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه 
بذلك؟ . 

وآمنا المسالة الأخيرة وهي اعتبار المصالح والمفاسد هل هو بحكم 
الشرع؟ فقد نفصل القول فيها إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب تحت 
عنوان: هل يجب على الله سبحانه رعاية الصلاسم؟(©. 

وأورد الأصوليون الأشاعرة هذه المسائل وتكلموا عنهاء مع أنَّهِم لا يقولون 
يقول: إنه يعلم بالعقل الحظر والإباحة. 

وأما من ذهب إلى أنَّ العقل لا يعلم به ذلك» ثم قال بوجوب شكر المنعم 


عقلاً أو بعدم وجوبهء أو أنَّ العقل يعلم حكم الأعيان قبل ورود الشرع أو لا 
يعلم» فقد تناقض في ذلك. ولهذا جعل ابن عقيل هذا القول مشكل مع من لا 
يجعل للعقل مجالاً في التحسين والتقبيم0". 

وقد حاول من تفطن لتناقض الأشاعرة أن يجمع بين القول بنفي التحسين 
والتقبيح العقليين وبين الكلام في هذه المسائل بأنّه على سبيل التنزل29؟. وحاول 
الغزالي7 أن يجعل الكلام في الأفعال قبل ورود الشرع مختصراً فيما لا يقضي 
العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورية أو نظراً . 


(1) انظر ص: 595. 

(؟) المسودةء» ص: 8/!ئ. 

(9) مختصر المنتهى وشروحه: ١/511؟»‏ المحصول ,.187/١‏ الأحكام: .13١- 1174/١‏ 
(4) المستصفى: .57/١‏ 


المسالة الثانية عشرة: 
هل المباح مأمور به؟ 
استشكل عامة الأصوليين كون المباح يعد حكماً شرعياًء لأنَّ الأحكام 
تكاليف ومشقات وأكثر المباح ليس كذلك» فقال بعضهم: إِنْه ليس بتكليف». 
وهذه المسألة ذكرها الأشعري فى مقالاته0ا2» فقال: هل يوصف فعل بأنّه 
0 ال ا و م 
كوله 5-508 
اطع الأضولنوة رالقنياء علن. أواش الث كانه رز اهن يانه تكالقة: 
وسموا الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية. ثم قال بعضهم في تعريف التكليف: 
بأنّه إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه" » فلزم من ذلك أنَّ الأحكام 
الشرعية خطاب الشارع بما فيه مشقة على المخاطب. 
وإطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية» قول مستحدث» وأول 
من استعمل. هنذا الإطلاق 00 إِذ جر م الام 00 
د الثواب أصلاً ؛ ولهذا جعلوا الأحكام كلها 98 اله ار 
بعضهم كالكعبي 3 جعل المباح من قبيل الواجب» ولما رأى بعضهم ممن وافق 
المعتزلة على هذه التسمية أنَّ المباح يتساوى فيه الفعل والترك» وليس فيه طلب 
جازم تحايل أن يدخله في التكاليف والمشقات. 


وك التاف عرش “الس رنفن السفدلة الوب خهدر ا المامور نه أزعنانا 
با كاد لي “ي #اكن هم مو 
2030 مقالات الإسلاميين: ؛ أصول الدين» ص: ؟١١15.‏ 


(0) انظر: الأحكام للآمدي »1١0/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 25/7 رتيسير التحرير: ؟/ 
ا 


6م 


تستند إلى أصولهم في الديانات. منها: أن يكون المأمور به شاقاً على 
ا 1 3 


وما نسبه الباقلاني إليهم صحيحء فإنَّهم يصرحون بأنَّ المضرة والمشقة 
يقتضيان وجوب الفعل» ويستدلون بِأنَّ ما يشتهيه الإنسان لا يجب عليه؛ ويجب 
عليه ما يضر ويشق» فصارت المضرة عندهم جهة لوجوب الفعل على المكلف» 
وينكرون أن تكون المشقة مسقطة للوجوب أو مؤثرة فيه بالتخفيف فيقول القاضي 
عيذ الجبار0": ققد ثبت فى العناداتك أن النعفة إذا كان فيها أكتن فى ادحل فى 
الوجوب: فكيف يقال: إِذّ من حق المشقة أن تخرج الفعل عن الوجوب. 

ورا عند 00 هذا القول :إن الشرينة كلها مففات: زان الأجز 


ولهذا لم يجعل بعض المعتزلة الإباحة حكماً شرعياً» لأنّها عبارة عن انتفاء 
الحرج عن الفعل. اياي د واي لماع نه 
القاضي عبد الجبار في كتابه الموسوم بالمغني7" فصلاً بوبه بقوله: فصل في 
يتين عله تومه نك أن نابرث لتحي بف ل الندب والواجب. 0 
هذا الفصل: فأما المباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه فلا يجوز أن يدخل 
تحت التكليف» لأنه لا يستحق بفعله المدح ولا الثواب على وجه. 5 


وتعميم هذه التسمية على جميع الأحكام خطأ مخالف للواقعء ف 
الناس من تكون أداء الأمانة وبر الوالدين» وإكرام الضيف أعمالاً ترتاح 0 
نفسه وينشرح لها قلبه» فكيف يطلق عليها في حقه أنّها تكاليف؟» ومن الئاس من 
نرع الضدق: والعفة والضااة» سما تطيي لقدلة ا لقني: رسكن الشن بتكيف 
يكون ما هو غذاء للنفس كمحبة الله سبحانه وعبادته بامتثال أمره واجتناب نهيه 
مشنة ركيت 


ان 


.20 فقرة‎ /١81 /١ التلخيص لإمام الحرمين:‎ )١( 
.204 5١7/1١ *الاء‎ ١5 (؟) المغنى:‎ 
.6 ١/1١ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل:‎ )0( 
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قال ل : ولهذا لم يجأ في الكتاب والسنة إطلاق القول على 
الإيمان رالحمل الصالم: اله ادلي كا جا الت عنم عند امكل 
والمتفقهة. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي » + كقوله سبحاته + +49 كس 
أن ال مهأ [البقرة: 2]185 لا مُعَلَثُْ ل تسَسَقَ» [النساء: 44]ء ظك 
تعلق انك تك لد عا عاتنها # [الشوق 87 أي وإن وقع في الأمر تكليفء فنك 
يكلف إلا قدر الوسعء لا أنَّه يسمي جميع الشريعة تكليفاًء مع أنَّ غالبها قرة 
العيون» وسرور القلوسب» ولذات الأرواح» وكمال النعيم. ا.ه. 


وأما أصل الفعل فقد ورد استعماله عن الصحابة فيما يأمر به الله سبحانه 
وينهى عنه فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله.عنة “لما تدلتك »على 
رسول الله يكله: لله مَا ني ألتَمْوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ. . . © [البقرة: 984] الآية اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله كلوه فأتوا رسول الله» ثم جثوا على الركب» 
وتالرانة وا شرل انلها عن لاعن عه نظف اليف 


وهذا يدل على جواز قول من يقول كلفنا الله كذاء أو أن الله سبحانه كلفنا 
بكذاء فيما كان سبيله كذلك مما يشتد على النفس. وأما إطلاق هذا اللفظ على 
كل أحكام الله سبحانه وتسميتها بأنّها تكاليف ‏ فهذا لا يعرف استعماله إلا عن 
طريق الاشتقاق. والحكم على أن شرع الله تعالى كله مشقات لا يمكن أن يعرف 
عن طريق المواضعة اللغوية» ولا عن طريق الاشتقاق وإنما سبيل معرفته 
الدلالات السمعية» والدلالات السمعية» واستعمال الشرع مخالف لذلكء فإنّه 
ناته عناهاء تزر] وهداية واكام , 

فظهر أنَّ الإصطلاح على تسمية شرع الله سبحانه ومنهاجه تكاليف لا يصح 


درم الفتاوى: 1ه ملل اق 01595 

5ع( ذكره ابن كثير في تفسيره مالم وقال: رواه مسلم منفرداً به من حديث يزيد بن زريع» 
وأخرجه مسلم في صحيحه في باب بيان أنه سبحاته وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق من 
كتاب الإيماك. 


6/4 


أولاً: عدم التسليم بصحة هذا الإطلاق وهو أنَّ الأحكام كلها مشقات, فإنَّ 
أوامر الله وشرعه ليست كلها مشقات كما سبق بيان ذلك. وهذا الإطلاق مخالف 
نما نفاه الله سبحانه من الحرج والضيق عن هذا الدين. 

ثائياً : عدم التسليم بصحة إطلاق هذه التسمية على جميع الأحكامء فإنَّ الله 
سيحائه سماها أحكاماً وشرعة ومنهاجاً ونوراً ووصفها سبحانه بأنها رحمة ويسر 


اي 


ونيسير . 

وقد ذكرنا أنَّ عامة الأصوليين استشكلوا تسمية المباح تكليفاً مع وجود 
طائفة من الأحكام لا تشق ا لكو لا ل 0 
ولا تنافي التخبير كالمندوب والمكروه والمباح» فكيف يطلق عليها حيلئكٍ اسم 
التكاليف؟ واعتذروا عن ذلك - بأنَّ مجرد العلم بأنَّ المخاطب يطالب بدخوله 
تح هذا الظلب فيو قلت قال اانه عما 07 وهر اث ينوعة الاغتوال > فإن 
قيل: ليس ينضبط الحد بما ذكرتم فإِنَّ إفطار العبد» من أيام التشريق» والطيب 
والاغتسال» وأخذ الزينة من اللباس للجمع والأعياد» وإزالة الأنجاس» هذه كلها 
احا تكاليف الشرعء وهي مساعدة للطبع وملائمة للنفس» فبطل أن يكون 

تكليف الشرع مأخوذاً من الكلفة والمشقة ‏ قيل: لا مخرج» لأن كل من أخرج 

الأمر والنهي عن معناه المطلق إلى دخول تحت رسم الشرع فإنَّه تكليف ‏ حتى 
أنه يحسن أن يقول العربي : 0 الإفنطارء وكنت على 
شعث السفر فكلفني دخول الحمام. فإلزام الرسم تكليف وإن وافق الطبع. 

ركذا" لقوق مسقب مها نيج اللسو اي لأنه اباط أذ وا عد مين 
الاشتقاق اللغوي للدلالة على أنَّ عامة أحكام الشرع مشقات» وقد سبق أن بينا 
آنفاً أنّه لا يصح أن نحكم على جملة أحكام الشرع بكونها مشقات بناء على 
المواضعة اللغوية إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بطريق الخبر عن المعصوم. 

والمقصود أن الإشكال الوارد على المباح هل هو تكليف؟ منشؤه الخطأ في 
تعميم لفظة التكاليف على جميع الأحكام الشرعية» وإذا علمنا أن كثيراً من 


(؟) الواضح /١‏ ورقة .1١‏ 
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الفروض والواجبات فضلاً عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات بل هى راحة 


وروح وهداية ونور تقبل إليها النفوس المؤمنة وتستأنس بها فلا معنى لهذا 


هل الحكمة من التشريع الإيتلاء أو التعويض؟ 

القائلون بأنَّ جميع الأحكام الشرعية تكاليف عللوا حكمة تشريعها بأحد 

إنا لاحل التعويقن بكرن القؤاب فرشا هن المشقة: وهؤلاء جتعلوا 
الثواب كالأجرة وكلما ازدادت المشقة في الحكم عظم الأجرء وهذا قول 
المعتزلة. وإما أن تكون الحكمة من التكليف لمجرد الإبتلاء» أي إبتلاء العبد 
واختباره كما يقوله الأشاعرة» وكلا هذين التعليلين باطل مخالف لحكمة الشارع 
من التشريع . 

فأما قول الأشاعرة بأنَّ الأحكام شرعت لمجرد الإبتلاء ولهذا كانت مشقات 
وتكاليف فقول مخالف للصوابء فإنَّ هذه الأحكام شرعها الله سبحانه لسعادة 
العبد؛ وعمارة الدنياء وخلق الاطمئنان فى النفوس؛ ولهذا سماها الله سبحانه 
و وصدى ورحمة وذكر الله سيحاته أنَّ من أقام شرع الله يسر الله له أمره ورزقه 
لياق «وسسا لد عهداة طنية يتول مجان لوالو امتقرا عل ارده 
متي َه عَدَهَا 4069 [الجن: ]1١‏ وقال سبحانه: من عََيِلَ مَدِلِكًا ين آَكَرٍ أ 
7 ره 2 كر جبرء ميّمر لسري كي ماك سوه ريهوم 6ه مص م 5 ل 00 
أنقٌ وهو مَزمن فََحِيسَمُ حَيْوه طبه وَلْجْرِتَهْرٌ أَجْرَهم بِأَحْسَنٍ ما كاوأ يِتُمَلنَ 67 4 
[التحل : /131. 

روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الحياة الطيبة أنها 
السعادة» وقال غيره: العافية والكفاية. 

فكيف يقال حينئيٍ ‏ مع هذه النصوص: إن الأحكام لمجرد الإبتلاء؟ 
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وَإنَّما هذا القول يتمشى مع من يقول: لا حكمة في الأمرء كما أنّه لا حكمة في 
الخلق .2 فالتشريع والأحكام عند هؤلاء لم تكن لعلة» وإن وجدت علة وسبب فى 
ألحكم فيجعلونه أمارة وعلامة كنا 'تميتة فى منالة الغلة والسبب إن شاء الله 
ان 

فكون الأمر والخلق من الله سبحانه لمجرد الإبتلاء أي معرفة المطيع من 
العاصي » والبسن وراء الخطاب باللأمر والنهي» مسن حكمة مقصودة من الفعل قول 
باطل» وقد يمثل هؤلاء بأصحاب طالوت وأنْ الله سبحانه نهاهم عن الشرب إلا 
من اغترف غرفة بيده وجعلوا من النهى عن الشرب مجرد الابتلاء فقطاء وهذا قول 
مخالف للصواب بل فيه منفعة زائدة على ذلك» وبيائه أن اعتقاد العبد وجوب 
الفعل والعزم على الإمتثال فيه إظهار الطاعة وموافقة الملك المؤمر عليهم من قبل 
الله تعالى وهو طالوت فيحصل لهم الإيمان. 

وأما قول المعتزلة أنَّ التكليف إِنَّما هو لأجل التعويض»ء فلتعلم أنَّ هذا 
القول للمعتزلة مبني على أمرين 

أولاً: إن الترا ون الل سحانة ل هوق إلا مدنا كله سد عند 

نانيا : أذهن فرط سين التكليك أذ تركوة. عليه تكريفىه قاذ بذ أنديكون 
العمل شاقاً لأجل إثابة المكلف على ما يقابله من المشقة0©. 

واعتمد المعتزلة على ذلك بما جاء في كتاب | 0 
العمل سبب للثواب كقوله تعالى: #إوثودوا أن يلك لَلْسَّدُ ورتم د 
© لاد 49] وكقوله سبحانه: 9إأمَا الْذِنَ امنوا وعيلوأ اصَّئلِحَتِ فلم نت 
المأوك ا نما كا سملن 09 * [السجدة: 19]. 


ففهم هؤلاء أنَّ الجزاء من الله سبحانه على سبيل المعاوضة والمقابلة» 
0 المغتى لعبد الجبار »4١١ /1١١‏ شرح الأصول الخمسة» ص : ١ء*ة.‏ التلخيص: 26 
الإرشاد» ص : 7875 188, 
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وَفَسَروا الباء التي للسببية في هذه الآيات بباء العورض» ولم يقولوا بأن العمل 
الصالح سبب للثواب فإذا عدم السبب عدم المسبب» بل قالوا الثواب عِوَضٌ عن 
العمل» وقاسوا الجزاء من الله سبحانه بمعاوضات المخلوقين التي تكون بينهم في 
الدنا تان الاجر انما مسق اجرف يقدن عمل على :طريق المعاوكية + إن نزاد 
عمله زادت أجرته وإن نقص نقصت أجرته» وجعلوا الباء فى مثل هذه الآيات 
كالباء الداخلة في المعاوضات كما يقال استأجرت هذا ا وأخذت أجرتي 
بعملي . 


قد بين أهل العلم غلط هؤلاء من وجوه: 


أحدها: أن العباد إنما يعملون لأنفسهم كما قال تعالى: ومن عَمِلَ صْلِسَا 
000 ا 2 متها [الشو لشورى: 55 وأما الله سبححانه فليس محتاجاً إلى عمل 
العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره؛ والعباد يحتاجون إلى من 


يستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرة ويعطونه أجرة نفعه لهم. 


ثانياً: أنَّ العبد لو اجتهد مبلغ جهده فليس ما يعمله يكون هو مقابلاً لثواب 
الله تعالى ومعادلاً لهء بل أقل نعم الله سبحانه فيما أعطاه في دنياه من نعمة البصر 
أو السمع أو العافية تستوجب أضعاف ذلك العمل. ولهذا قال كل لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله بركمة من ونم 0 


فنفى كل بهذا القول ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عرّ وجل 
عاق تيل المعاوضتة والمتابلة: 


ثم قد ورد في الحديث الصحيح أنَّ الله سبحانه يقبض قبضة من النار 
فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قطء فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه؟0©. 


0 روأه البخاري في كتاب الرقاق» من صحدحيدحة ٠‏ باب : القصد والمداومة على العمل » ورواه 
مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل الجنة أحداً عمله. 
(؟) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤيا. 
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هل زيادة الثواب بزيادة المشقة؟ 

وأما كون المشقة في العمل هو سبب الفضل ورجحانه فليس كذلك» ولكن 
قد يكون العمل الفاضل فيه مشقة» وفضله لمعنى غير مشقته. والصبر عليه مع 
المشقة يزيد ثوابه» فيزداد الثواب بالمشقة» كما أنَّ من كان بعده عن البيت للحج 
والعمرة أكثرء يكون أجره أعظم من القريب؛ كما قال النبيّ يل لعائشة في 
العمرة: وأجرك على قدر تعنيك:(2 لأن الأجر. على قدر العمل فى :بعد المشافة 
وبالبعد يكثر النصب فيكثر الا ْ 

فما يكون من مخالفة هوى النفس في بعض الأعمال الصالحة» وما يكون 
من تعب ونصب في بعض العبادات» فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعي» وكذلك الجهاد فَإنَّ المشقة فيه ليست مقصودة بالقصد الأول» وبهذا 
يفر قوله يَككِهّ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران)7" . 

ل الثواب على قدر | داه لا أن القعبه والمشقة 

فق الحمن » ولكن: لأن العو سيعلرم اللمققة والتعنه. عذا"قي شرعنا 

0 رفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرج» ولا أريد بنا 
قيه العسر» وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلربة منهم 

ويتبين ذلك بالجهاد» فإنَّ الله سبحانه أمر به» وحض عليه» ورغب فيه: ثم 
إن ا ل 0 وامتعتشاف: الشيان» هرد 
التعسء والشعور بالعطش» فإن كل هذه توابع للأمر الأول وهو الجهادء وليست 
هي مقصودة» وإِنّما وقعت ضمناً وتبعاً. 


)04 رواه مسلم فى صعحبحه 6 كتاب الحج؛ باب : قضاء الحائضص العمرة. 
(؟) روآأه مسلم فى صحيحه كتاب نضائل القرآنء باب: في الماهر بالقرآن» والذي يشتد عليه. 
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(لمسالة الرابعة عشرة: 
الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان(*) 

ترد هذه المسألة فى كتب الأصول فى موضعين: فى المافوق به؛ وفى 
العموم هل هو صالح لتناول الكافر كتناوله للمسلم؟ وترجم بعض الأصوليين 
لهذه المسألة بقوله: 

هل الكفار محاسبون على فروع الشرائع؟ بمعنى أنهم كما يعاقبون يرم 
القيامة على ترك الإيمان فهل كذلك يعاقبون على عدم إثباتهم بالصلاة والزكاة؟ . 

اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: - 

١‏ مذهب الأشعري» والقاضي الباقلاني: إلى أنّهم مخاطبون بالفروع. 

١‏ وأكثر الحنفية وأ هاشم من المعتزلة: إلى نهم غير مخاطبين. وغلا 
أبو هاشم فقال: 0 المحدث لا يخاطب بالصلاة إل بعد إزالة حدثه»؛ ونسب إلى 
خرق الإجماء 17" 

وفرق قوم بين الأمر والنهي. 

نالو سور ة جكليت :الككان بالنكيون : الآن الم ضير مع الغركة وهر 
حاصل بدون نية التقرب. بخلاف المأمور فلا يلزمهم جواز الأمر بالمأمورات 
التي لا يشترط فيها نية التقرب. 

هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام إذ أنَّ أثر الخلاف فيها 
يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب. ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد 
يستدل بها على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار 


ع انظر الويهاج : الال والتمهيد للأسنوي : 05 وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني: 48» وتعليقات الشيخ دراز على الموافقات للشاطبي ١‏ . 

000 إمام الحرمين»؛ البرهان 1 ودككء والمحصول ل انو ميزان الأصول ص : 
/11. 
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فإذا كانت هذه المسألة لا صلة لها بأصول الفقه» فالخلاف فيها تشغيب إذ 
لا يظهر أثره في الدنياء فإِنّ الكافر لا تصح منه العبادة مع كفر 0 
يقالن هيد نا ناته لان ١‏ العم بسنا قبله . 0 ابق التلمسات 17 د وده 
هتالة: فووغية ”وتنا فرعنها «العلماء ينا لأ لاما زهو 31 التكليف بالمشروط عخالة 
عدم الشرط هل يصح أو لا؟ وكذلك عقدها 5 في الأحكاء7") فقال في 
المسألة الثانية من الأصل الثالث المحكوم فيه: مذهب الجمهور من أصحابنا ومن 
المعتزلة أنّه لا يشترط فى التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلاً حالة التكليف» 
بل لا مانع من ورود التكليف بالمشروط وتقديم شرطه عليه» قال * وهو جائز 
عقلاً وواقع سمعاً خلافاً لأكثر أصحاب الرأي وأبي حامد الأسفراييني من 
أصحابناء وذلك كتكليف الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم. 

وعخرفك الستبالة يتبتى :على أن الإمكان المنشروظ :فى التكليف» هل يشترط 
فيه التمكن التاجز أو لا؟ فمن اشترطه منع ذلك» ومن اعتقد أنْ الشرط بالتمكن 
والتوسل إليه بالإتيان بالشرط. وتحقيقه يتبين بالإجماع على تكليف الدهري 
بالإيمان بالرسول المشروط بتقديم الإيمان بالله تعالى» والإجماع على أمر 
المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة»؛ ولو شرط التمكن الناجز لما صح 
التكليك"بعافة ذات أجراء تجملة كالضلاة بقلذ 


هذا هو البحث في طرف الجواز ‏ وهو حظ الأصولي. وأما الوقوع 
الشرعي فذكر الغزالي7" أنَّه كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين» 
كما خصص وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون 
الحيض» ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم كنوله تعالى: نا لكك في مقر لي تالو 


تر تك يت ألْممَِنَ )»> [المدثر: ؟4: 47]. فأخبر سبحانه أنَّهِ عذبهم بترك الصلاة 
وحذ ن العمسلمين به , 


(1) في شرحه معالم الأصول للرازي: 777/١‏ “الااء انظر أيضاً الإبهاج للسبكي : ١//ا7١.‏ 
_ الأحكام 81١‏ مشتصر ابن الحاجب: 7/؟1. 


المتسينق؟ الى 


ه68 


وأطال الرازي7" الكلام في هذه المسألة ‏ مع أنّه قال: اعلم أنّه لا أثر 
لهذا الاختلاف ‏ أي اختلاف الأئمة في أنْ الكفار مخاطبون بالفروع ‏ في 
الأحكام المتعلقة زالدتا: وإننا تظهر فائدته في الأحكام الأخروية وهي: أنه هل 
يزاد عقاب الكافر بسبب تركه لهذا العبادات 

وهذه المسألة تشبه مسألة (رؤية الكفار لربهم يوم القيامة). وهاتان 
المسألتان من مسائل الكلام» ووضعها من مسائل الأصول خطأ وفضول. 

والخلاف في هذه المسألة قد يكون لفظياًء بل يكاد الخلاف بين المتنازعين 

في أنَّ الكفار محاسبون يرتفع عند التحقيق. 

ووجه الجمع أن لفظ (الحساب) في قولهم: «الكفار محاسبون» قل يراد به 
الإحاطة بالأعمال» وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار» وتوبيخهم على 
ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصهء بزيادة الكفر ونقصه. فهذا الضرب من 
الففيبات ثانة: بالأتفاق. 

وقد يراد (بالحساب) وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح: فالكافر 
لا حسنات له توزن بسيكاته» إذ أعماله كلها حابطةء وإنما توزن لتظهر خفة 
موازينه» لا ليتبين رجحان حسنات له. 

وقد يراد (بالحساب) أنَّ الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث 
يدلان على أنَّ الله يكلمهم كلام توبيخ وتقريم وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم 
ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة0©. 
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الحكم الشرعي هل هو ما أخير يه وأثيته الشارع فقط؟ 
أو يدخل فيه ما حكم يصحته العقل 

تعرض بعض الأصوليين لهذه المسألة عند الكلام على تعريف الحكم 
الشرعي » فجعل بعضهم الحكم الشرعي يقع على نفس قول الشارع وخخطابه» 
وقصره آخرون على التكليف بالأفعال» وقال بعضهم عن الحكم الشرعي: إنه 
صفة للأفعال تثبت بالشرع» وقال بعضهم: إِنَّ الحكم الشرعي يقع على هيئة 
يكون الفعل عليها بإذن الشرء(©. 

واختلفت المعتزلة والأشعرية فى مثل قوله تغالى : مهد أمَدُ أَنَهُ ل إلهَ إل 
هو وفي مثل قوله: لوَيوْم شد لَثَبَالَ4 هل يعد حكماً شرعياً أو لا يعد؟. 

فقالت المعتزلة: الحكم الشرعي هو ما أخبر به الشارع فقطء وهو العلم 
والحكمة» فحكم الله تعالى ‏ عندهم ‏ هو إعلامه بأن يكون الفعل واجباً ومندوباً 
ومباحاً وحراماً . 

فهؤلاء نظروا إلى الحكم الشرعي من جهة كونه علماً واعتقاداء أو خبراً 
صادقاًء» والذي دل على هذا العلم الكتاب والسنّة والإجماع» وأيضاً هؤلاء نظروا 
إلى العلم المستفاد من الشارع من جهة طريقه ودليله وصحته وفساده ومطابقته 
ومخالفته: ولهذا قصروا الحكم الشرعي على ما يكون من جهة خطاب الأخبار. 

والمعتزلة في استنادهم على العقل جعلوا المكلف يعلم بعقله ما كلف دون 
حاجة إلى دليل سمعى أو خبر. 

وجعلوا المراد من الشرع التمييق نين الضار والنافع بالحس ٠»‏ والشرع إئمأ 
يعلم به ما يكون منفعة ومضرة في التكليف العقلي» ولا يحسن أن يرد الشرع إلا 
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لهذه الفائدة» وأما ما يحتاجه المكلف إلى معرفته من الشرع فالعقل يغني عنهء 
وقالوا في الاستدلال على ذلك: ما تفتقر صحة السمع إليه لا يجوز أن يحتاج فيه 
إلى سمعء لأنه يؤدي إلى حاجة كل واحد منهما إلى صاحبه؛ وذلك يوجب ألا 
يوجدا جميعاً. والسمع: هو الكتاب والسنّةء قالوا: ولا يصح معرفة صحتهما إلا 
مع العلم بأنّه تعالى حكيمء لا يفعل القبيح» فلو لم يمكن معرفة ذلك عقلاً لم 

والرسالة عند هؤلاء ليست ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» 
وهذا مخالف للفطرة والعقل فإِن الإنسان بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه 
وحركة يدفع بها ما يضره ؛ ولا يدرك تفاصيل ذلك إلا بثور وهدى. والشرع هو 
النور الذي يبين ما ينفع الإنسان وما يضره.ء فإِنْ المكلف يدرك بالشرع نفع 
الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان» ول سا2 والفقه» وأداء 
الحقوق والرضا بمواقع القذر به والتسليم لحكمه سبحانه والانقياد فويةم ولولا 
الرسالة لم يهتد إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. 


ثم إِنَّ هؤلاء المعتزلة وكثير ممن تبعهم من الغالطين من أتباع الأئمة ظنوا 
أن كقيراً مق مشائل أصول النين مكل الإقزاد يوجوة الشالق» وو جدائعه وصلمة 
وقدرته ومشيئته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد كَل إِنّما تعلم بالعقل» ولم يعلموا 
أنَّ الشارع قد دل على ذلك بآدلة عقلية» فإِنَّ الشارع لما نبه العقول على الآيات 
والبراهين والعبر اهتدت العقول. فالعلم المستفاد من الشرع في مثل هذه الأمور 
الكبار من أصول الدين لم تكن تدرك وتستقر في النفوس بمجرد أخبار الشرع - 
ونحن مصدقون له فيما يقول ‏ بل يستفاد ذلك منه أيضاً بالدلالة والتنبيه 
والإرشاه 

وأما الأشعرية فقالت: الحكم الشرعي: هو ما أثبته الشارع وأمر به 


والثواب والعقاب والأمر والنهي» وهو المسمى بخطاب التكليف. 
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والصواب في هذاء أنَّ الحكم الشرعي يكون تارة ما أخبر به الرسول كلك 
وتارة ما أثبته وأمر به» وتارة يجتمع الأمران7' مثل شهادة أن لا إلله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله. فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لخبرها فهي من 
القسم الخبري». من جهة أنّها فرض واجب بل يصير صاحبها مؤمناً مستحق 
الثواب وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله فهي من القسم العلمي الطلبي. 

وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في أنَّ المأمور به هل يعرف 
بالعقل فقط؟ والشرع كاشف له»ء أو يعرف بالشرع؟. عونا عن هذا بقولهم: هل 
الحسن من موجبات الأمر أو من مدلولاته؟ فعند المعتزلة والحئفية أنه من 
مذلولاته أي 2 ثابت للمأمور به قبل ةلا وعند الأشعرية من 
موجباته9 . فتنازعوا في الأحكام العملية من الحسن والقبح» والوجوب والحظر 
هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع آم لا تعلم إل بالسمع؟ ون السمع هل هو 
0 

قال القرافي في نفائسه؛) عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه 
العقل ضرورة أو نظراًء شين لحك السقدد الثابت بالعقل» وأنّه ما زال 
كذلك. قال: وعندنا ‏ أي الأشاعرة ‏ الأدلة السمعية منشئة في الجميع ‏ لأنبة لد 
تجتمع مع أدلة العقل لها أولاً ولا آخراً. وعندهم اجتمعت معها آخراًء وانفراد 
العقل بها أولاً. 

مة المتكلمين يقدمون العقل على الشرع حتى أن من أهل البدع 

ا أبى أن يستدل بالكتاب والسنّة والإجماع على 00 الخبرية مثل 
مسائل الصفات والقدر لظنهم أنَّ السمع لا تغبت به تلك المسائل وإنما ثبتت 


.178/19 الفتاوى:‎ )١( 
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ونسب ابن تيمية إلى كثير من القدرية والمعتزلة فولهم أن لا يصح 
الاستدلال بالقرآن على حكمة الله ولا على عدله؛ ولا على أنه خالق كل شيء 
وقادر على كل شيء :2 قال: وزعمت الجهمية من هؤلاء ومن أشبههم من بعض 
الأشعرية وغيرهم أنَّه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته وأنه 
مستو على العرش لجهلهم بمقدار العلوم الشرعية» وتعظيمهم للعقل وجهلهم هذا 

إحداهما : ظنهم أنَّ الشرعية ما أخبر الشارع بها. 

الثانية: أنَّ ما يستفاد خبر الشارع فرع للعقليات التى هي الأصول» فلزم من 
ذلك تشريف العقلية على الشرعية. 

قال ابن تيمية: وكلا المقدمتين باطلة» فإِنَّ الشرعيات تنتظم ما أخبر الشارع 
بهاء وما دل الشارع عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه 
بالعقل» وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد» وتنتظم أيضا ما 
شرع علمه ويدخل في هذا كل علم مستحب أو واجب وقد يدخل فيه المباح7". 


المسألة (لساوسة عشرة: 


هل يتعلق الحكم القديم بالحادث؟ 
لما عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنَّه: خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
التكلتية: أزوقن اعدزاهيا على العريبة أن القليق ساقية وخطات الله متتحانة 
وبيان هذا الإشكال أنَّ حكم الله سبحانه في الأزل هو «أقيموا الصلاة» 
وكلامه سبحانه قديم» فيلزم أن يكون حكم الله سبحانه وتعالى بالحل والحرمة 
تدذيما: ومتعلى حكتة عو فعل المشلوق المكلف» :والهراة بالتعلق مدلوله 
ومقتضاه وهو طلب الفعل» فلا يكون معنى حرمت عليكم كذا أو نهيتكم عن كذا 
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إلا بيان أنَّ هذا الفعل يجب تركه فلا عمل للحكم إلا مجرد التعلق. 

وهذا الإشكال أورده الأشاعرة ومن وافقهم من غيرهم من أتباع الأئمة ممن 
يقول بقدم كلام الله سبحانه» وأنه ‏ سبحانه ‏ لا يتكلم متى شاء. 

ولا يرد هذا الإشكال على المعتزلة؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ كلام الله مخلوق 
أم عندهم . 
قلد إشكال هم 

وهذا الإشكال لا يرد على أهل السنّة الذين يقولون: إِنَّ الله سبحانه يتكلم 
متى شاءء وأنَّ كلامه سبحانه صفة ذات وصفة فعل كصفة الإرادة والخلق». ثم إن 
قلنا: إن المراة بالتعلق ع موضبه وهو طلب الفعل» فطلب الفعل قد قد يكون منعاً 
كالتحريم واللرافة هة لوجود الحرمة القائمه بالفعل؛ سواء قلقكة الها من الامون 
النسبية» وإنَّها إضافة محضة. أو قلنا: إِنَّها صفة عينية وهو الحق. وقد يكون 
إثباتاً كالإيجاب والندب والاستحباب لوجود الوصف المقصود القائم بالفعل 
فالأول كتحريم الخمر والسرقة» والثانى كالصدقة والصدق والأمانة. 

والله سبحانه لما حكم بتحريم هذا الفعل حكم بذلك لعلمه سبحانه بما فيه 
من المفسدة لا أنَّ نفس الفعل هو الذي أثر بالحكم حتى يوصف تعلق القديم 
بالحادث كما ظهر ذلك من أجوبة الأصوليين» وكذلك لما حكم سبحانه بإيجاب 
الصدق وبر الوالدين» طلب سبحانه ذلك لعلمه ما في هذه الأفعال من المصالحء 
لا أن هذه -00 هي الباعثة على الإيجاب أو الندب فيرد إشكال التعلق. 


لله الموجب للعقوبة أو الموجب للثواب والمدح هو حكمه وعلمه 
00-0 لمكلف ثابت بكل حال قبل فعل المكلف وبعده: لكن لا يحصل 
موجب هذا الحكم والعلم؛ وهو الثواب والعقابء إلا بعد ظهور الفعل في 
الخارجء فلا يؤاخك العبد د بع لقم وهذا تسيو أن إشكال التعلق يختص 
يمن يعتقد أنَّ كلام الله سبحانه قديم. والله أعلم. 


هل صفات التعلق لا تقد تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات؟ 

كال 7 علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي 
إفادة وصف عائد إلى الذات» وهذا كمن علم أنَّ زيداً قاعد بين يديه فإن علمه 
وإن تعلق بزيد ‏ لم يغير من صفات زيد شيئاًء ولا حدئت لزيد صفة لأجل تعلق 
العلم به . 

وأما القرافي(" فذهب إلى أنَّ الأحكام الشرعية أمور عدمية لا وجود لها 
قال: لأنَّ حكم الله تعلق إرادته بالاقتضاء أو التخيير» والإرادة ليست أمراً ثبوتياً» 
كما أنَّ التعلق عدمي» والحكم مربوط بالتعلق قال: فالحكم الشرعي عدمي. 

والمراد من قولهغ: المتعلق. أن لا عمل للحكم إلا تجرد التعلق + 
توضاك كنرب: الخمن يانه بعرام له لآ الدرمة وصت ثابت للفغل ويل لأن 
الحرمة تعلقت بالفعل من غير أن يكون للتحريم تأثير في المحكوم فيه وهو الفعل 
الذي تعلق به حكم الشارع(". فلم يثبت للذات أو للفعل الموصوف بالحرمة 
والشناعة القبح شتوو" مالم يت لعل او للدات الخواضيز ف يأنيا وا أن 

مستحب أو مندوب أي ورصف إضافي أو ثابت فيه من كونه حسناً أو اا 

وهذا القول باطل مخالف للنقل والحس» كما سنبين ذلك في مسألة هل 
للفعل صفات ذاتية؟ وبطلان هذا القول يظهر من وجوه: 

أولاً: أنّه جعل الإرادة عدماً محضاًء وجعل الأحكام الشرعية من الحل 
00 اكرام والدنت امررا عدنيةه وحن عل يريع 0 52 
ل ل 0 أن فللانا 0 إن العدم اذ 
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تقول فلاناً لا يريد أو هذا الشيء لا يقبح أو لا يحرم أو لا يجب» وأما وصف 
الشيء بصفة متفيوسة 'ذات تأثير فإنكار ذلك الواضفة مكايرة: 


ويبين ذلك أن تيوت الإرادة وثفيها» وثبوت قبح الشيء أو حسنه ونفيه 
يتناقضان فإن كان ثبوته عدماً ففيه ثبوت» فيلزم إذا قلت: هذا الفعل ليس بقبيح 
أن يكون أثبتنا شيئأ وإذا قلئا: ب لمكو اجا ود وبمار امد اكد 
ينتصور » وقلب للحقائق 

وما قاله القرافي زتعن الأسنوليق هن :قزل الباقلاتن لامر 

هذا القول قد تبين فساده ونظلانه. "كما" ستؤيد ذلك بياناً إن شاء الله تعالى 

ثم إِنَّ بعضاً من الأصوليين نقل هذا الإشكال إلى الأسباب المذكورة في 
خطاب الوضعء فاستعظم أن تكون الأحكام تعلل بالأسباب» لأنه إذا كان حك 
الله وهو كلامه القديم يعلل بالسبب فمعنى ذلك أن صفات الله تعالى تعلل بالأمور 
الحادثة. وأجاب الرازي عن هذا الإشكال بآن المح عكر قن لا مرتحن فد ربرزة 
الإشكال؛ وهذا الجواب ضعيف لأنَّ الأسباب مؤثرة في مسبباتها كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى في مسألة تعليل الأحكام. ولكن الجواب الصحيح ابعال إن 
الحكم الشرعى هو خطاب الشرع بتحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة أو بكراهة أو 
باختيار» و الموجب للثواب والعقاب هو التحريم و الإيجاب» وسيب 
الوجوب والتحريم هو علم الله سبحانه بما فيه من المصلحة أو المفسدة» لآ نفس 
المصلحة أو المفسدة حتى لا يقال: إِنَّ صفات الله تعالى قديمة فكيف تعلل 
بلاقو لبنح كبا تراه ال 

فحكمة التحريم التى هى المفسدة الموجودة في العقل أو الشيء المحرم 
تضاف إلى سبب التحريم الذي بيئا أنّه علم الله بما في هذا الفعل أو الأمر من 


)١(‏ انظر التلخيص: ١54/١‏ فقرة /ا5. 
(؟) المحصول: .15١/١/١‏ 


المفسيلة ١‏ المصلحة. لا نفس المفسدة أو المصلحة» وهذه الإضافة ترتيب ذاتي 
عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة على الذات وترتيب الحياة على 
العلم ونحو ذلك مما يشهد العقل ملازمته ترتيباً اقتضته الحقيقة» وكته ذلك مغيب 
على البخلق: 


فالموجب للعقوبة أو الثواب هو العلم والحكمة. فإِنَّ علم الله سبحاته بما 
في القتل والسرقة والنجاسة والظلم هو المقتضي للحرمة. 

فالحكم الذي هو التحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة هي 
أحكام شرعية وهي أحكام الله سبحانه. وأما الواجب والحرام والمكروه فهي 
صفات للفعل» وسبب تحريم أو وجوب هذه الأفعال هي علم الله سبحانه بما في 
هذه الأفعال أو الأشياء من المصلحة أو المفسدة. فالمصلحة أو المفسدة موجودة 
في الفعل أو العين» والله سبحانه هو خالقها وهو يعلم ما فيها من المفسدة 
والمقيلحة 


فهنا أمور أربعة: الوصف الثابت المقتضى للحرمة الذي هو المفسدة. 
وعليم الله د بهذا 00 المقتضى » وحكم ألله الذي هو التحريم» 


المسالة (لثامنة عشرة: 
هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافة تثبت تثئدت للفعل 
لتعلق الخطاب ده أو تكتسب بها الأفعال الورك صقات ؟ 


اللرميطي اي مدي الإنبات يقولون ١‏ 3 العلوالعدرنة 
لتعلق الحكم بهء وعلل 0 نقوله : 0 الخبر والعلم ‏ أي 


.781/ /" ابن تيمية  الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


إخبار الله سبحانه وتعالى يكون الشيء طاعة أو معصية» أو علمه سبحانه بذلك - 
يتعلقان بمتعلقهما على مأ هما عليه ولا يقتضيان للمخبر عنه والمعلوم به إثبات 
وصفء إذ العلم والخبر في تعلقهما يتبعان المعلوم والمخبر عنه» فإذا قيل: هذا 
عبن ليده الحما بد تو كونه تعمد باجعا إلى السةم ولا إلنى تعيقة دا ا 
معنوية للذات» بل تثبت هذه الأوصاف للموصوف بالنجاسة لتعلق الحكم بهء 
فالحكم بكون الشيء نجسا لا يعد صفة زائدة قائمة بذلك الشيء. ومعنى 
النجاسة: تعلق قول الله تعالى أنها مجتنبة الأكل أو التلبس يها في الصلاة 
ونحوه. وأول من صرح بهذا من الأصوليين ‏ فيما أعلم ب شيخهم القاضي أبو 
بكر» فإنّه ذكر في التقريب(2 أنَّ الأحكام الشرعية ليست بأوصاف الأفعال 
أصلاً» قال: والمحرّم شرعاً قد.يكون يلا للواجب في كل الأوضاف ب بيد أنّهِما 
يفترقان في قضية السمع مع استوائهما وتمائلهما في حكم العقل وجوداً. وقال في 
موضع آخر: اعلم: أن الله سبحانه وتعالى قديم على مذاهب أهل الحق» ومن 
حكم ثبوت القديم استحالة وصفه بالحسن والقبح» فإنهما نعتان يعتوران على 
الحوادث. قال: فكذلك لا يوصف أمر القديم سبحائه وتعالى بكونه مندوباً إليه» 
أو فاجا أزوروانها أو ضراءاء كان هده الهنات فليا تخص بالحادنات»: 


وقال الرازي في المحصول7؟ قولهم الحل والحرمة من صفات الأفعال 
ممنوع إذ لا معنى عندنا لكون الفعل حلالاً إلا مجرد كونه مقولاً فيه: رفعت 
الحرج عن فعله» ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه: لو فعلته لعاقبتك. 
وكذلك العلة فإنّها عند الأشاعرة لا تأثير لها في الحكم»ء ومنعوا أن يقال: 
الحكم ثبت بالعلة» قالوا: وإنما الصواب أن يقال الحكم ثابت عند العلة لا 
ثابت بها. قال ابن الحاجب(" في مسألة العلة المركبة: والتحقيق أنَّ معنى العلة 
ما قضى الشارع بالحكم عند الحكمة لا أنّها صفة زائدة. 


ومن خلال هذه التعليقات والأقوال التي نقلناها عن الأصوليين يتضح أنَّ 
00 التلخيص» ج ا اك قي وانظر المتخول للغزالي» ص ل. 


(؟) المحصول: (رق/ .13٠١‏ 
() مختصر المنتهى مع شرح العضد 7/ ,»77١‏ نفائس الأصول ”7/ 27/8/7. 


١١ 


صفات التعلق عناك هؤلاء لا تقتضى إفادة وصف عائد إلى ألذات؛ ومثلوا لذلك 
بمن علم أنَّ زيداً قاعد بين يديه فِإنّ علمه وإن تعلق بزيد لم يغير من صفات زيد 
شيئاًء ولا حدثت لزيد صفة لأجل تعلق العلم به0©. 

واستحقاقهما وإِنّما هي أمارات معرفة لهما ملائمة في ذلك» وفي ترتبها عليها0). 


والنسولة كبا شفل عنيب الأشاف د نرعم أن الأتكام (السعليل 
والتحريم) صفات أزلية للأفعال. ولهذا نقضوا عليهم هذا القول بأنَّ الأحكام لو 
كانت لها صفات ثابتة لم يكن المحرم يباح في وقت والواجب يمنع في وقت 


اخ 


وخالفت الحنفية الأشاعرة في هذا القول» وذهبوا إلى أنَّ الحل والحرمة 
صفة للفعل ‏ والعراقيون من مشائخ الحنفية أكثرهم موافقة للمعتزلة في هذا. قال 
السرخسي في أصوله(" رداً على من أنكر صفات الأفعال: هذا غلط فاحش فإِنَّ 
الحرمة بقوله سبحانه حرمت َلك اليَتتَدُ4 وقوله تعالى : ّمت عَلِِسكُْ 
كسد 4 ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة» لأنَّ إضافة الحرمة إلى العين 
تنصيص على لزومه وتحققه فيه: فلو جعلنا الحرمة صفة كاشفة للفعل لم تكن 
العين حراماًء ألا ترى أن شرب عصير الغير» وأكل مال الغير فعل حرام»ء ولم 
يكن ذلك دليلاً على حرمة العين: ولا لزوم هذا الوصف للعين» ولكن عمل هذه 
النصوص في إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال وإثبات صفة 
الحرمة لازمة لأعيانهاء فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذي هو رفع الحكم وإثبات 
حكم آخر مكانه. 0 

فلما كانت أحكام الفعل تجوز أن تبدل مع كون الجنس واحد جعل 
الأشاعرة أحكام الفعل من باب النسب والإضافات كما تقدم بيان ذلك عنهم. 


(1)". البيعن الشيط 11575 
(؟) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: :7717//١‏ المحصول: .11١/1١/١‏ 
() أصول السرخسي: /١‏ 198» منهاج السنة ؟/54. 


1٠١5 


وما قاله السرخسي هو التحقيق وأما قول من أنكر أنَّ التحليل و 
صفات ثبوتية للأفعال بأنّها لو كانت كذلك لم يكن المحرم يباح في وقت» 
والواجب يمنع في وقت آخر» فهذا القول فيه مغلظة فإنهم أوردوا هذا نقضأ على 
المعتزلة في إثباتهم لصفات الأفعال. وهذا النقض يمكن إبطاله بأن يقال: | 
الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل هي من العارضة للأفعال بحسب 
ملاءمتها ومنافرتها. فكون أكل طعام من لا يمتلكه بغير إذن صاحبه يعتبر قبيحا 
ومكروهاًء وكذلك أكل الميتة وشرب الخمر يعد قبيحاً ومكروهاً وضاراً غير 
تافع» والقبح والضر والحرمة والكراهة صفات ثبوتية للموصوفء لكنها تتنوع 
يتنوع أحواله» فليست الحرمة لازمة لهء فقد يباح للجائع المضطر أن يأكل طعام 
غيره - ويأكل الميتة» ويباح للعطشان الذي أوشك على الموت أن يشرب الخمر. 

ولهذا كان جمهور المسلمين الذي يثبتون طبائع الأشياء وصفاتها وصفات 
الأفعال» يثبتون ما فيها من قبح وحسن باعتبار ملاءمتها ومنافرتهاء كما قال 


0 


تعالى: «يأخيكم لْممْروفٍ وَيَنْهَنهُمْ عن الشنكر وَمخِلٌ لَبْدُ اعبت ورم عَلَتْهِمْ 


ع2 


لْحَبَيِتَ4 [الأعراف: ]١97‏ فدلت الآية على أنْ الفعل في نفسه معروف ومنكرء 
والمطعوم طيب وخبيث وهذه الصفات ثبوتية لازمة. ولو كان لا صفة للأعيان 
والأفعال 5 تعلق الأمر والنهي لكان تقدير الكلام في هذه الآية «يأمره بما 
يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما بحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم؛ 
والله سبحانه منزه عن مثل هذا الكلام الذي لا معنى له إلا التكرار. 
وبهذا البيان والتفصيل تعلم فساد قرل ادك الاتعياف 1 توغبرة مرك اققهاء 
الحنابلة في تعريف النجاسة بأنها محرمة التناول لا لحرمتها في نفسهاء ولا 
لاستقذارها ولا لضرر يصدر عنهاء وهذا قول معلوم فسادهء لأنَّ هؤلاء جعلوا 
تحريمها لمجرد قول الشارع بأنها رجس أو يحرم تعاطيها والثابت بالعقل والحس 
أنها مضرة للبدن قبيحة الوصفء وذلك ثأبت فيها قبل ورود الشرع. 


(4) الإنصاف: 55/١‏ المطلع؛ ص : ل/ا. 


93 
(لمسالة التاسعة عشرة: 
هل للفعل صفات ذاتية؟ 
هذه المسألة قريبة من مسألة: هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافة؟ 
والناس مختلفون في ثبوت الصفات للأآفعال؛ والخلاف فيها يرجع إلى الخلاف 
في المأمور بهء هل الحسن فيه من قضايا الشرع أم من قضايا العقل؟ وذكرنا 
طرفاً من الكلام عن هذا في مسألة هل الحكم الشرعي هو ما أخبر به الشارع؟. 
وَأضل لكلاف إن بين الماتزو عقف الجعنية والمفة 0" من عدلرلات 
الأمر وعند الأشعرية من موجباته. ويصير الخلاف راجعاً إلى أنَّ الشرع هل هو 
فكنث أو مقوق: 
فالأشعرية جعلوه من موجباته بناءً على أنَّ العقل لا يحسن ولا يقبح» فيكون 
الحسن ثابتاً بنفس الأمر لا أنَّ الأمر دليل عليهء وأنَّ القبح ثابت بنفس النهي لا أنَّ 


1 . 0 : ار ١‏ 0 اف 37 
النهي معرف على قبح سبق ثبوته بالعقل. ووافق الأشعري بعض الأحناف7 وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى7" وأتباعه. 


والأشاعرة أنكروا أن يكون للفعل صفات ذاتية» وجعلوا حسنه لمجرد تعلق 
الأمر بهء فلا يوصف الفعل بحسن ولا قبح» والفعل لم يحسن إلا لتعلق الأمر 
به» قالوا: وإِنَّ الأحكام مجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقطء فلا معنى لكون 
الفعل حلالاً إلآّ مجرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عن فاعله» ولا معنى لكونه 
حراماً إل كونه مقولاً فيه: لو فعلته لعاقبتك. قال الرازي: فحكم الله تعالى هو 
كرمعو القن فيان القوكة» بول الفلق القول عن القركة هف زاحنا 
للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكوراً ومخبراً عنه ومسمى بالاسم المخصوص”2". .. 


.8094- 8078/7 المعتمد:‎ 2187/١ مقالات إسلامية للأشعري: ؟45/7: كشف الأسرار:‎ )١( 
2187/1١ (؟) كشف الأسرار:‎ 

(*) التمهيد لأبي الخطاب: 195/5 وما بعدهاء شرح الكوكب المنير .10//١‏ 

.1٠١/١/١ المحصول:‎ )4( 


قال الرركفي: وعتدتا ب أي الأشاغرةب الحسن والقبخ إنما'هو صفة 'نسبية 
إضافية حاصلة بين الفعل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنهء فإذا قال الشارع : 
صلء قلنا: الصلاة حسنة؛ وإذا قال: لا تزن» قلنا الزنا قبيح. وما ذكروه من أن 
اث 


ير0؟ 


وَأشيان د إلى أن مذهب الحق من الأشاعرة وغيرهم أن الحسن 
والقبح ليس وصفاً ذاتياًء بل لإطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم اعتبارات غير 
حقيقية بل إضافية يمكن تغييرها وتبديلها. واعتذر عن إطلاق الأصحاب - ويعني 
بهم الأشاعرة مِنْ أنَّ الحسن والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه بأنّه توسع 
في العبارة وإلاً فالعقل له من ذلك مدرك باعتبار أمور خارجية. 

فالأفعال عند هؤلاء لا تتصف بصنات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة» 
وكون الفعل حسناً وسيعاً إنّما معناه أنّه منهي عنه أو غير منهي عنهء وهذه صفة 
إضافية0) لا تغيت بالشرع. قال شيخ الأصوليين أبو بكر الباقلاني: ثم الحسن 
والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه؛ وإنما يرجعان إلى حكم الرب 
شرعاً. قال: وصارت المعتزلة إلى أنَّ قبح القبيح راجع إلى ذاته(؟). 

واستدلوا : أذ الاي مو الل سيحانة ارال طلب تحصيل المأمور بأبلغ 
الحيات وانما يصح هذا الطلب إذا كان الفعل حستاًء لأنَّه تعالى حكيم لا يليق 
بحكمته طلب ما هو قبيح قال تعالى : #إرب الله لا يم بالْمَحَملٌ4 [الأعراف : ا 


م 


ومعنى قول الأشاعرة إن الحسن أ القبح إنمنا هو صفة لسبية وإضافية » أي 


.1١١١ /١/١ وانظر المحصول‎ »١57/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) غاية المرام في علم الكلام»؛ ص :78؟. 

(9) النسب والإضافات بمعنى واحدء كالأبوة والبنوة» فزيد من الئاس أب لعلي وهو في نفس 
الوقك: أبن لك والأشاعرة قالوا عن النسب والإضافات في باب الصّفات: نهآ 'لا تاثير 
لها في الموصوف» ولا وجود لها في الأعيان» وإِنَّما وجودها في الأذهان. 

8 التلعمى لأنام العرين ااذه الك 31137 ْ 


0 


أن التق ذا" كان مواقها لقص ويشالنا لاعر كي حجن :المي إلى م وافقة 
وقبيح بالنسبة إلى من يخالفه فيكون إضافياً. فالفعل يختلف باختلاف ورود الشرع 
في الأفعال» ويختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص فيكون إضافياً . 

ولازم هذا القول: لإنكار ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسدء 
والمعروف والمنكر وجحد ما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء 
ومن لوازم إنكار كون الحسن والقبح صفة عائدة إلى الفعل أيضاً أن الله سبحانه 
حكم في الواقعة المعينة بحكم مخصوص من إيجاب أو ندب أو حظر أو إباحة - 
مع كون سائر الوقائع مساوياً لها فمن ثم لا يكون لتخصيص تلك الواقعة بلك 
الحكم سبب مخصوص . فالأفعال لم تشتمل على صفات هي علل للأحكام» ولا 
على صفات هي أحكامء بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لسبحض 
الإرادة» لا لحكمه ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. والأمر خلاف ذلك كما 
سبق بياله. 

ولزم أيضاً من نفى صفة الحسن والقبح عن الفعل لوازم فاسدة: منها أنَّ 
هؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قطء فيجوزون تعذيب الأطفال 
المجانين ويقولون: إِنَّه يجوز أن يأمر الله بالشرك» ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش» وينهى عن البر والتقوى. وقالوا: ليس في الطاعة معنى يناسب 
الثواب» ولا في المعصية معنى يناسب العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة 
لأجلها أمر ونهي 0 . 

وذهبت المعتزلة إلى أنَّ للحسن والقبح صفات ذاتية0 قال الباقلاني27 : 
وصارت المعتزلة إلى أنَّ قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته: قال: والأكثرون منهم 
صاروا إلى مثل ذلك في الحسن. 


فالأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه» لا مثبت لحشن 
)١(‏ التوضيح لصدر الشريعة 211/١‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 4197/8. 


(؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: 45/7. 
(*) التلخيص: »155/1١/١‏ البرهان: .88/1١‏ 


1١ 


امابوا لا ل رن : عدو بزالن هذا القرلك عند كفن مدعي الس 


وغلطهم ابن تيمية(!؟ في هاتين المقدمتين» أما المقدمة الأولىء فإنَّ الأ 
وإن كان كاشفاً عن ل ل د 
الأول. 

وأما المقدمة الثانية» فإنَّه إذا كان مقصود الأمر الإمتحان للطاعة» فقد يأمر 
بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة 
الماموزر وعزمه والقياده. قال: وهذا موجود فى أمر الله وأمر الناس بعضهم 


ره 


قال الآمدي0©: ووافقهم أي المعتزلة في ذلك الفلاسفة ومنكرو النبوات. 


وزعير الزركير 29 أن التجمهنون يرون أن الذواتك الا نسي مخ الأخكام 
صفاتء بل الأحكام من صفات التعلق. فإذا قيل: هذا نجسء» فليست النجاسة 
ولا كونه نجساً راجعاً إلى نفسهء ولا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات» بل هي 
حال الطهارة والنجاسة على حد سواءء لم يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة بها 
لأجل الحكم. ومعنى النجاسة تعلق قول الله: إنها مجتنبة في الصلاة ونحوه. 
وكذا قولنا: شرب الخمر حرام؛ ليس المراد تجرعها وَلآ حركات الشارب» وإنّما 
التحريم راجع إلى تعلق قول الله تعالى في النهي عن شربها. 

وهذا قول باطل قد بينا فساده في المسألة الثامنة عشرة 


قال: وقد تحقق في علم الكلام أن صفات التعلق لا نة تقتضى إفادة وصفا 
عائد إلى الذات» واناكين عم أ ندا قاعد بين يديه؛ 5 وإن تعلق 
بزيد لم يغير من صفات زيد شيئاً ولا حدثت لزيد صفة لأجل تعلق العلم به. 


أما ما ذل عليه القرآن. وما جاءث به السكة وثال .به جمهور المسلمين فين: 


2145/1١85 الفتاورى:‎ )١( 


(؟) غاية المرام في علم الكلام»ء ص: 777. 
(9) البحر المحيط »١7١ /١‏ نفائس الأصول: ؟7/ #/ "ره 


١١١ 


إن للأفعال صفات ثبوتية قائمة بالموصوف من الحسن والقبح. واستدل ابن 
تينية1 على أن الفخل في له شيناً 8 بكحانة قيال + +5 سس 0 َاُوا 


دنا 36 02117 وان أعنا ينا قل 2 أنه ا ١‏ الْتحكل انون ع1 لمر ما ا 


2 2 49 [الأعراف: 78 . 


والفاحفة أريق:نها عقف السوءاه فتدل بالآية على أن “فى الأفحاك السعة 
من الصفت ما يمنع أمر الشرع بهاء فإنّه سبحانه أخبر عن نفسه في سياق الإتكار 


عليهم أنّه لا يأمر بالفحشاء» فدل ذلك على لمعيه حت للد كان تجار لعل له 
يتنزه عنهء فعلم انهل كر وتان الأمر بالفحشاءء وذناف لأ فرق لذ ذا كين 


الفعل فى نفسه سيئاً . 


عر 


واستدل أيضاً بقوله تعالى: #ولا قربا الزن إِنّمُ كن فحِمَّهٌ وسَآء سَبيلا 
49 [الإسراء: 77 بأنّه سبحانه علل النهي عن الزنا بما اشتمل عليه من أنّه 
فاحشة وأنّه ساء سبيلاًء فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلاً بالنهي لما صح 
ذلك لذ الغلة ميق المعلل لذ صنعة: 


وأحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية 
ومؤكدة لهاء وتارة تكون مثبتة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك . فالفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسه» وتارة من جهة الآمر به» وتارة من الجهتين معا. قال 
ابن تيمية: والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقطء وتارة من جهة 
صفته في نفسهء وتارة من كلا الأمرين. قال: فبالإعتبار الأول» أي تعلق الفعل 
ا والأمر دال على المنفعة فيه ينقسم إلى طاعة ومعصية وبالاعتبار الثاني 

ينقسم إلى حسنة وسيئة. والطاعة المعصية اسم له من جهة الأمرء والحسنة 
والسيئة اسم له من جهة نفسه» والأشعرية رطائفة من الفقهاء لا ب يشبتون إلا الأول» 
والمعتزلة وطائفة من الفقهاء لا يثبتون إلا الثاني. والصواب إثبات الاعتبارين كما 
يدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف وجمهور العلماء. 


4 2.8/16 الفتاوى:‎ )١( 


١1 


والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: ألله حرم المحرمات فحرمت وأوجب 
الواجبات فوجبت ومعنى ذلك شيئان: 


الأول: إيجاب وتحريم » وذلك كلام الله وخطايه . 

الثاني : و حصو دسا وحعرمة » وذلك صفة للفعل. 

والله سبحانه عليم حكيم. علم بما تتضمه الأحكام من المصالح» فأمر 
ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم. 


المسألة العشرون. 


هل للأمر دفة به ج3) 


هذه المسألة كلامية تنازع فيها المعتزلة والأشاعرة. 

ومنشأ النزاع فيها هو القول بالكلام النفساني واشتراط الإرادة في الأمر 
وسنتكلم عن هاتين المسألتين فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
وذكر هذه المسألة والخلاف فيها لا يتعلق بعلم الأصول. ولما كان الغرض من 
كتابنا هذا أن نورد فيه ما كتب في علم الأصول مما ليس منه ذكرناها ولا نغادرها 
إل بعد بيان وجه الصواب بعون الله سبحانه وتوفيقه. 

وقولهم: هل للأمر صيغة بنفسه؟ 

هكذا ترجم معظم الأصوليين لهذه المسألة «هل للأمر صيغة بنفسه» وخطأ 
إمام الحرمين7" والغزالي(” ‏ واللفظ له ترجمة المسألة بأنَّ الأمر هل له 
صيغةء لأنَّ قول الشارع: «أمرتكم بكذا» صيغة دالة على الأمر. وقرله: «نهيتكم؛ 
صيغة دالة على النهي. وقوله: «أوجبت» صيغة دالة على الوجوب. قالا: وهذا 


21١١ :9 والمسودة» ص:‎ 27١7/١ راجع ما قاله الأصوليون عن هذه المسألة في البرهان‎ )١( 
.اله/١‎ ق١ المحصول:‎ :757 7/١ وتيسير التحرير:‎ ؛؟!7٠‎ 27١5/7 والعدة لأبى يعلى:‎ 

(؟) البرهان: .117/١‏ 

.449//١ المستصفى:‎ )9( 


١ 


لذ خلاف اقبت :وانما صيقة أفعل .إذا اطلقك هن عدل .على الآمر يكين كرينةه: أذ 
تدل عليه إلا بقرينة؟ هذا موضع خلاف. 
والخلاف في الأمر هل له صيغة تدل بنفسه لا معنى لإنكاره. 

والمتكرون لكلامه سيحانه لموسى الذي سمعه منهء والمثبتون له الكلام النفساني 
ينكرون الصيغ والعبارات. والقاضي الباقلاني27 يقول: والكلام على أصول 
المحققين معنى في النفس شتا “اتدل العبار) فود علي ولك من 'العياراك عن 
إل جر وكوسيةا : فالعبارة إذن دلالة على الكلام وليست عين الكلام» وهي 
نازلة منزلة الرموز والإشارات. قال: فإذا أطلق 0000 فاعلم أننا نعني به 
المعنى القائم بالنفس دون الأصوات وضروب العبارات. |.ه. فهذا نصف 
صر عن الادلاني شيخ الأصوليين ينكر فيه أن يكون د وأصوات» 
زقله الفيفة !ا صوت وعبارة. ثم اعلم أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف 
متأخر لأنَّ مالك والشافعي وأحمد وأبا حنيفة والأوزاعي وغيرهم من أئمة الفقهاء 
لأتيقونون ]لذ أن لامر له صيغة» والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث كما 
سيتبين هذا فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى. ولعل أول من صَرّحَّ من 
الأصوليين بأنَّ الأمر معنى قائم بالنفس هو القاضي الباقلاني» فإنّه قال: فإذا 
أطلق الأمر في أبوابه» فاعلم أثنا نعني به المعنى القائم بالنفس دون الأصوات 
0 ؟. وهو في هذا تابع لأبي الحسن الأشعري. 

تالمشعوق للكلام النفين قروا الآمن بالنعتى الذه »وهو .ماقام بالتشمن 
من الطلبء لأنْ الأمر في الحقيقة هو ذلك الطلب» واللفظ دال عليه؛ ولذلك 
عرف القاضي الباقلاني الأمر: بأنّه القول اموي نيه لاغة التامرر ادر 
بقوله «بنفسه» عن الصيغ الد الةغليةه نيا 0 تقتضى بنفسهاء ول لما ومين 
معناها بواسطة الوضع والإصطلاح. وتعريف الأمر اع النفسي جرى عليه 
الأصوليون من الشافعية. 


و ضض رواسا العبارات 


0 الفلخيص 71/1 117 
(؟) التلخيص .141١/١/١‏ 
() المحصول: ؟154/5ء البرهان: ١/١‏ 3. 


تقل الؤركشي :في البيحر اثفاق الناس على أن للأمر اضييكة بنفسة”ن وهذا 
قول عامة أهل العلم» ثم حكى عن الشيخ أبي حامد الأسفراييني في كتابه أصول 
الفقء" قؤله: ذن أت الفقياء أن الأمر له فيفة مدل صسحزةها: على كونها أمرا 
إذا تعرت عن القرائن. واحتج الشيخ أبو حامد على أنَّ الأمر له صيغة بقوله 
تعالى: #إِنّمَآ أمرهه إذآ أرادَ سَبِنًا أن يَكُولَ لَمٌّ كُن كَيِسَكْوْتٌ 40 [يس: 81]. قال: 
فمي هذا رد على من يقول: لا صيغة للأمرء» حيث قال: «إنَّما أمره) فجعل أمره 
آكن1): وهي صيغة. 

فال ارافيج البسنولة عب للش إلى ١‏ ليله رلكى ا زد ل للد 
دوف سل كونة. | ادو لها ركوة: اا بقرينة "الآرادة: 

قال وذهب الأشعري إلى أنَّ الأمر هو معنى قائم بنفس الأمر لا يفارق 
الذات ولا يزايلهاء وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار 
وغير ذلك كل هذه عنده معان قائمة بالذات لا تزايلهاء كالقدرة والعلم (وغير 
ذلك وسواء في هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين» إلا أن أمر الله تعالى يختص 
بكونه قديماًء وأمر الآدمي محدث,ء وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً 
ولا نهياً وإنّما هي عبارة عنه)(. 

قال: وكان ابن كلاب يقول: الصيغة حكاية الأمرء وخالفه الأشعري» 
وقال: لا يجوز أن يقال: هي حكاية» لاستلزامها أن يكون الشيء مثل المحكي» 
لكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس. 

ونقل ابن تيمية7" عن كتاب التعليق في أصول الفقه لأبي حامد الأسفراييني 
مناقشة الأسفرايينى للأشعرية فيما ذهبوا إليه» فقال أبو حامد ‏ بعد أن حكى 
مذهب الأشعري 1 كلاب في أن هذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً 
ولا نهياً وإنّما هي عبارة عن الأمر القائم بالنفس ‏ قال: فإذا كان هذا حقيقة 


)١(‏ نقله عنه الزركشى فى البحر: /1١‏ 1456/54 ل/الالرا. 
(؟) ها بين القوسين زيادة من درء تعارض العقل والنقل : ا 0 
0 درء تعارض العقل والنقل : 0 1_ ال 


١6 


مذهبهم» فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أنَّ الأمر هل له صيغة أم لا؟ فإنّه 
إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس» فذلك المعنى لا يقال: إِنَّ له 
صيغة؛ أو ليست له صيغة وإنما يقال ذلك في الألفاظ» ولكن يقع الخلاف في 
اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أنَّ هذا هو أمرء وتدل صيغته 
على ذلك من غير قرينة» وعندهم أنّه لا يكون عبارة الأمرء ولا دالاً على ذلك 
بمجرد صيغتة: .ولكثه يكو :موقرفاً على ما.بيثه الدليل» فَإنُ دل الدليل على أنه 
أريكبيه العنارة عن الأمر هما عليه زان ول اللاليلفلن اند أريد «« العيارة عه 
غيره من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليهء إلا أننا نتكلم معهم 
في الجملة: أنْ هذا اللفظ: هل يدل على الأمر من غير قرينة أم لا؟. 


بو المظفر | فم 0 وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد من 
التلماة- فظهن من سباق هده :الا قال أن أول من ابتدع القول ادم النفساني 
هو أبو الحسن الأشعري» وهو مسبوق بإجماع الناس. وقد حاول أبو المعالي أن 
ينفي عن أبي الحسن نسبة نفي الصيغة عن الأمر والنهي» وزعم أنَّ الأشعري إِنّما 
تردد في تعيين المراد من قولك أفعل» لجريانها على معان كالتهديد» ورفع 
الحرج» والاقتضاء ء فتوقف. 


وأما إذا قارنت الصيغة دلالة تشعر بالوجوب فقال أبو المعالي: إِنَّ أبا الحسن - 
رحمه الله لا يتكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفسر9©. 


وبعد أن تقرر صحة نسبة الكلام النفسي إلى أبي الحسن» وهو لم يسبقه 
أحد من أئمة السلف. فنفي إثبات الصيغة للأمر والنهي من لوازم هذا القول» بل 
مقتضى كلام أبي الحسن في جعل كلام الله سبحانه معنى نفساني قديم أن لا 
صيغة للخطاب» قال الإسنوي في الأمر الأزلي: ليس المراد بالأمر أن يكون في 
الأزل لفظ هو أمر أو نهي» بل المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى90 . 


.ب/١١/١ قراطم الأدلة:‎ )١( 
الآمدي. الأحكام: اا كول‎ »11١4 - 7١/١ (؟) البرهان:‎ 


(8) الإسنوي على المنهاج: .815/١‏ 


هذا هو رأي الأقناص: ران الفعتولة تلضف إلى أن الآضر لا يكوة أمرا 
لقعي زانها يكوا أمرا نإزادة الأفرتلها وساف عدريه يان عن مكراد 
الإرادة في الأمر فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


وكان من نتائج القول بالمعنى النفساني أنَّ الأشعرية قالوا في الأمر بالشيء هو 
نهي عن ضده من جهة اللفظ بناءً على أصلهم أ أن ا الأمر والنهي لا صيغة لهماء وعرَّفوا 
الأمر: باقتضاء فِعل غير كَفُ وأرادوا بالإقتضاء ما يقم بالنفس من | الطنبء أن الأمز 
فى الحقيقة ‏ هو ذلك الا قتضاء» والعية سمي و 0 


قالت المعتزلة: لا يكون نهياً عن ضده.ء لا لفظأ ولا معنى بئاءً على أصلهم 
في إرادة الناهي» وذلك غير معلوم عندهمء وعرفوا الأمر بالصيغة لإنكارهم 
الكلام النفسي بل وإنكارهم أنَّ الله سبحانه يتكلمء وإنَّما حدوا الأمر بالصيغة؛ 
لأنه لا يتم الكلام في الأصول إلا بالصيغة. 

وقال أبو يعلى0©: للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه 
أمرأء إذا تعرت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذاء خلافاً 
للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرأً لصيغته وإلّما يكون أمراً بإرادة الآمر لهء 
وخلافاً للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة لهء وإِنّما هو معنى قائم في النفس 
لا يفارق الذات وهذه الأصوات عبارة عنه. 

وصحح ابن تيمية(؟؟ قول القاضي أبي يعلى من وجهين: 

الأول : أنَّ الأمر مجموع اللفظ والمعنى» فاللفظ دال على التركيب وليس 
هو عين المدلول. 

الثاني: أنَّ اللفظ دال على صيفته التي هي الأمر به» كما يقال: يدل على 

نه أمرأء ولم يقل على الأمر. 





.60/١ المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ »1١1//11/ المغتى للقاضى عبد الجبار:‎ )١( 
.41١/1 (؟) مختصر المنتهى: 7/ /الاء المستصفى:‎ 

(7) العدة في أصول الفقه »5١4 /١‏ الواضح لابن عقيل: 179/ ب. 

(*) المسودة لآل تيمية»ء ص: 5. 


المسالة الماوية والعشرون: 
هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته ثم 9و(2؟. 
ْ اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الطلب هل يكفي فيها الوضع أم 

لا بد أن يكون الآمر مريداً للمأمور به؟ قال بالأول كثير من أهل الكلام المتأخرين 
ممن اتبع أبا الحسن الأشعري واستدلوا : بأن الله يأمر بما لا يريد» كالكفر والفسوق 
والعصيان الواقع من الكفار ولم يرده منهم» بل أمرهم بالإيمان ولو أراده منهم لرفع 
واوا أنسات يا لات قن راسف لشعله رقالة إن اماه لا يحنث» وبأن 
الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه بل نسخ ذلك قبل فعله. 

وهذا القول للأشعري ومن تبعه من فقهاء المذاهب كأبي يعلى0؟ من 
الحنابلة» ويلزم من ذلك أن يكون الأمر غير حقيقة الإرادة وغير مشروط بها. 

وقالت المعتزلة: يذ ند من إرادة العاهون نه في دلالة الأمر عليه» وهذا 
كول اكغن السنويية مه السعولة 4 “وقالوااقن غند الأفن: لا بين محم مه إراذة 
المأمور في دلالة الأمر عليه(". قالوا: والمأمور به لو لم يكن مراداً لاستحال 
وقوعهء فيلزم التكليف بالمحال© . 


قلت: وهذه المسألة كلامية بين المعتزلة وبين الأشاعرة؛ وهى: هل يجوز 
أن يآمر الله بالشيء ولا يريده؟ أو لا يآمر إلا بما يويد")؟ وليست:من أضصول 
الفقه ولكن لما تعرض لها المصنفون في هذا العلم تعين بيان الصواب فيها. والله 


)١(‏ انظر قرواطع الأدلة للسمعاني: ١/ورقة‏ ١/بء‏ المحصول: ١/ق/١4»‏ الآمديء 
الإحكام: ؟/178., الكاشف عن المحصول: .7١"/١/5‏ 


(؟) العدة في أصول الفقه: 5١4/١‏ ١؟1.‏ 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري: ,487/١‏ "017؛ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء 
ص : 575 5357., 

(4) شرح سراج الدين الهندي على المغني للخباري ١115/١‏ تحقيق ساتريا أفندي. 

(8) ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي» ص: 44. 


١11١48 


سبحانه نسأله السداد والعصمة من الزلل . ' 


وقبل بيان منشأ الخطأ في هذه المسألة وبيان وجه الصواب فيها نقول: إِنَّ 
كلا الطائفتين تجعل إرادة الله هي محبته ورضاهء ثم قالت المعتزلة: والله سبحانه 
يحب الإيمان والعمل الصالح» ويكره الكفر والفسوق والعصيان» وقد جاءت 
الآثار أن الله سبحانه يكره بعض الأمورء وهذا دليل على أنَّه يكون في العالم ما 
هو مكروه لله سبحانه» فلا يكون مراداً فيكون في العالم ما لا.يريده الله؛ وهو ما 
لم يأمر به الله ادا يتسعيه اكالوا : والأمر لا يعقل أمر إلا بإرادة الآمر لما يأمر به 
المأمور. واعلم أ نه يلزم من قول المعتزلة أنَّ ما في العالم من مكروه ومعصية 
هي خلق للعبادة ولم يخلقها الله سبحانه ويلزم من هذا أن يكون في الكون 
خالقان كقول التنزيه وأن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيئته 
وإرادته كما هو واقع خلاف أمره؛ وخلاف محبته ورضاه. فكذلك إرادته لها 
بمعنى أمره بهاء فلا يكون قط عندهم مريداً لغيره ما أمر به» وأخذ هؤلاء يتأولون 
ا ان مد إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 
واستدلوا بما ورد في النصوص كقول تعالى: 8أوَلا يض لِعِبَادهِ لكر 4 
[الزمر: 7] وقوله : ##وأسّهُ / لاي لْمسَادَ [البقرة: »]7١©‏ وغيرها من الآيات. فهذه 
المرادات كلها قد أمر بها عباده فمنهم من أطاع ومنهم من عصىء قالوا: فعلم 
أنّه قد يريد من العباد ما لا يفعلونه كما يأمرهم بما لا يفعلونه. ْ 
والأشاعرة لما راوا أن الله-سبحاته يامر بالشيء م لا يتقح .ذلك الأمو.د 
كما أمر الله سبحاته إبليس بالسجود لآدمء ولم يسم يسجدء لأنَ الله لم يرد له ذلك» 
ونهى 0 عن أكل الشجرة» وأراد منه أن«ياكل. إبرأهيم بذبح أبئه) ولم واد 
أن بذع قالوا: عا أراه اكه أن 0 فلوااوا را آمو تسيكانة 
ا 2 ان قالوا: بل إزاقية فعالن تعاول يها رحد 
دون ما لم يوجدء فكل ما شاء سبحانه نقد فعلهء لأنّه أراده» فإرادته تعالى 
تتناول ما وجد دون ما لم يوجد» فكل ما شاء سبحانه لق لل لاك أرادهء قال 


.ب/١/١ قواطع الأدلة»‎ )١( 


115 


32000 


تعالى: وَلْرٌ سِثْنَا لَأَيِنَا كلَّ فين هُدَسْهَاك [السجدة: 2118 فعلم أنَّه لم يشأ ذلك 
فلم يرد هدى كل أحد واه كان قد مودي 


ولهذه الأسباب قالت الأشاعرة ومن تبعهم: إِنَّ الأمر غير الإرادة واستدلوا 
ونه قن رامن لسن بها لذ بروداء ع الحناتت مم حدية التلطا نسل لنت عند إذا 
مهد عنده عذراً لمخالفة أوامره ‏ فقال له بين يدي الملك: أسرج الدابة» وهو 
0 يسرج ؛ إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد» فيعلم أنَّه لا يريده وهو 

» إذ لولاه لما ات العية يدانا رتنا جيه عدره عه البتلطان: فكيف لا 
0 وقد فهم العبد والحاضرون والسلطان منه الأمر فدلٌ أنه قد يأمر بما لا 
بورك ه110 :فاتتقاء الأهر م الشيل شامقه بولا شاك اله بريه الف نا مالف 
ومترا غيل ذلك أن ولآلة الأمر على الطلب تمصرة لفك ققط و زهذا يذل علق 
9 الأمر غير الإرادة 


وهذا الدليل هو عمدة الأشاعرة» وقد رده المعتزلة؛ وضعفه كثير من 
الأصوليين التابعين لمذهب أبي الحسن الأشعري”©» وقالوا: بأنَّ ما يحتج به من 
التمثيل بأمر الممتحنء فذاك لم يكن طالباً للمأمور به» ولا مريداً له في الباطن 
بن أظير المموية طالب 


وكل حادث عند الأشاعرة مراد الله تعالى فله حدوثه» فالله سبحانه وتعالى 


مريد لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرهاء نفعها وضرهال' وإذا كان مريداً لكل 
حاديث والإرادة هى المحبة والرضا» فهو سبحانه مسا راض لكل حادث: قال 


)١(‏ الإرشاد لإمام الحرمين» ص: 710 2595١0‏ قواطع الأدلة ١/لوحة ١7"‏ بء الكاشف عن 
المحصول لشمس الدين الأصفهاني» مباحث الأوامر والنواهي» ص: 25١5‏ غاية المرام» 
ص : 18 

(0) المتفمقى 1111141 

5 “البزعان: 0/6 3واء :والعصرة للكيرازي: ص 14 

(5) المستصفى: »5١١ 5١8/١‏ الكاشف عن المحصول: ؟/١/8؟1.‏ 

(4) إمام الحرمين؛ الإرشادء ص: 27337 العقيدة النظامية؛ ص: 8؛ الإنصاف للباقلاني» 
امرك 0 


الباقلاق فى التقزين37؟: أضل أهل الضن أن الحرقات نراذة للرف سبحانة: 
وذ إزادةه«القريية تعلق دوت "المجفلى رابع والوراتهات عاقيا" بالطا عاض ينذا 
به محب لهء كما هو مريد له. ولما قيل لهم: قد علم بالكتاب والسنّة والإجماع 
أن الله سبحانه لا يحب الفساد «ولا يرضى لعباده الكفر» تأولوا أمثال هذه 
النصوص بأنَّ المراد إنما هو نفي الإرادة بالتكليف به9" فيكون المعنى: لا يريد 
الفساد ولا يريد لعباده الكفر. قالوا وهذا يصمح على وجهين: إما أن يكون خاصاً 
بمن لم يقع منه الكفر والفساد» وإما بمعنى لا يحب الفساد ديئاًء ولا يرضاه 
دنيا. 


آم المتكولة فقالن :إن الأمر مقترن بالإرادة» كالوا» والآامن إنمنا يكون 
آمراً بغلاث إرادات: إحداها ‏ إرادة اللافظ وجود اللفظة. 2 زاكة لاقت تماق 


ول 


بجعل اللفظ أمراً. والثالثة ‏ تتعلق بامتثال المأمور المخاطب الأمر. 
واستدل القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق بما ثبت من الأدلة 
ل 
لغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذرء 00 
مد سر مره لأنّه مأمور بذلك9"©. واستمع إلى قول 
الآمدي في غاية المراء2؟ عن الأمرء قال: إما أن تكون الإرادة للامتثال» أو 
لإحداث صيغة؛ أو لجعلها دالة على الأمر على ما هو مذهبهم: لا سبيل إلى 


787/١ التلخيص:‎ )١( 

(؟) غاية المرام؛ ص: 54. 

() البحر المحيط للزركشي: ج 4/ ورقة 1818» المحصول ,.75/7/١‏ شرح المعالم /١‏ 
5" قال ابن تيمية في الفتاوى: 04 وهذا ‏ أي قول القائل: لأقضين ديني غداً إن 
شناء الله مما احتج به على القدرية لقولهم أن الأمر يستلزم الإرادة؛ ولبسن لها عنه 

جواب. 0 لهي قال أب بو طاهر البغدادي في 

0 العرق شن مان هذا الدليل احتج به أبو الحسن الأشعري على الجبائي في أن 
الأمر لا يستلزم المشيئة. 

(4) غاية المرام في علم الكلام» ص : !9, الأحكام 178/7. 


١7 


الغول: كالا ولع فاته قد هر نما لعن ناه أن يهفل ' رودلل كنا هن تكليب أبى 
جهل بالإيمان مع عدم إرادة وقوعه منهء بل كما في حالة اسه اللعوع ين حمر 
السلطان على ضرب عبده؛ إذا اعتذر إليه بأنّه يخالف أمرهء وأمره بين يدي 
السلطان طالباً بسط عذره» وهرباً من عذاب السلطان له فإنّا تعلم أنّه لا يريد 
الامتثال من العبد لما يلزمه من المحذور المتوقع من السلطان قال: ومع ذلك 
فإنّه ل في نظر أهل العرف والوضع ‏ آمرء ويعد العبد بالامتثال مطيعاًء 
وبالإعراض عاصياً. قال: وبهذا يندفع قول القائل: إِنّه متوهم بالأمر وليس بأمر. 


فالآمدي يمتنع عنده أن يكون الأمر متضمناً للإرادة» وليست الإرادة من الله 
إل بمعنى إرادة أن يخلق» فما لم يرد أن يخلقه لا يوصف بأنّه مريد له. 


والآمدي قصر الإرادة على الخلق فقطء لأنَّه قاسها على إرادته المخلوقين 
وليس كذلك الشأن. فإِنَّ الواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً لنصحه وبياناً 
لما ينفعه» وإن كان مع ذلك لا يرد أن يعينه على ذلك الفعل» وإذا أمكن الفرق 
في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان» فهو سبحانه أمر الخلق على 
ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم» ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله 
فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاً له» ومنهم من لم يرد أن 
يخلق» فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره 
للعبد. وهو سبحانه إذا أمر أبا جهل وغيره بالإيمان كان قد تبين له ما ينفعه 
ويصلحه إذا فعله ولا يلزمه إذا أمره أن يعينهء بل قد يكون في خلقه له ذلك 
الفعل وإعانته عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له؛ فإنّه يخلق ما يخلق 
لكيةة . 


وآننة قول علا السو الم قدي تن ميزان الافيول؟؟؟ تان تاغل الس 
والجماعة يجيزون ‏ بإطلاق دون تفصيل - أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد 
وحودهء ويستدل أن أللّه سبحانه عن فرعوث بالإيمان ولم يرث منه الإيمان. بل 
)١(‏ منهاج السنّة: ؟/87. 
(690 هيدان الأصول). صن :3 


١١ 


أراد منه الكفر فهذا القول خطأء فى نسبة هذا القول إلى أهل السئّة والجماعة 
وأخطأ كذلك في المثال. ٠‏ 

أما أهل السنّة والجماعة لا يثبتون بإطلاق ولا ينفون بإطلاق بل يفصلون» 
لأنَّ الإرادة نوعان: قدرية كونية» وشرعية أمرية. وعدم التفصيل هو منشأ الخطأ. 

ومنشأ الخطأ عند المتكلمين في هذه المسألة هو الإجمال في لفظ الإرادة؛ 
لأنّ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تعفلق: بالاموة وإراذة سل والخلق: 
فالأولى هي الإرادة الدينية» والثانية هي المشيئة وهي الإرادة الكونية» 00 
والفسوق والعصيان ليست مرادة للرب عا بالاعتبار الأول وهو 0 
والطاعة موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر ع ل لد ما موافقة 
النوع الثاني وهي الإرادة الكونية فلا يكون به طيها : وألله سبحانه 00 يبغض 
القنن. والفيواق وال نسي ز لا يفاد والاتهساء الو عتفل ليولا الظطان سن 
أهل الإثبات هو الإجمال في لفظ الإرادة. وبهذا التفصيل للفظ الإرادة يزول 
الإشكال ويرتفع النزاع بين المعتزلة والأشعرية» فأما المعتزلة فيقولون الله سبحانه 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده» ويتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه 
الحوادث كقوله تعالى: #ومن د ير د أن يِضِلَُ يخصل صَدْرمٌ صَسَيّفًا حرا [الأنعام: 
© . وقوله: «إن كن أَشَّدُ ييدُ أن يْرِيَكُم 4 [هود: 4*]. 

والأشعرية يقولون: بل هو سبحانه يريد ذلك الحويات بكوم قد أحبه» 

ويتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاه لها كقوله تعالى : «#وَأشَّهُ لا يحت القساد» 
وكقوله: «إولا ررض لِعِبَادِِ الك » وقوله سبحانه: ##إذ بِبِيِمُونَ ما لا برضئ مِنّ 
لْقَوَلِ» [النساء: .6٠١8‏ أي لا يرضاها من عبادة المؤمئين بمعنى لا يحب النساء 
ممن لم يفسد أو بمعنى لا يحبه ديئا . 

وجماهير الناس يفرقون بين نوعي الإرادة» وهو قول أئمة الفقهاء من 
امنحاق السذاعي وشو دقول لشفي كباتك اث لاني و3 
فالنصوص قد صرحت بأنّ الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب 


.19 /5 حكاه ابن تيمية في منهاج السنة‎ )١( 


١77 


ذلك مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى فقد ظهر أنَّ القول المخصوص 
لها يومف يانه أن ]ذل ونكت الأموز: الفاؤلة: “وفلن هذا لا كوو جيه التيديد 
مرأء ولا يكون المعلوم من الله موته على الكفر مأموراً بالإيمان» لأنَّ صفة 
التهديد انتقى عنها إرادة المأمور به. وهذه الإرادة شرط لكون الصيغة أمراً عند 
المعتزلة فإنّ شرط الدلالة على الطلب كون المدلول عليه بالصيغة مراداً . 


إ 
أ 


وإيضاح ذلك عندهم: أنَّ الإنسان قد يهذي في نومه فتجري صيغة الأمر 
على لسانه وهو لا يريد وجودهاء لمنافاة النوم حالة الإرادة والعلم» فكان شرطه 
إرادة وجود اللفظ لإخراج هذه الحالة» وأما اذ شتراطه تعلق الإرادة بجعل اللفظ 
أغرا فسببه أنَّ الإنسان قد يحكى صيغة الأمر وهو يبغي بها رفع الحرج أو 
تهديداً على حَدّ قوله سبحانه وتعالى: لأأَعْمَلُواْ ما شِنْتْمَ» فإذا تردد اللفظ كما 
ذكرناء فلا بدَّ من إرادة تخصصه بجهة الأمر ‏ وأما إرادة المأمور به المأمور فهي 
المعول والقاعدة» لا يتصور عندهم أمر بشيء من غير إرادة 0 ا 


وقد ذكرنا في ما سبق أن الذي دنعهم إلى اشتراط الإرادة في الأمر أنّهم 
وجدوا أنْ في العالم ما هو مكروه لله كالمحرمات والفساد وقول السوء؛ فهذه 
الأشياء غير مرادة لله» فيكون في العالم ما لا يريده الله» وهو ما لم يأمر به أو 
ينهى عنهء وإذا كان الشأن كذلك فالأمر لا يعقل أمراً إلا بإرادة الآمر لما أمر به 
هخ الحافون. قالواة وين تذن أن الأسريطلت الحاموو 'انطيا لأديكوك اراد رولا 
مستلزماً للإرادة» فهذا قد ادعى ما يعلم فساده بالضرورة. واعترض المعتزلة على 
ما احتج به القائلون بأنْ الصيغة دون الإراد دة تكفي لدلالة الطلب من التمثيل بأمر 
الممتحن لعبده قالوا: فذاك لم يكن طالباً للمأمور به ولا مريداً له في الباطن» بل 
أظهر 2 مريد ال 


فالقول الذي دلّ عليه الحق في هذه المسألة؛ أن الله إذا أمر العبد بشيء 
للك إمام الحرمين » البرهان ووكنء والمستصفى للغزالي ١/4غ»غ‏ 06 والمعتمد 
لأبي الحسين البصري .0١ 20٠/١‏ 
(؟) المعتمد: 0860/9. 


١1 


فقد أراده منه إرادة شرعية دينية» وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية» فإثبات إرادته 
الأشاعرة خطأء وإنْما الصواب التفصيل الذي ذكرناه. 


المسالة (لثانية والعشررر: 
هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟1") 
هذه المسألة مبنية على مسألة أنَّ الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟ 


ويذكرها بعض الأصوليين عند الاختلاف في حد الأمرء فالأكثرون من 
الأصوليين كالقاضي أبي بكر» وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم قالوا ‏ واللفظ 
للقاضى الباقلانى : الأمر هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة لفعل المأمور به. 
9 على ذا التعريف الآمدي والرازي» أما اعتراض الآمدي فإنَه يرجع إلى 
خلل في الحدء وأما الرازي فقال: إِنْ الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمرء» وعند 
المعتزلة موافقة الإرادة» فالطاعة في قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر, 
فلو عرفنا الأمر بها لزم الدورا"". 

ثم اختلف متكلمة الإثبات والمعتزلة في معنى الطاعة» فقالت الأشاعرة: 
الطاعة موافقة الأمر. وقالت المعتزلة: الطاعة: موافقة الإرادة. 


زاكر متكلمى :الحنات: يطلقوة: القرل: أن الطاعة ترائقة الآفن ال :مواققة 
الإرادة» وإِنَّ الأمر لا يستلزم الإرادة» وقالوا: إِنَّ الطاعة استعملت حيث لا أمر 
كما يقال إن أطفع الله اطاعك ةا .ؤلة أمن للع العينة إلبة تنا 09 


5 . المحصول: ١/ق/‏ 15. المسودة لآل تيمية» ص: 515 شرح الكوكب: /١‏ 
1 


(6) نهاية الرصول للصفي الوعدي ‏ /110 ا 


١؟‎ 


وخالفهم في ذلك المعتزلة0'©. وقد بينا فيما سبق أنَّ أصل الاشتباه جاء من 
إجمال في لفظ الإرادة. وقلنا: إِنَّ الإرادة في كتاب الله نوعان» إرادة دينية أمرية 
شرعية» فامتثال هذه الإرادة طاعة يحبها الله ويرضاهاء والخروج عنها معصية 
يبغضها الله ويكرهها. وإرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة» وبهذه الإرادة الكونية 
خلق سبحانه الطاعة والمعصية» ولا يلزم إذا كره سبحانه المعصية للعبد لكونها 
تضره أن يكره أن يخلقها لما له سبحانه في تلك الإرادة من الحكمة» وهؤلاء 
ظنوا أن كل ما خلق سُبحائه'فقذ أحيه وجغلوا محبتة سبحاته لكيره بمعتق مشيفقة 
وتأولوا محبته سبحانه لعباده بمعنى إرادة ثوابهم» ومحبة العباد له بإرادة طاعتهم 
له والتقرب إليه. 

والمنقول عن جماهير المسلمين أن المقصود من الأمر حصول طاعة 
المأمور» وطاعة المأمور تكون تارة بالفعل» وتارة باعتقاد وجوب أمر الآمرء 
والعزم على فعل ما أمر به متى قدر7"). 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة تبين المسألة المعروفة وهي: هل يدخل في 
الأمر من علم الله أنَّه يمتنع من الفعل؟ فالمعتزلة يقولون: لا يدخل ‏ ومقتضى 
ترك آهل الشنة الم يحل فى الأبرك ., 


(لمسألة الثالثة والعشررر. 
التوقف في دلالة الأمر!*) 


دلالة الأمر على الوجوب من المسائل المتفق عليها بين الصحابة والتابعين؛ 
والتردد أو التوقف في دلالتها ‏ اختلاف حادث - قال الشيخ أبو إسحاق في شرح ١‏ 
الترتيب كما حكاه عنه الزركشى فى البحر: المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا 





(1) -ميزان الأضول للسمرقندي») ص: .11١‏ 

(؟) منهاج السنة: 18/5. 

(0) انظر التمهيد لأبي الخطاب: 2147/١‏ وانظر المسألة الثلاثين من هذا الكتاب. 
(5) البرهان: .5١5/١‏ 


هذا أن الأمر يذل علي الرنخوب 0 كاد إناد إلى ولخوراه إذ : 
كما : 0-2 ان الشائمي القول ارا في الوه ور داه 60 

فأفادنا الشيخ بهذا القول» أنَّ الصحابة والتابعين لم يقولوا بالتوقف في 
ذلاله الأنة ديللا بعرلوة من ددلاته إلا الوسوب» 

. واستدل الإمام أبو إسحاق الشيرازي(" على أنَّ للأمر صيغة موضوعة في 
اللغة تدل على اقتضاء الفعل من طريقين . 

أحدهما: اتفاق أهل اللسان على أنَّ أقسام الكلام أربعة. أمرء ونهي» 
وخبر» واستخبارء فالأمر قولك: افعل» والنهي قولك: لا تفعل» والخبر 0 
زيد في الدار» والاستخشبار قولك: أزيد في الدار؟ فجعلوا قوله «افعل» أمرا 
بمجرده من غير اعتبار قريئة» فلولا أنَّ الأمر بنفسه يقتضي الوجوب لما كان لهذا 


الفرق بينهما معنى . 
الثاني : استعمال هذه الصيغة سيد في استدعاء الفعل في العادة وعرف 
الخطاب عند العرب» وذلك نقل مستفيض ظاهر لا يحتاج فيه إلى إشهاد غيره. 


ثم إِنَّ الأشعرية خالفت هذا الإجماع وقالوا: لا دلالة للأمر تدل على 
المطلوتيا» بل إن "هذا الفط (إفعل) يحضل الفعل :وسعمل النره2 .ونا كان هذا 
سبيله فيتوقف في دلالته . 1 

ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي7 أنَّ أبا الحسن رحمه الله أملى على 
أصحاب أبي إسحاق ‏ أي الإسفراييني ‏ توفى سنة "4٠‏ هف ببغداد. أنْ الأمر 
يقتضي الوجوب. ولا دلالة إلا بصيغة» فيكون على هذا أنَّ للشيخ في هذه 


(9) البحر المحيط : ١/5//ا186.‏ 

(؟) شرح اللمع: .179/١‏ 

فو شرح اللمع : 5 96 المستصفى: 57/١‏ 2 4156. 
2 شرح اللمع : 7 التيصرة؛» ص: 7؟. 
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المسألة قولين» ويكون القول بالتوقف فى دلالة الأمر هو أحدها. والقاضى 
السلف وأرباب اللسان. 


سيب القول بالتوقف في دلالة الأمر: 

قال الشيخ أبو إسحاق: وأما القاضي أبو بكر فإنّه توقف فيهء وقال: لا 
يحمل على ندب ولا وجوب إلأ بدليل» ثم نسب القول بالتوقف إلى الأشعرية 
لأنْ القاضي الباقلاني ذهب إلى هذا القول ونصره وهو إمام الأشعرية بعد أبي 
الحسن. ونص عبارة القاضي في كتابه الإرشاد والتقريب الذي لخصه 
الجويني7؟: وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل «افعل» 
فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد؛ فيتوقف فيها حتى 
يغبت بقيود المقال» أو قرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات. 


فسبب الوقف هو ما ذكرناه ولكن لما طولبوا تفسيراً لهذا الوقف اضطروا 
إلى ذكر سبب يقبله الخصوم فقالوا بالاشتراك أي أنَّ الأمر يحتمل أن يرد ويقصد 
به الندب أو الإباحة أو الوجوب» فلما تردد بين هذه المحامل توقفنا. قال 
الغزالي20: لسنا نقول التوقف مذهبء ولكنهم أطلقوا هذه الصيغة ‏ يعني صيغة 
الأمر ‏ للندب مرة وللوجوب أخرى؛ ولم يوقفونا على أنَّه موضوع لأحدهما دون 
الثاني» فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به. وتارة أوردوا السبب المتقدم 
فكزه وغو أن ؤلالة الأمر على الرعرت مق أضول النقه الذايد أن تكرة اقطفية؛ 
والأدلة التي استخلص منها هذه الدلالة لا بِدَّ أن تكون قطعية أيضأء ولكن 
الأدلة إنما جاءت من طريق آحاد» وأخبار الآحاد لا تفيد القطع ‏ فلهذا قالواء 
بالتوقتف في دلالة الأمر. 


قال صاحب الكاشف2©: اعلم وفقك الله تعالى ‏ أن علماء الأصول 
00 العلخبض :1/1/1 


() المستصفى: .5158/١‏ 
(9) الكاشف في شرح المحصول: 5/١/5‏ 


١18 


اختلفوا في أنَّ كون الأمر للوجوب مسألة علمية أو ظنية: واختيار المصنف ‏ أي 
الرازي - أنّها ظنية قال: (وهو الحق) والأدلة التي تساق في الاستدلال على 
دلالة الأمر تتبنى هذه القاعدة: وهي أنا لا ندعي أنَّ الأمر يفيد الوجوب قطعاًء 
. بل ندعي أله يفيد الورجوب ظنً . ْ 

هو مناقشة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لخصومهم من المرجئة وغيرهم». 
أشان إل هذا اضباحيب البرها0 والحمات 0 


المسالة الرابعة والعشررر): 
هل يقتضي الآمر من المأمور حصول المأمور به؟ 

ويعبر عن هذه المسألة بعض الأصوليين بقوله: هل يلزم إذا كان الفعل 
المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر. 

هذه العغيالة كره الأهنو ليون فى سماهكة: الاسة زيتكرونها احيانا في 
مسائل النسخ قبل التمكن لعلاقتها بها. 

قال ساحن لد 013" :المي مع فترط عون الآثر العكم مرا وتالهيا 
وجوب إتيان المأمور به» ووجوب الامتناع عن المنهى عنه عند أكثر أصحابنا . 
وعند المعتزلة شرط؛ قال: وهذا بئاء على أنَّ النسخ قبل التمكن من الفعل بعد 
التمكن من الاعتقاد جائز. |.ه. 

هذه فياك كلافية مكية على المثيالة المشهورة وهى أن الآمر بالشىء 
يتضمن كونه مراداً للآمرء والنهي عن الشيء يتضمن كونه ا للآمر أي أن 
هذه المسألة: هل يقتضي الآمر من المأمور حصول المأمور به هي فرع للمسألة 


.1١7/١ البرهان:‎ )١( 

(9') الفصول فى الأصرل: ١/١١٠غ. .1٠١7‏ 

(9) ميزان العدرلنة لعلاء الدين السمرقندي» ص : »١53‏ وقارن بما قاله فى ص: 84» وانظر 
ما كتبه ابن الهمام في التحريرء وابن أمير الحاج في تقريره: "١94/١‏ 
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التي سبقت: هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته؟ وليست هذه المسألة من أصول 
الفقه ونحن نذكرها لبيان منشأ النزاع ثم نبين القول الحق فيها والله المستعان. 

والنزاع ‏ كما هو مألوف ‏ بين المعتزلة والأشعرية. 

قالت المعتزلة7'): الآمر يقتضي من المأمور حصول المأمور به. والله يريد 
الطاعات وإن لم تقعء لأنَّ إرادتها كمال. ويكره المعاصي وإن وقعتء لأنَّ 
إرادتها نقصان. 

وقالت الأشعرية: لو أراد ما لا يقع لكان ذلك نقصاً من إرادته لِكلآلها عن 
النفوذ فيما تعلقت به. ولو كره المعاصي مع وقوعها لكان ذلك كلالاً في 
كراهيتة:وذلك. نقصان7"؟ ...وغل الأصوليون لذلك يمن اله سبحاته وتعالق الكفار 
والعصاة بالإيمان والطاعة» ولم يرد إيمانهم وطاعتهمء لأنّه لو أراد ذلك 
ا 

ومثل المعتزلة لذلك فيمن أمر غيره بأمر. فإنّه لا بدّ أن يفعل ما يكون 
المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند. 

ثم اعترضوا بمثل هذا السؤال» لم اختص الله سبحانه أبا بكر وأمثاله 
باقتضاء حصول المأمور به ولم يقتض ذلك من فرعون وأبي لهب. 

وأجاب أهل العلم عن0) هذه المسألة» بأنّها تكرن على وجهين: أحدهما: 
أن يكون الآمرٌ أمرّ غيرّه لمصلحة تعود إليه» كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه؛. 
وأمر السيد عبده بما يصلح ماله» وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك 
بينهما ونحو ذلك. الثاني: أن يكون الآمر يرى أنَّ الإعانة للمأمور مصلحة له 
كالآمر بالمعروف إذا عن الفامور عل الب والتقوى انه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة وأنْ الله سبحانه في عون العبد ما كان العبد في عون 


() المكلاتي» لباب العقول» ص: 5956. 
(؟) المواقف ‏ للايجي» ص: .١155‏ 
() شرح المعالم: .175/١‏ 

(4) منهاج السنّة: 9/9". 
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أخيه. فإذا كان الأمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود عليه من 
فعله كالناصح للمستشير» وقدر أنه أعانه لم يكن في ذلك مصلحة لهء لأنه قد 
يكون في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمرء كمن يأمر مظلوماً أن يهرب 
من ظالمه؛ وهو لو أعانه حصل بذلك ضرر لهما أو لأحدهما كما ذكر سبحاته 
كن "قصيةة اللا حاء سر انديس المدكة ينض قال القزسن إن الفا راتمووة نلك 
ليقتلوك فا خرج إلى لك.مخ. .النا ضصحين» قال: فهذا مصلحته فى أن يأمر موسى 
بالخروج لا في أن يعينه على ذلك»؛ إذ لو أعانه لضره قومه. 

فإذا أمر الله سبحاته فرعون وأبا لهب بالإيمان كما أمر الناس جميعاً لم 
يلزم من الآمر أن يقتضي من المأمور حصول الماموزق به 
والاقتضاء هنا معناه الإرادة» فهذه العبارة مجملة )؛ نهم أوهموا الناس » أن من 
فعل المكروه فالله آمر له. والله سبحانه لم يأمر العباد بما لم يرض لهم أن يفعلوه 
ولم يرد لهم أن يفعلوه بهذا المعنى . 

والأشعرية ومن وافقهم جعلوا ما يقع من العباد» من مكروه وقبيح هو 
بمشيئة الله والمشيكة والمحبة والرضا وإحد عندهم . 

والمعتزلة ‏ قالوا: إِنَّ الآمر لم يقتض من المأمور حصول المأمور به 
وجعلوا ما يقع من العباد من أفعال قبيحة ومكروهة هي من أفعال العبد لم يردها 
الله سبحانه ‏ وفسروا الإرادة كذلك بالمحبة والرضا. 

ون ينا فنا شق مدن هذ الكداب أن الآزاةةاتوفان إزادة الصلق» وراد 
الآمر أن يريد من المأمور فعل ما أمر بهء (إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية) 
وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها. والله سبحانه 
يقتضي من المخلوق فعل الإرادة الأولى لا الثانية. 

وإذا أردث زيادة فى الإيضاح فراجع ماله هل الأمر مستلزم الإرادة من 
هذا الكتاب. والله أعلم. 


١١ 


(لمسألة (لخاسة والعشرور): 


هل القدرة التى بناط يها التكليف تكون قبل الفعل أو يهعده؟ 

أو: هل العيد يكون مستطيعاً قبل الفعل أو فى حال الفعل فقط؟ 

المعنتع بالاستطاعة فى هذه المسألة هى قدرة العبد وطاقته. وهذه المسألة 
من مسائل علم الكلام» فإِنَّ المتكلمين في أصول الدين تنازعوا في الفاعل 
المخنار هل يجب أن تكون إرادته قبل الفعل» وبمتنع حارس له أم يجب 
مقارنة إرادته ‏ التى هي القصد للفعل ‏ وما يتقدم الفعل يكون عزما لا قصداء أم 
يجوز كل من الأمرين؟ على ثلاثة أقوال: 

ثم انتقل نزاعهم إلى القدرة» وهي الاستطاعة ‏ هل يجب مقارنتها 
للمقدور؟ وبمتنع تقدمهاء أم يجب تقدمها على المقدور؟ ويمتشم مقارنتها؟ أم 
تتصف بالتقدم والمقارنة؟ على ثلاثة أقوال. 

والمصنفون في أصول الفقه من المتكلمين نقلوا هذا النزاع من علم الكلام 
إلى علم أصول الفقه. فأورد المتكلمون من الأشاعرة هذه المسألة في باب 
الأوامر والنواهى من كتاب الدلالات. وجعلها المعتزلة فى باب شروط حسن 
الأمو هن كنات الا مو 

فعند الأشعرية: الاستطاعة مع الفعل والتكليف به يتوجه قبل وقوعه» والمكلف 
إذ ذاك غير مستطيع لأنْ الأعراض عندهم لا تبقى زمانين. فلو تقدمت وقع الفعل 
بعدها بلا قدرة» وإن تأخرت وقع الفعل قبلها بلا قدرةء فتعين المقارئة. 

ومن قال: إنّ العرض لا يبقى زماتين» يقول إن الاستطاعة المتقدمة لأ تبقى 
إلى حين الفعل. فالفعل مقدور حال الوجود فيكون المكان مآمور7 في تلك 
الحالة . 


)١(‏ البرهان: ٠١"* 1/١‏ ؛ المستصفى: 0خ الإنصاف للباقلاني» ص : 53؟؛ نفائس 
الأصول: 9/؟557/7. 
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وحقيقة هذا القول إِنَّ كل من ترك واجباً فإنّه لم يكن قادراً عليه. وبهذا 
استدل الرازي(2 على جواز التكليف بما لا يطاق؛ فإنّه جعل الأمر بالفعل 
موجود قبل الفعل» والقدرة غير موجودة قبل الفعل فالنتيجة أنَّ المأمور به غير 
مقدور. وحاصل كلام الرازي أنَّ الأمر بالشيء لا يقع إلا في الأزمنة المستقبلة: 
ولا قدرة للعبد قبل ذلك» بل أنه ذكر في الدليل الثامن على جواز التكليف يما لا 
مكدر عليه المسكلتس ما نتاذه أن "له قمرة لألعه افيا ١‏ بدواء علها:ة القدنة من 
الفعل مقارنة على ما هو مذهب الأشعري» أو متقدمة على الفعل على ما هو 
ملعن المت 0 


من عصى الله فقد كلفه الله بما لا يطيق. وحقيقة قولهم إِنَّ كل من ترك واجباً لم 
يكن قادراً عليه. وهذا القول يقتضي ‏ كما ذكره سراج الدين الأرموي في تحصيل 
المدضيو ل أن يا يدم تارك الامو "به أصلاً ؛ لامتناع الذم قبل الأمر. 


والمعتزلة يرون بقاء الأعراض فتبقى القدرة الكائنة قبيل الفعل لزمان الفعل» 
ولا محال في ذلك فالفعل حال الوجود حاصل» وتحصيل الحاصل محال» 
فالقدرة تتعلق به قبل حدوثه بالفعل لا بالقوة والصلاحية. فالقدرة عندهم يستحيل 
تعلقها بالحادث كما يستحيل تعلقها بالباقي» وإنما تتعلق بالفعل قبل وجوده 
فيولكه فالا ؟ لين للعين إلا قر واتحرة قدو ميا على القبز م والعرك وسعلوا 
العبد مستغن في حال الفعل عن معونة الله تعالى يفعل بهاء وسووا بين نعمة الله 
على المؤمن والكافر فلا يختص المؤمن بهداية ولا توفيق. 

وجعلهم تسوية نعمة الله في إقدار الله وتمكينه للمؤمن والكافر والبر الفاجر 
هو الأصل الفاسد الذي بنوا عليه قولهم أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل. 
فالقدرية المعتزلة لا يقولون: بأنْ الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها 


00 المسصْول 6 1# فقا يذه لفاس 8/7 الول 


() نقله عنه القرافي في النفائس: 7/7/5 801. 
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الإيمان» بل يقولون: إِنَّ إعانة المطيع والعاصي سواءء ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية؛ قالوا: كذلك الذي يعطي كل واحد من ابنيه 
سيفاً فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق(©. 

وأخطا طولاء حنيث ااعنكؤا :أن كن ما "قدو يه "المين عن “الأيماة والطاعة 
فقد سوى الله فيه بين المؤمن والكافر» بل سوى بينهما في كل ما يمكن أن يعطيه 
العبد مما به يؤمن ويطيع. وهذا القول فاسد قطعاًء َإنّه لو كانا متساويين في 
جميع أسباب الفعل لكان اختصاص أحدهما بالفعل دون الآخر ترجيحاً لأحد 
المتمائلين على الآخر من غير مرجح. وهذا هو أصل قول المعتزلة الذين يقولون 
إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفي مقدوريه على الآخر بلا مرجح. والله سبحانه 
وتعالى بين أنه اختص عباده المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح كما قال: 
تلك لله حب إل الجن وَتيَهُ ى مويك وك اليم لكر لتُق وَاليسَيَا 


* 


َيَْيِكَ هم ألَنِتْم4: وقال سبحانه: مسن برد أنَهُ أن يَهْدِيَُ مَنَْيَ صَدْرَهُ لامك 
من يرد أن يصِلَةٌ يتحص صَدَْمٌ مَيّنًا با كأسًا يصَكَدُ فى الصا 24" . 

وكذلك الأحناف يقولون بالتكليف قبل القدرة الحقيقية» ولكن المحققين 
منهم رق بين القدرة الظاهرة التي هي سلامة الآلات والأسباب» وبين القدرة 
البخقيتية المثارثة للفعل .نان اريك «القدرة المع الأول فين ترجه نبل القمل 
ومعه وبعده» وأن أريد بها الثاني وهي القوة المؤثرة فهي مع الفعل بالزمان. 

وعدذاهي السيوات نان ”القدرة تكون تقدمة علن' القع ومقارنة له تأيضاه 
فالمتقدمة صالحة للضدينء والمقارنة لا تكون إلا مع الفعل» الأولى هي 
المصححة للفعل المجوزة له والثانية هي الموجب للفعل المحققة له. 

وقد تقطن أبن الحسين البضرئ إن أن هذه السائل الست "من اضول الفقه 
فقال: فأما الكلام في تقدم العلم والقدرة والإرادة» وأقسام الآلات المتقدمة 


.":؟1/١١ المغتى لعيد الجبار:‎ )١( 
.11/4 /١ (؟) منهاج السنّة النبوية:‎ 
.04/١ فتح الغفار:‎ »1494/١ التلويح:‎ »197 /١ كشف الأسرار‎ )9( 
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والمقارنة فليس مما يحتاج إليه في أصول ال ولكنه مع ذلك ذكر هذه 
المسائل بالقدر الذي يثبت فيه مذهبه. 


وأكثر ما قيل عن الاستطاعة المقارنة للفعل أو المتقدمة عليه ناتجة: إما 
باله ف لعي الاستطاعة؛ التي قبل الفعل مناقضة للمعتزلة. رادج واو عدا 
القول إن نَ الاستطاعة في قوله تعالى: قن ن لَرَ يَسْتَطِعْ قطعَام ب سين ينك » 
[المجادلة: الوك كن لد مار لاقمل لكان كن عن ل بلي لخر به 
ا يد ولا تلزمه الكفارة. وهذا خلاف النصوص الواردة 

فى الكتاب والسنّة وخلاف إجماع المسلمين”": ناما اغواارا على اقول كان 
الاستطاعة لا تكون إلا متقدمة على الفعل كما يقوله المعتزلة. 


وأما جمهور أهل لالص متطافة عر باط حرا وانوي 
وهذه الاستطاعة قد تكون 3 قبل قبل الفعل ولا يجب أن تكون معهء خلافاً للمعتزلة 
الذين يزعمون أذ القورة كوه ل قبل الفعل وخلافاً للأشعرية الذين يقولون 
لا تكون القدرة إلا مع الفعل. فالقدرة عند جمهور أهل السن وأئمتهم نوعان: 
نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك؛ وهذه هي التي يتعلق بها الأمر 
والنهي فهي تصلح للمطيع والعاصي وتكون قبل ار لمانا بذ روك انقو علق امور له 
خين الفحل ازا بفيها ونا تعدد سمتلي 


ومنشأ النزاع في هذه المسألة جاء من الإجمال الحاصل في لفظ 
الاستطاعة. 
فإذا قال قائل: هل استطاعة العبد مقارنة للفعل أم متقدمة عليه؟ 


قيل له : ةا الاستطاعة يتناول معنيين : 


.١!/8/١ المعتمد:‎ )١( 

(5) البرهان: »774/١‏ الفصل لابن حزم 8/7". وقال إمام الحرمين: أنَّ القول بأنَّ التكليف 
عند القدرة مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل. 

00 تن المضدره 


أحدهما: الاستطاعة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر 
والنهي» وهي سللامة الجوارحء وارتفاع الموانع 


الثاتي: الاستطاعة التى يجب معها وجود الفعل ؛ وهى ة التي ترد من 
الاتعال عل السك 

أن الأول انها ل بسحب أن تقارن الفعل» وهي المذكورة في قوله تعالى : 
لَه عَلَ ألدّايب حِخ لبِيْتِ من أستطاع | لد شيل 4 (آن موا : لاة]. ومثله قول 


لني كله لعمران بن حصين «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنب)202. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه. فهذا في 
الشرع غير مستطيع» لأجل حصول الضرر عليه» وإن كان يسميه بعض الناس 
مستطيعاً . فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل»؛ بل 
ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي 
قائماً مع زيادة مرضهء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته. فالله سبحانه قد 
اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة. ومعلوم أن الحج والصلاة يجبان على 
السنتطع نبواء قعل أن لم يفقل” ولو كانت هذه الاسجطااعة على المتاردة لتقمل 
لم يجب حج البيت إِلذّ على من حجء فلا يكون حج البيت إلا على من حج فلا 
يكون 7 لم يحج عاصياً بترك الحج» سواء كان معه زاد وراحلة وهو قادر على 
الحج 0 وهذا هو المعنى بالاستطاعة المذكورة في كتب الفقه والجارية 
على ألسنة الفقهاء» ولولا وجودها لم يثبت التكليف. وهذه القدرة تكون قبل 
الفعل وتبقى إلى حين الفعل» اسم عدن سرد كنار سام جد 
بتجدد أمثالها عند من يقول إِنَّ الأعراض لا تبقى 

وأما الاستطاعة الثانية فهي مقارنة للفعل. ومن هذا المعنى قوله سبحانه : 
«إنَا كوأ يَتَطِيينَ أَلسَنْمَ وَمَا كانوأ يبْصِرْرنَ4 [هرد: .]٠١‏ والمراد بعدم الاستطاعة 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التقصير في الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً 
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مشقة ذلك عليهم : وهذه الاستطاعة هى المقارنة للفعل الموجبة له. وهذه هى 
القدرة التي ترد من الله تعالى على العبد فإن فعل بها الخير يثاب وإن فعل بها 
الشر يعاقب. - 

إذا عرفنا ذلك 7 عور ادا هات لوجر الع ذكرها المعتزلة دسم وافقهم في 
تاكن أن الاستطاعة ل رن إل قبل الفعل. وفساد قول الأشاعرة أنَّ الاستطاعة 


مع الفعل. والصواب أنَّ العبد يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل0©. 

وتبين لنا تقسيم الاستطاعة والقدرة أنَّ إطلاق القول بأنَّ العبد لا يستطيع 
غير ما فعل» ال ل المقدور. وإطلاق القول 0 اإستطاعة 
الفاعل والتارك سواء» أن 1 ا يختص عن التارك باستطاعة خاصة إطلاق 
0 قال اتن تنس ” لي و اد ل 
وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسهء وهو مقتضى قول جميع الأمة. 


المسألة (لساوسة والعشرون. 
هل يقع التكليف يما لا بطاق؟ 


هذه المسألة فرع عن نال الاستطاعة» وأوردها الأصوليرن غعندل الكلام 
عدلون قبروطة الوقن 1 سملو عن كبروطه ان كن مكنا ورا 
للمكلف» فلا تكليف بمحال. ومنشأ الكلام في هذه المسألة الخوض في القضاء 


/١4 انظر: الوجوه التي استدل بها الأشاعرة والمعتزلة وفسادها في الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
)85/١ وما بعدها. وانظر فى مسألة الاستطاعة المحصول 754/7. والمستصفى‎ ٠“ 
.184  111//1يوئسإلل لام ونهاية السول‎ 

(9؟) الفتاوى: 5494/8 ١ل"‏ 

(*) البرهان: »٠١7/١‏ المستصفى: »85/١‏ المنخول؛ ص: 57» المحصول: ١/؟/‏ م 


مختصر ابن الحاجب وشرحه 59/7؟١:‏ كشف الأسرار: »191/١‏ الإبهاج .١7١/١‏ 
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والقدر الذي هو من مسائل أصول الدين» والنزاع فيها ليس من مسائل الأمر 
والنهي؛ فلا صلة لهذه بأصول الفقه. وبعض الأصوليين يستغئون بذكر هذه 
المسألة عن مسألة الاستطاعة قبل الفعل أو بعده. وبعضهم يذكرهما جميعاً. 


وزكر متاق التددي: تن الو انيه افر سين نا مول أن اوسا سعد قز 
الذي وضع القول بتكليف ما لا يطاق» قال: وأخذ هذا القول عن ضرير كان 
بواسظ اتنيفا 00 ؛ 


وذكر الشهرستاني() أنَّ أول من حكى هذا القول ‏ وهو التكليف بما لا 
يطاق ‏ الجهم بن صفوان إذ يقول: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة؛ وإِنَّما هو مجبور في أفعاله. لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. ثم إن 
آبا اتضين الأشدرئ ازتفى .هذا القول نى :تفي القدرة عن العيك تقال : إن لا 
تأثير للقدرة الحادثة في الفعل الصادر من العباد» بل القدرة والداعية مخلوقتان» 
فهو تابع للجهم في المعنى وإن أضاف الفعل إلى العبد وسماه كسباً. ثم انتقل 
هذا القول إلى المصنفات فى الأصول؛» فجعلوا التكليف بالمحال ضربان: محال 
لذاته أي أذ هل انتناف افيه لز لله خارحة نه الجاع ارين الضلينء+ ومحال 
لغيره؛ وهو ما يمكن وجوده عقلاً وامتنع لعلة خارجة عنه» ومثلوا له: بإيمان من 
علم الله سبحانه أنّهِ لا يؤمن كأبي لهبء ثم طلب منه الإيمان» قالوا: فاستحالة 
إيمان أبي لهب لا لكونه إيماناً بل لتعلق علم الله تعالى أن هذا الإيمان لا يكون 
ل 


فالغرت الأول :اثفقوا غلى تسميعه أنه لا يطاق»ء لكن تنازعوا في .جوان 
الأمر به» ولم يتنازعوا في عدم وقوعه7" كاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا 
يطيقهء فالأعمى لا يطيق القراءة» والرَّمنُ عاجز عن المشي. 


وأفا القدوي ةلقان و تانق القانن على رازه ووتوعده لما تتادعوا قن 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: 4/8. 


(؟) الملل والنحل: :417/١‏ وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم + ؟/ 7. 
() إلا ما تقل عون جماعة من المتاخرين من غالية المجبرة كالرازئ وغيره وسيآتي النقل عيه: 
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ا أمره الله بسماع ما أنزل الله على رسوله» 
يمان به فهل هذا التكليف بالإيمان والسماع» يقدر عليه من أخبر الله عنهم 
ا قال سبحانه: «إما ذأ أ يتِمْنَ السَّمْمَ وَمَا حكاوأ يبْصِرْرنَ * 
[هود: .]٠١‏ فأخير الله سبحانه عن هؤلاء أنْهِم عاجزون عن السمع والبصر فالذين 
أجازوا وقوع تكليف ما لا يطاق في الشريعة قالوا : جاءت نصوص بأمر بعض 
الناس بالإيمان ثم أخبر سبحانه أَنّهِمٍ لا يستطيعونه» كقول تعالى: # إن درت 
حَنَتْ عَيْبِمَ كلمت رَيْكَ لا بَؤْمِيْدَ 48 [يرنس: 95]. وكقوله سبحانه: هما كرأ 

طمن السَمَم 4 الآية فأخبر سبحانه - أَنّهم لم يؤمنوا ولم يستطيعوا فَهُمّ ما جاء 
به الرسول كك قالوا : وذلك إِنَّما هو لعدم قدرتهم على الإيمان» وعدم م 
لفهم ما جاء به الرسول يله لأن استطاعة العنه دوهي ندرته وطافته ديجت أت 
تكون مع الفعل» فالله سبحانه كلفهم وأخبر أُنّهم لا يستطيعونه0©. 

ومن قَال4 إن الأستطاعة والطاقة قة يجب أن تكون مع الفعل لزمه أن يقول: 
كل عبد لم يفعل ما أمر به فقد كلف ما لا يطيقه. 

وانسفم إلى ما اتاله الشؤالق در السحصقى 1" انب قرم إلى أن 
المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرطء بل يجوز تكليف ما لا يطاق» والأمر 
بالجمع بين الضدين» وقلب الأجناسء وإعدام المعدوم» وإيجاد الموجود. 

قال: وهو المنسوب إلى أب بي الحسن الأشعري رحمه الله» وهو لازم على 
مذهبه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة» لأنَّ الاستطاعة 


عنده مع الفعل لا قبلهع وإنما يكون مأموراً قبله؛ ولا يخفى أن التكليف بالفعل 


َك 4 


الاللسوييت 


وألعاتيه" أن القدرة الحادضة لآ اتانير لباافن عا القوور رتل افعالنا اديه 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازي عند قوله تعالى: «وَلن سَسْتَطِيمُوا أن تَقَدِلُوا بين ألِنْسَكِ4 [النساء: 
4 . 
(؟) المستصفى: 285/١‏ 47» وراجع البرهان لإمام الحرمين: .١١7/١‏ 
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بقدرة الله تعالى واختراعه؛. فكل عبد هو عند أبى الحسن ‏ مأمور بفعل الغير. 
قال: واستدل على هذا: بقوله تعالى: «إولا تحَهِلْنَا مَا لا طافّةَ لَنَا يوء* [البقرة: 
4 والمحال لا يسأل دفعه فإنّه مندفع بذاته. قال الغزالي: وهو ضعيفء لأنَّ 
المراد به ما يشق ويثقل عليناء إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضى إلى 
علاكه لشدتها كقوله : #اقثلوًا أنشك أو اغيعا ين ور 204 فقد يقال: حمل 
ما لا طاقة له بهء» فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة فى القطعيات. 

والكدل اضيا نان اه "تاي اعنة ان أنا عي ل يعاق رقن كلت 
الأبمانه ريس هذا القلف انضددق مضيرا تناحاء ند أنه ل يصيدفى كا 
أمره في أن يصدقه في أن لا يصدقه وهو المحال. واستضعف الغزالي هذا أيضاًء 
لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة» والأدلة منصوبة والعقل حاضِرٌ إذ 
لم يكن هو مجنوناً» فكان الإمكان حاصلاً» لكن الله تعالى علم أنَّه يترك ما يقدر 
عليه حسداً وعناداًء فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره» فإذا علم كون الشيء مقدوراً 
لشخصن نشكا هه ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه؛ تلو انقلية منفا له لانقلب 
العلم جهلا . ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها 
من جهة الله تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليهاء 
وحلوان كي محال إذ حير وعدم كنا : ولخن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس 
ولغيره» من الأصوليين الرازي فإنّه قال في المعالم7©: المسألة الرابعة عشرة: 
تكليف ما لا يطاق واقع» وقد ذكرناه في علم الكلام. وقال به أيضاً ابن 
السبكي في جمع الجوامع”" غير أنه قال بوقوع الممتنئع للغيرء وهوي اختيار 
)١(‏ هذه جزء آية كريمة من سورة النساءء وهي قوله سبحانه: #وَلَوُ أن كُنينا عََتِيجَ أن سوا 

النقي أن اختغا تم ةلاقا ]ا ويل د 4[ الا 5 
(؟) المعالم في أصول الفقه 0١‏ واخخحتار في المحصول الجواز فقال: يجوز الأمر بما لا 

يقدر هله المكلفة. انف المععيول 1/1 . 


)6 جمع الجرامع: .108/١‏ 


الآمدي7"©. وأجاز ابن العلمساتي وقوع تكليف ما لا يطاق وقال: ...لافلا 
أذ تؤثمن العد ينا له اقذوة عليه لكنقاؤثة 1 ولكنة اسحعد ولو 


3 


يمتنم 

والقول بتكليف ما لا يطاق مبني على مسألة كلامية وهي إثبات الأفعال 
الاختيارية للعبد واستحالتها. ذكر ذلك صفي الدين الهندي7"» قال: فمن أحالها 
كان القول بوقوع تكليف ما لا يطاق لازماً عليه. 


قلت: والذي أحالها أبو الحسن الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة 
وجرى عليه أكثر الأصوليين» وهؤلاء جعلوا أفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم 
هو المفعول» فامتنع أن يكون للعبد فعل ثم قال الهندي: ومن أثبتها بناءً على أنّه 
موجد لهاء وكان قائلاً معها بالتحسين والتقبيح العقليين كان القول بتكليف ما لا 
يظاق لاوما علد ى :وان افيه با عدن أنه مكسسية لد له انبا محلوقة لد وقانة 
قائلاً بالتحسين والتقبيح لزمه القول أيضاً بوقوع تكليف ما لا يطاق» وإلاً فجاز 
أن يقول باستحالته كما ذهب إليه بعض فتقهائناء قال: وهذا هو المأخذ والكلام 
الكلي في المسألة |.ه. 


قلت: وكلا هذين القولين: قول بتكليف ما لا يطاق. ونفى الأفعال 
الأكتا ريه عن السب تمافك الصو امت دإسلو و تقر ريال مض لتساك 1# 
القول بأنّه يكلفهم ما لا يطيقون. هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به» وهذا 
سلب كونهم قادرين فاعلين. وكل هذا مخالف لما جاء به الشرع» وما عليه أئمة 
البد ولا برك القول نيلا إلا تن عهد المتاخريق لما ناظروا المعولة:.وكان 
الفضلهالقؤل شكلفب نا لا يظاف الرد عن السفوله الذين لذ قرو بأ اله بالخ 
أفعال العبادء ولا بأنّه شاء الكائنات» فكان من هذا الإطلاق أن ردوا بدعة 
ببدعة» وقابلوا الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل9© . 


1/١ الأحكام:‎ 200) 

(7) شرح المعالم: ١/؟".‏ 

9 نهاية الوصول: ج/١/‏ لوحة 21717 وانظر كذلك شرح المعالم ركد لإملى 
(5) ابن تيمية» درء تعارض العقل: .59/١‏ 
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يفعي الرازي1” و غيره على جواز وقوع الأمر بما لا يطاق» بل ادعى 
الرازي وقوعه في الشريعة» وانكدل أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان» والإيمان 
ب كا مها ا سمي لي امامت اي والجهل على ألله سببحاته 
محال. وا حتج الرازي بن الله سبحانه أخبر عن أبي لهب بأنّه لا يؤمن مع تكليفه 
بالإيمان» فصار أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن 


وأجاب عن ذلك أهل هل العلم بأنَّ الاحتجاج , بما نزل في حق أبي لهب 
0 إن الله سيحانه أ أمره بالإيمان قبل أن تكزل السووةه ولما اه :رغاد 
ستحق الوعيد» وحين استحق ق الوعيد أخبر الله سبحانه بالوعيد الذي يلحقهء ولم 
0 بطلب الإويمان. 

وأما قوله بآنَّ أبا لهب صار مكلفاً بأن يؤمن بأنَّه لا يؤمن» فغير مسلم. 

قال القرافي0": وإنما يلزم ذلك أن لو كلف بجعل الخبر في قوله سبحانه : 
تت ي15 يَدَآ لى لهب وَتَبَ 0 49 صادقاً. وفرق ين التكليف بالتصديق» وبين جعل 
الخبر صادقاً؛ فإن جعل الخبر صادقاً هو وقوع المخبر عنه» وذلك غير لازم في 
الكليكه بالتضديق: الأ ترى إذا أخيرك الفنادق "آذ زيذا كدق الداره كلت 
لتصدق الآن بذلك وتخرج عن العهدة» رأما أنّك مكلف بأن يدخل زيد الدار 
حتى يصير الخبر صادقاً فلا يلزمك ذلك. فأبو لهبء إنما يلزمه أن لا يؤمن» أن 
لو كلف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى في عدم إيمانه: وَإنّما كلف هو بتصديق 
الخبر فقطء قال وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا: إِنّهم أخبر الله 
تعالى عنهم بِأنّهم لا يؤمنون وكلفوا بتصديق ذلك الخبر» ومع ذلك لم يقل أحد: 
أنّهم كلفوا بأن يكفروا ختى يُصَيّروا ذلك الخبر صادقا. 

وأما استدلالهم 1 إيمان الكافر يُمُضي إلى القلاب علم الله فغير صحيح 
لأنّ العلم بوقوع الشيء تبع لوقوعه؛ والعلم لذ :وترعه لبخ للا وقوعهء فأيهما 
فرض كان العلم تابعاً له فلا يلزم انقلاب العلم جهلاً. فعلى هذا يمتنع أن 


)١(‏ المحصول: ١1/؟/‏ وس بابل 
() النفائس: 5865/9/95 -1690. 
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اراي امسر لور ا الله قد علم أنه 
وإن لم يقع كان الله قد علم أنّه لا يقع. ونحن لا نعلم شيئاً عن عِلْمِ الله 

ا وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلمء 
بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. 

لابن توكي 1 راغا صراز كنيبو قور« اند عل ون الكنافة: 
ويقولون إِنّه حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه» لأنّه لا يكون قادراً إلا حين 
الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به. قال: لكن ثم نزاع لنظي 
ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعاً 
مختلفة: منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعهء ومنها ما يتنازعون في اسمه 
وصفته لا في وقوعه. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل 
القسمين قسماً واحداًء وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقاًء لوقوع بعض الأقسام 
التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق. 

والقول بأنّ كل مكلف فهر حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه منسوب إلى 
أبي الحسن الأشعري كما تقدم وبيان ذلك أن الأشعري قال في الإرادة: أنَّ الله 
سبحانه وتعالى أراد جميع أفعال العباد ‏ من حيث أنّها مخلوقة له لا من حيث 
أنّها مكتسبة لهم خيرها وشرهاء ونفعها وضرها. وكما أراد وعلمء أراد من 
العباد ما علم. فذلك حكمه وقضاره وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل. 

وبخلاف المعلوم مقدور الجنس» محال الوقوع7") 

ولازم هذا الكلام أنَّ التكاليف كلها على أصل هذا القول ‏ على خلاف 
الاستطاعة لأنَّ أولاً: أنَّ قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عندهء فإذا 
كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره. ثائياً: لأنَّ الاستطاعة عنده عرض والعرض لا 
يبقى زمانين» ولا توجد إلا مقارنة للامتثال: ففي حال التكليف لا يكون المكلف 
قط قادراًء والتكليف بالفعل متوجه قبل الإمتثال. 


()“ النقارق 182لا ور تعارهن الحقل: العم 4/1 
00 الشهرستاني » الملل والتحل : 4 
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ونا أهل الدثة انهم علو تلات الع :زان المابة لجا ات صن 
نزول قوله تعالى: #تَإن تُبَدُوا ما ف أَشِكُمْ آز تُحْكُره يُعَايِبَمْ ير م4 [البقرة: 
0 من أن يكون الأمر من التكليف بهذا أمر بما لا يطاقء روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله كك مي ما 
ف الككوة ركايق: الأرض 0 دوا ما بي ا تحفُره يُحَاسِبَم به 2 
1 ا 7 َه عن كل عير مَدِرٌ 403 [البقرة: 1184 قال: 
فامشدك د ا رسول الله كلد ثم بركوا على 
الركب» فقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله عله : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : 
سمعنا وأطعنا غفرائك ربنا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ريئا 
وإليك المصير. فلما اقترأها القوم دلت بها لضم فأنزل الله في أثرها: ظادءَامَنَ 


ا اه عم 2 0 700 ع رقة 7 - 
السو نما أل له : ين ربق امسو كل 2 من بس وَملَكيدء 56 ورسلوء /< فرق 
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عا 
1 


3 


له وه 01 


درن شر ل عترائك. .وين وإلتلك السيير 0 


ير 


[البقرة: 186] فلما فعلوا ا الله تعالى فأنزل الله عرّ وجل: 9ك 


أجسبسد 


مو 
ست 


مد تسا إل وكيا لها عا كريث رملا 14 اكسبت ري ل مر إن قينا 1 

لَفْطَأنا »© (قال: نعم): 00 يو كا ل 5 10 ارو كن 
معت 0 بعر ع اث عت صر 2 7 | 7 مر 0 2 كم 

نا ر(قال: نعم). و وأغفر لنا وأره أنت موك ع 2 > 1 لوم 


الكَزيرت» (قال: نعم)(2. 


فالله سبحانه وتعالى نسخ هذا الظن الذي ورد على الصحابة» وبين بطلان 
مو اواك إن الله مكلت اعد م لا وليف وت اليف قال ابن :عية ""1‏ والقول 
لين فنا لا ايطاق وقوعا أو جوازا لأ يعرف عن أحد عن السلف والاكمة» بل 
أقوالهم تناقض ذلك» حتى أنَّ سفيان بن عيينة سثل عن قوله تعالى : الا يُكلِكُ 





)١(‏ صحيح مسلمء كناب الإيمان نات بيان أنّه مبحائه وتنالق 'لم يكلف إلا ما يظاق 
(حديث رقم: 199). : 
(5) ابن تيمية» الفتاوى: .1١ 7/١4‏ 


١ 


سه تنما إلا وُسَعَهَْ# قال: إلا يسرهاء ولم يكلفها طاقتها. قال البغوري27: 
هذا قول حسن 6 لأنّ الوسع ما دون الطاقة. 


وأما الشبهة التي أوردها الرازي وغيره في إثبات جواز وقوع تكليف ما لا 
يطاق - وهي تكليف أبي لهب الإيمان فقد أجاب عنه ابن 7 كيه نما با 


تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان هذا حق. وأما الشبهة بأنّه سبحائه إذا أمر 
ابا لهب أن«يصدق الرسول :في كل ماايقولة وأخير سبحانة دمع ذلك لل 
يصدقه بل يموت كافراً لم يكن هذا متناقضأء ولا أنَّ أبا لهب مأمور بأن يجمع 
بين النقيضين. فإنّه مأمور بتصديق الرسول يَئدِ في كل ما بلغ» وهذ التصديق لا 


يصدر ممة ., 


فإذا قيل له: أمرناك بأمر ونحن نعلم أنّك لا تفعله لم يكن هذا تكليفاً بما 
لا يطاق للجمع بين النقيضين 

مانا لسو ا بون الر وكرة 
ا 000 ام كرف تيه 0 نر ©4 
ل ااي ال م 


ومسألة تكليف ما لا يطاق هي فرع عن مسألة الإستطاعة؛ فإِنَّ الطاقة هي 
الإستطاعة» والإستطاعة كما تقدم لفظ مجمل» فالإستطاعة الشرعية التي هي مناط 
الأمر والنهي لم يكلف الله أحداً شيعا بدونهاء فلا يكون تكليف ما لا يطاق بهذا 
التفسير. وأما الطاقة «الإستطاعة» التي لا تكون إلا مقارنة للفعل - وهي الموجبة 
للفعل - فإنَّ هذه ليسث مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. 
فين راان وهل كلها 3 عفريو ا المع  »‏ تيه الأنر التوى كات 
فا ةيطاق 


)١(‏ معالم التنزيل للبغوي: 711/١‏ 714 مطبوع بهامش تفسير الخازن. 
(9)- الفتاون :. / الغ د 4/4. 


فهذه الإيضاحات سين عدم وقوع التكليف بما ا يطاق. والخلااف قائم 
على جواز ذلك أو عدمه عقلاً» ومثل هذا التجويز العقلي لا يترتب عليه فائدة 
أصلاًء فإقحام هذه المسألة هي الأصول من فضول القول. 


المسألة (لسابعة والعشرور): 


الفعل حال حدوثه مأمور يه أم لا؟ 


المزاة سن هده الفيياله أن التكلييته هل عه إل المضا طني عن المباقتة 
للفعل أو قبلها وإذا توجه قبلها فهل يستمر إلى وقتها؟ وهذا نزاع في وقت تعلق 
القدرة بالمقدور”""؛ فعند الأشعرية الإستطاعة مع الفعل» لأنَّ الأعراض لا تبقى» 
فالفعل مقدور حال الوجودء فيكون مأموراً. قال القاضي الباقلاني في التقريب(") 
- وهو يمثل رأي الأشاعرة ‏ أنَّ الفعل مأمور به في حال حدوثه. 


وقالت المغعرلة: الفعل إِنْما يكؤن مأمورا يها قبل وجودة» وغنل :وجوده 
ينفك التعلق(©. وحجتهم: أنَّ الأمر لا يتعلق بالفعل زمن الملابسة لأنّه أول 
أزمنة الوجودء وأول أزمنة الوجود الفعل فيه موجودء فلو تعلق الأمر به حيتت - 
لكان طلب إيجاد الموجود وهو محال. فيتعين أن يتعلق الطلب بالفعل قبل زمن 
الملابسة وهو زمن العدم. وإليه ذهب إمام الحرمين7) والغزالي7 لأنّهما رأيا أنَّ 
الفعل قبل الإيقاع لا يتعلق الأمر به» وقد اختلفت طرقهما في كيفية الجوازء 
فإمام الحرمين يقول بالقدرة قبل الفعل وانقطاعها حالة وجود الفعل؛ وما ليس 
بمقدور لا يؤمر به. والغزالي يسلم مقارنة القدرة ولكنه يجعل الفعل حال وقوعه 
غير مأمور بهء لأنه حاصل والحاصل لا يطلب. 


.41١ نفائس الأصول: 5/ ؟/‎ )١( 

(؟) التلشخيص: ج .477/١/١‏ 

() المعتمد لأبي الحسين :11/8/١‏ 114: المغني لعبد الجبار .5"١01 2188/1١‏ 
(5) البرهان: 9/8/1 7. 194. 


(0) المستصفى: 286/١‏ 85» الإبهاج للسبكي: .175/١‏ 


١5 


وماافحيق!إليهالاشاغرةء مو أن النغ سبال تعدوكه عتامون ون فالها حور 
إنما يصير مأموراً في حالة زمان الفعل. والقدرة عند الأشاعرة عرض والعرض لا 
يبقى زمانين. والقدرة إِنّما توجد عندهم زمان الملابسة. والفعل إِنَّما يكون ممكناً 
زمان حاله الملابسة؛ وقبله يستحيل عادة؛ فلا يؤمر به إلا حالة الملابسة. ولم 
يخالفوا في جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه. . قال الآمدي0©: اتفق التاسن حل 
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابناء» وعلى امتناعه بعد 
حدوث الفعل. فالخلاف إذن فى جواز تعلقه به فى أول زمان حدوثهء فأثبته 
الأشاعرة ونفاه المعتزلة. ْ ْ 

وهذه العمالاية ذا رتت تعلق القدرة بالمجدورة وقد سبق الكلام على 
ذلك وذكرنا أن القدرة لها معنيان: قدرة شرعية وهي المصححة للفعل» ومعناها 
سلامة الجوارح وارتفاع الموانع. 

وقدرة يجب معها الفعل» وهي القدرة الأولى ينضم إليها الداعية إلى الفعل 
فإذا حصل ذلك المجموع وجب وقوع الفعل. 

إذا علمنا ذلك» فالخلاف في هذه المسألة لفظي» ولا يتفرع عليه حكمء 
فإنْه لا خلاف بين المسلمين في أنْ المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل 
أن يشرع فيه» ولا يخرج عن عهدة الأمر 0 بالأمشالة وله يتحصل الامتحال إلا 


بالإتيان بالمأمور بهء ويلزم منه أن يكون :!١‏ لمقليت معوجهاً إلى الفعل قبل المباشرة 
ولا ينقطع إلا بالفراغ عنه0"©. 
إل أنّا نضيف هنا أنَّ المعتزلة لما اعتقدت أنَّ الإستطاعة ‏ القدرة المتقدمة 


على الفعل ماك انةاكن تطر ل لقعا وآدما لعبد يحدث مشيئكته) جدلوة حييفيا 


5 


غرو «الأهصيق لقف كي 01 الأشترية لما أععندت ت أنّ الإستطاعة المقارئة للفعل 


51 والحسوفة: 1128 
(5) البحر المحيطء ج ١/؟/444.‏ 


١ 5 /ا‎ 


مو جبة للفعل» رخي من غيره وأوة 00 على ار 
ولبسف هله العالة عق فسافل أضؤل الفعه"وإنباء هن من مساكل عل 
الكلاء7"' قال السبكي: والمسألة دخيلة في هذا العلم» والكلام فيها مما لا يكثر 


0ن : 


(لمسألة (لثامنة والعشرور. 


هل يصح تعلق الأمر بالمعدوم؟ 

هذه المسألة أوردها القاضى فى التقريب عقيب مسألة الأمر بالفعل هل 
يتعلق به حال حدوثه. |( 

أصل هذه المسألة أنَّ خطاب الله الشرعى الذي يطلب به من المأمور فعل 
شيء أو تركهء هل يصح أن ييا يويد عد بشرط وجوده أم لا يصح أن 
يخاطب به إلا بعد وجوده؟. قال إمام الحرمين: وهذه المسألة إِنّْما رسمت لسؤال 
المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام أزلياً لكان أمرأء ولو كان أمراً لتعلق 
بالمخاطب في حال عدمه(؟ . 

ومنشأ الخلاف أنَّ المعتزلة لما اعترضوا على الأشاعرة في إثبات الكلام 
الأزلي خيروهم بين أمرين: أما أن يقولوا بتنوع الكلام الأزلي إلى أمر ونهي 
وخبر أو يمنعوا ذلك. قالوا: فإن زعمتم أنّه كان في الأزل أمراً ونهياً وإخبارا 
فقد ارتكبتم مستحيلاً» فإنَّ من حكم الأمر والنهي أن يصادف مأموراً ومنهياًء ولم 
يكن في الأزل مخاطب متعرض لأن يحث على أمر ويزجر عن آخرء ويستحيل 
كون المستحيل مأموراً. أو بعبارة أخرى: إذا قضيتم بأنْ كلام الله تبارك وتعالى 


)١(‏ انظر الدليل السابع من أدلة الرازي في استدلاله على جواز ورود الأمر بما لا يقدر عليه 
المكلف. المحصول: ١/؟؛ء‏ ص: 784 - 5950. 

(؟) المواقفء ص: :١7١‏ مقالات الإسلاميين: ,5":5١/١‏ 

.١70/١ الإبهاج:‎ )( 

(5) انظر التلخيص: ج 2478/١/١‏ البرهان:0١794/1.‏ 
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أزليء لزمكم أن تصفوه بكونه آمراً تاها قبل وجود المخاطبين » وثبوت الأمر قبل 


و جود المأمورين محال. 


وإن زعمتم أنَّ الكلام في الأزل بتنوع ولا يكون موصوفاً بأحكام أوصاف 
الكلام من أمر وخبر ونهي فقد ذهبتم إلى ما لا يعقل. فاضطرب متكلمه الإثبات 
في التخلص من ذلك على فريقين فاضطر عبدالله بن سعيد بن كلاب إلى أن يقول 
الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمراً نهياً خبراً إلاّ عند وجود المخاطبين 
واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين ‏ أي أنَّ المعدومين ‏ من العباد غير 
مخاطبين إلا بعد إبداعهه0"©. 

وأما ما الأشعري دخات ليحي ابن كلاب» وذهب إلى أنَّ الكلام الأزلي لم 
يزل9'" منصفاً بكونه أمراً نهياً خبرأء والمعدوم على أصوله مأمور بالأمر الأزلي 
على تقليو الوجرة: والأمر القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون إذا 
كانواء :ويس هذا أن الأمر تعاول المعدوم بشرط أن يوجد. وبهذا القول قالت 
الشافعية المعدوم لا يجوز الحكم عليه» لأنَّ المعدوم ليس بشيء. 


؛ الأمرنلا يغتاول المعدوم لآنه ليس 


تقر التحدة فى ذفوئ الأشاعرة إن 
أما سائر المعتزلة فقالوا: إِنَّ المعدوم 


بشيء وإِنَّما يغبت الحكم فيه إذا وجد. و 
الوك لي 

وأنا 0 فقال أبو الحسين البصريء» وأبو الهذيل العلاف: إِنَّ كلام الله 
تعالى بنجي ! ن يكون منزهاً عن النقص والعيب وما يوجب النقصء» قالوا: وقد 
ثبت أنْ القرآن فيه خطاب الأمة بالتكليف 96 الأخبار والقَصّصّء وإلزامهم 
الأمر والنهي» ووجود ذلك من غير سامع لا يكون مفيداً» والكلام الذي لا ب 
يكون عبثاً وهذياناً» وذلك يوجب نقصاً في المتكلم والكلام جميعاًء قالوا: 


2514/١ والبرهان في أصول الفقه‎ ء١٠١‎ »١١5 انظر الإرشاد لإمام الحرمين» ص:‎ )١( 
حاشية السعد على مختصر المنتهى 5؟/ 18؛ البحر المحيط للزركشي: 7/ 0/ا4.‎ 

(؟) غاية المرام» ص: »٠١- 1١١6‏ المغني في أبراب التوحيد: 549/١7‏ 500. 

(9) المواقفء ص: 29, 04. 
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فانتفين ذلك أن لا يكون كلانه ترجرةا إلا عن عطابة ردنك يوحت أن يكون 

ونقل المتكلمون هذه المسألة إلى علم الأصول. وقرر أهل الإثبات من 
المتكلمين ما ذهب إليه الاشبعرى ين أن المعدوم معاطية :رادها اسمكر 
المعتزلة من استحالة كون المعدوم مأموراً9' استنكار فيه مغلطة لأنّه تعالى إذا 
ألزم في الأزل المكلف على تقدير وجودهء فما ألزمه إلا حالة وجودهء ولم يلزمه 
خالة عدت تنا :زأجابزا ضة قزل النصولة :ايان "بن تكلم وليس كم اعد تند 
عبثاً قالوا: إن البعث أن يتكلم الإنسان بكلامه اللساني وليس هناك من يسمعه 
فهذا قبيح عرفا . والأشاعرة لا يعترفون في الأزل إلا بالكلام النفسي. 

وحكى أبو الخطاب الحنبلي في تمهيده” عن أبي عبدالله الجرجاني أن 
المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة على أنَّ الأمر لا يتناول المعدومين وإنما 
يختص بالموجودين وعَلْلَ الأشاعرة لجواز أمر المعدوم بأنْ الله سبحانه أمر في 
الأزل. والمعدوم مأمور على تقدير الوجودء أي أن سبحانه حكم وشرع قبل أن 
كلق المكلف تدترا | لإيجاده. ولكن لا يؤاخذ به الحكم 00 الحكم 
إليه. وحاصله أنه يتجوز وجود الأمر مع عدم المأمور مع اتفاقهم لهذ لذ يلق 
بالمعدوم حكم الخطاب ل 


زقال: الكيااليراسى يتقيما تقله :عنم الزركسي7"اسة تعلق الأمن على تقلاير 
الموجود منعه الأكثرونء وجوزه الأشعرية بل أوجيوه. قال الكيا: وقفد عظم 
التكير فى هذه المسألة على الأشعري حتى انتهى الأمر إلى انكفاف طائفة من 
الأ ا المذهب منهم أبو العباس القلانسي وجماعة من القدماء. 
فقالوا: كلام الله في الأزل لذ يقضف بكوتة مرا أن ثهياء. ووهدا أو «رعيدا + وإنما 


4 انظر البرهان في أصول الفقه: 2117/4/١‏ والمسودة لآل تيمية» ص : 544» والنفائس 7/؟/ 
أدلاء ولا 

(؟) التمهيد في أصول الفقه: :751/1/١‏ العدة لأبي يعلى: 2541/١‏ وانظر أصول 
الس رخسي : /. 

(*) البحر المحيط : ؟/ لالاضء #8لاى. 


تثبت هذه الصفات عند وجود المخاطبين فيما لا د يزال» وجعلوا ذلك من صفات 
الأفعال كالخالق والرازق. 


الحرمين شكك فى نسبة هذا 7 ري قال: وقد 06 0 ا 
وانتهى الأمر إلى انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب. قال: وقد سبق 
القلانسي رحمه الله من قدماء الأصحاب إلى هذا أي إلى أنَّ المعدوم مأمور 
بالأمر الأزلي ‏ قال أي القلانسي: كلام الباري تعالى في الأزل لا يتصف بكونه 
أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً ‏ إلخ. . ثم وجه إمام الحرمين الكلام إلى القلانسي 
ناقضاً لما قاله الأصوليون. ثم ذكر في محاولة إثبات كون المعدوم مأموراً 

الأول: أنَّ المعدوم يجوز أن يكون مأموراً به» فلا يمتنع أن يكون مأموراً. 
وعدا تراي«المعع 01 . 

0 0 00 وقد وسيل أمره مع عدمنا 000 
الشيخطن 0 0 م وهذا هو الذي قرره القاضي ' 
التقريب !4 , 

ولم يرئضص إمام الحرمين”” 0 المسلكين كاعترفن على الأول ا عري 
عن التحصيل » إن المعنى يكون المعدوم افو يدان المخاطب ا افتضى منه أن 
يوقع ما ليس واقعاًء وهذا لا امتناع فيه بل هو مقصود الآخر. 

وعلن القاتى ,يانه ريك إن الاتفاق على أن المعدوم يستحيل أن يكون 


23 جع البرهان ذ فى أصول الفقه: /١‏ «لالا ‏ 1ل ؟. 

48 ل 

() كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: ١١2/١‏ وراجع نهاية السول .5١6 1798/١‏ 
(؛) انظر التلخيص: 517/١‏ /ق لالا2. 

(5) البرهان: /١‏ #الالاء المحصول: ١/؟9/ .47١‏ 


١6١ 


واختار لنفسه مسلكاً آخر. اعتمد فيه على إثبات كلام النفس. ثم إذا وجد 
العامون أرتبط به الأمر عند بلوغه إياه. 


وقد تبين فساد القول بالكلام النفساني في مسألة «الكلام»؛ لأنَّ القائلين به 
لم يثبتوا ما هو؟ ولا تصوروه وإذا بطل القول بالكلام النفساني بطل الاستدلال 
به. 

وأما قول المعتزلة إِنَّ الكلام عند عدم وجود مخاطب عبث. فالجواب: أن 
الكلام إنما يكون عبئاً إذا خلا عن فائدة» فأما انفراد المتكلم به فلا يوجب ذلك 
أن يكون عاطلاً عن إفادة. وكلام الله منفرداً بوحدانيته دون وجود مخاطب يفيد 
فوائد. 

منها: أَنَّه ثبت له استحقاق صفة الكلام في القدم. قال ابن الزاغوني7©: 
وهذه من أكثر الفوائد. ومنها: أنَّه يغبت له تحقيق العلم بأحوال المصنوعات من 

وأما تعلقهم بأنَّ فيه خطاباً للمعدوم وذلك لا يصحء فليس .بصحيحء» لأن 
تقدم الخطاب على وجود المخاطب - إذا كان ذلك مشروطاً بوجود المخاطب - 
أمر صحيح جايز. ولهذا إنما حصلت المواجهة بالخطاب لمن كان في عهد 
النبيّ يكل ثم إنا دخلنا في ذلك الخطاب وإن كان وجودنا بعد الخطاب بزمان 
طويل. فإذا جاز تقدم الخطاب على بعض المخاطبين معلقا بشرط وجودهم»: 
فكذلك الكل ولا فرق. 

تال أبن الزاضوكى: وعد ناكد هذا بقولة شالق : «لاندتع بن دنا ,41 
[الأنعام : 4]. معناه أنا ا بالقرآن ومن بلغة القرآن» قمى حدث قينا بعد فأنا 
نذيره. وبهذا ثبت صحة قوله تعالى: #وَمآ أرَسَلَكَ إِلَّا كافَةُ لنّآسن4 اسبا: 


14؟]. 





.58 الإيضاح في أصول الدين لوحة‎ )١( 
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تال: ومما يحقق هذا ويوضحه أنَّه قد يوجد في خطاب أهل التكليف 
بعضهم البعض بأوامر يكون المأمور بها في حالة الأمر معدوماء ولهذا يوصي أن 
ينصب لأولاده من ينظر عليهم إِمّا باسمه أو بصفة يستحق بها النظارة كأن يكون 
عالماً أو قاضياً فيمتثل أمر الموصي ويعمل به بعد موته بالسنين الكثيرة. 


فالنزاع بين المعتزلة والأشاعرة هو أنَّ الخطاب يصح أن يخاطب به 
المعدوم بشرط و-جوده أم إلا يصح أن يخاط يور بد لا “وهنا وجوه 1 ولا نزاع بينهم 
د لا يتعلق به حكم التعظات له اك وو 


وسبب الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في خطاب المعدوم أنَّ المعدوم في 
حال عدمه هل هو شيء أم لا؟ فذهبت طوائف من المعتزلة ما خلا أبا الحسين 
البصري وأبا الهذيل العلاف إلى أنه شيء في الخارج» وذات وعين. وجعلوا في 
الخارج شيئين: أحدهما حقيقة المعدوم والآخر وجوده الزائد على حقيقته. قال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي20: سمعت القاضي أبو الطيب يقول: سمعت 
القاضي أبا بكر يقول: لا أكفر المعتزلة إلا بقولهم: إِنَّ المعدوم شيء» لأنَّ ذلك 
يؤديهم إلى القول بقدم العالم» لأنّهم يجعلون العالم شيئا في الأزل. 


والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى 
أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة» وأنْ ماهية كل شيء 
عين وجوده» وا ليس و-جود الشىء قرا زائداً على ماهيته » بل لين كك الخارج 
إل الشىء» وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته ‏ وليس وجوده وثبوته في الخارج 
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زائداً على ذلك. فالمعدوم قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذإات ولا عين . 


اله انو جية!" 1 وسيئدة هن مله قينا الباهر دان كايض فى لعل 
وباعتبار ذلك صح أن يخص بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه 
وغير ذلك. قالوا: وهذه التخصيصات تمنع أن تتعلق بالعدم المحض. 


)20 شرم اللمع : 66/1 
(؟) الفتاوى: 4/ 187: وانظر الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغوني» ورقة 19. 
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وأجاب ابن الزاغوني عن احتجاج المعتزلة في قولهم بأنّ العلم يتناول 
المعدومات كما يتناول الموجودات فيكون العلم متعلقاً بالمعلوم سواء كان 
موجوداً أو معدوماً. قالوا: ولو لم يكن المعدوم شيئاً لوجب ألا يصح تعلق 
العلم به لأنّه لا يصح تعلق شيء لا بشيء؛ أجاب ابن الزاغوني عن هذا 
بجوانين : 


الأول:أنَّ تعلق العلم بالمعلوم لا يفتقر إلى أن يكون المعلوم شيئاًء 
نعلم أن اش عاتن ل شرياة اله والشريك فى حقه معدوم. ولا 0 
الشريك شيء. قال: فبان بهذا أنَّه ليس من شرط العلم أن يتعلق بشيء. 


ي: أنَّ تعلق العلم بالمعلوم لا يعود إلى ذاته؛ وإنَّما يعود إلى معرفة ما 
لو ثبت في الوجود كان على ما تصوره العلم أن لو وجد. قال: وهذا تصور 
تعليمي وليس بتعلق ذاتي» وذلك لا يفتقر في كونه صوراً تعليمية إلى أن يكون 
ا ْ 

والذي عليه جماهير الناس إلى أنَّ المعدوم حال عدمه؛ والخارج عن 
الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا صلاً ‏ ولا ذات ولا عين. 0 
زائداً على حقيقتهاء فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبتدع ومبدوء له 
ا 


ولزوال الشبهة ورفع الاختلاف لا بد من التفريق بين الثبوت العيني وبين 
الرجود اذى هر القيوت العلين كينا ينه ابن الراغوني تى رايت القاتي 1 
وإيضاح ذلك أن الثبوت العلمي هو ما يكتبه الله ويقدره ويقضيه مما شاء مما علم 
أنه سيكون كما في الحديث الذي رواه مسله(" عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة». 


الجمهور» وصحح ذلك 
(0) الإيضاح في أصول الدين» ورقة .١9‏ 
0 صحيح مسلم ؛ كتاب القدر»؛ باببا: حجاج آدم وموسى عليهما السلام. رقم 6527 . 
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وفي صححيح الوا 00 عن عمران بن حصين عن و كله أنه قال: «كأن 


الله ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السماوات والأرض». نأمثال هذه النصوص تبين أن المخلوق قبل أن 
كان معلوماً مخبراً عنه مكتوباًء فهو شيء باعتبار وجوده العلمي المقدر لهء وإن 
كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتاً في الخارج؛ بل عدم محض» 
ونفي صرف . 

وإذا كان كذلك» كان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت 
به القنوة وقلق رو قوق كنا “قال ناته ل إنما تلكا لكر 1 5 1 قي 
بكرن 40 [النحل: 14١٠‏ فالذي يقال له: كن» هو الذي يراد» وهو حين يراد 
قبل أن يخلق له ثبوت وتمييز في العلم والتقديرء ولولا ذلك لما تميز المراد 
المخلوق من غيره7" . 

وليس لهذه المسألة ‏ الأمر بالمعدوم ‏ صلة بأصول الفقه وليست مما ينبني 
عليها خلاف عملي. ولما أدرك الآمدي أن الأصولي لا شأن له بهذه المسألة 
أوجب عليه أن يقلد فيها قول المتكلمين. 

وزعم أبو الخطاب في التمهيد(" أنَّ لهذه المسألة فائدة وهي أنَّه إذا احتج 
الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا في عصر النَِتَ عله 
موجودين » وعندهم لا يلزمنا ذلك إلا بدليل» إما أن نقيس على ما كان في عصر 
لنت يكل لاشتراكهما في العلة؛ أو غيره. 

تلك :برهك الفاقذة ب إن صحت ققد تنيت على مسالة أعرى وهى. أن 
صيغ المخاطبة ك طيَتايًا النَّاسُ4. و#يايُهَا الرب ءَاموَا4 تخص الموجودين 
عند نزول الخطابء أم تتناول من يأتي بعدهم؟. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء» وأخخرجه أيضاً في بدء 
الخلق» وفي المغازي. 

(؟) ابن تيمية» الفتارى: 8/ 188. 

(*) التمهيد في أصول الفقهء /١‏ "اهل. 
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المسألة (لتاسعة والعشرور. 


هل المخاطب يعلم كونه مأموراً قبل التمكن 
من الامتثال أم لا يعلم؟ 


أورد الأصوليون هذه المسألة في الشروط التي تجعل الإكراه مرفوع الحكم 
وذكروها ضمن شروط المكلف7) فقالوا: يشترط أن يعلم المخاطب كونه مأموراً 
قبل زمن الامتثال حتى يتصور منه قصد الامتثال» وأن يعلم وجود شرطه» وتمكنه 
في الوقت» ومعنى هذا أن المكلف يقطع بالتزام مع كلف مع التردد في حكم 
العاقبة» وهذا مذهب الأشاعرة مذهب كافة الأصوليين ‏ إلا المعتزلة وإمام 
الحرمين ‏ أنَّ المكلف يعلم كونه مأموراً قبل زمن الامتثال حتى يتصور فيه قصد 
الامتثال9"©. والمراد بالعلم القطعي أي أنَّ المكلف يقطع بكونه مكلفاً قبل زمن 
الامتثال» وأما مجرد الظن فلا خلاف فيه لأن الشروع في الفعل لا يشترط فيه 
القطع بل يكفي غلبة الظن. 

وقال المعتزلة لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الإقدام على الامتثال» أو 
بعد مضي زمن يسع مع تركه له0©. فلا يعلم المكلف بأنَّه مأمور في أول وقت توجه 
الخطاب عليه ما لم يمض زمن الإمكان» حتى لو اشتغل بالامتثال في الحال لم يعرف 
الوجوب أيضا ما لم يمض زمن يتصور فيه الامتثال. قال القاضي عبد الجبار: اعلم 
أنَّه ليس من شرط المكلف أن يعلم كونه مكلفاً الفعل قبل أن يفعله؛ لأنَّ ذلك لو كان 
من شرطه لقطع على أنَّه سيبقى لا محالة وقد ثبت خلافه؛ لأنَّ الواحد منّا يجوز على 
نفسه الاحترام في كل حال» ولأنْ القطع على ذلك يجري مجرى الإغراء بالمعاصي 
فيجب ألا يكون ذلك شرطا. 


.435 /١ شرح الكوكب المنير‎ 273777/١ الأحكام للآمدي:‎ »85/١ المستصفى:‎ )١( 
.458 - 5777/95/١ المحصول‎ ,358٠/١ (؟) البرهان:‎ 

(5) نهاية الوصول للهددي ؟/ ورقة *191. 

(4) المغني لعبد الجبار: .507/١١‏ 
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والتنازع في هذه المسألة هو تنازع في تحقيق الزمن الذي يصح فيه علم 
المكلف بأنه مأمور بالفعل. 

قال القاضي أبو بكر" في توجيه قول المعتزلة: وحقيقة أصلهم في ذلك أنَّ 
الأمر لا يتضمن إيجاب الامتثال مقترناً بهء بل يتعين بآخر الامتكال عن اتصال 
الأمر ولو بزمان. قال القاضي: ثم من أصلهم أنَّ ما تحقق حدوثه عن الامتثال 
لالاأايكرة المكلتة فلن مال معدورقه عامورا رةه وإنها تعلق الوحرن يها عله 
في الثاني؛ فاستحال عندهم اعتقاد الوجوب مع الأمرء واستحال اعتقاده مع 
حدوث الامتثال. ولهذه الأصول التي أومأنا إليها ‏ قالت المعتزلة ‏ لا يصح من 
المكلف أن يعلم كون نفسه مأموراً قطعاً. 

قال الزركشي: وعمدتهم أنَّه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى انقراض زمان 
يمتنع الفعل المأمور بهء والإمكان شرط التكليف والجاهل بوقوع الشرط جاهل 
بوقوع المشروط لا محالة(" . 

فالخلاف فى هذه السالة واقع في الوقت الذي يصح أن يكون المكلف 
عالما أنه مأمور بالفعل: 

هذه المسألة مأخذها قريب من المسألة السابقة وهي تكليف من علم الله أنه 
يمنع من الفعل وقد سبق الكلام عليها في مسألة تكليف ما لا يطاق. 

حاصل الخلاف كما ذكره الزركشي في البحر(" يرجع إلى أنَّ التمكن من 
الامتثال هل هو شرط في توجه الخطاب؛ أو شرط في إيقاع الفعل المكلف به 

فالمتولة يفؤلون: :3 المكلق إذا دخز هلله ويفنان: أودو نك الصةة ننه 
يجب عليه الشروع في العبادة لا على أنَّه يقطع بأنّه يكرن متمكناً منه» فإنَّ القطع 
)١(‏ التلخيص» ج 456-070 الآمديء الإحكام: .777/١‏ 


(؟) البحر المحيط: 7/7 68/8. 
هوة المصدر نفسه) ص : 51م 
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بذلك يقتضي القطع ببقائه؛ وهو متعذرء لإمكان الموت» بل بناء على الظن 
الغالب» فإِنَّ الأصل بقاء الحياة واستمرار القدرة» فلو مات قبل إتمام الصلاة 
تبين أنّها لم تكن واجبة عليه . 

وأما على رأي الأشاعرة فإنّه لا يدل على عدم الأمر بل يدل على عدم 
لزوم الإتمام. 

قلت: وهذه المسألة هي قريبة من مسألة: الفعل حال حدوثه مأمور به أم 
لا؟ وكلاهما مبنية على الإستطاعة لكن على اختلاف في المدرك. 

فمسألة المخاطب هل يعلم كونه مأموراً قبل التمكن؟ فإِنَّ التمكن هنا معتاه 
الإستطاعة. 

فالتمكن الناجز وهي القدرة المقارنة للفعل المصححة له شرط الامتثال لا 
شرط تعلق الخطاب» وتوجه الخطاب مشروط بوجود القدرة والإمكان. 

قال ابن برهان في الأوسط كما نقله عنه الزركشي(2: الواحد منا يعلم 
كونه مأموراً على الحقيقة هذا مذهب كافة الأصوليين والفقهاء. ونقل عن ابن 
هاشم أنَّه قال: لا يعلم ذلك؛ وهو مبني على تكليف العاجز هل يجوز أم لاء 
وشبهه أبي هاشم أن الإستطاعة مصاحبة للآخر وهي غير معلومة لنا فلا يكون 
المامون فعلوها : 

وأما مسألة: الفعل حال حدوثه مأمور به أم لا فهي مسألة مبنية على وقت 
تعلق الإستطاعة بالفعل. 

وهذه المسألة كلامية لا علاقة لها بأصول الفقه بل صرح ابن برهان(" أنّه 
لا فائدة لها من جهة الفقه. والله أعلم. 





0 الح الفحط: 805/9 
(9) الوض ترك 1/1 


(لمسألة الثلاترر. 


التكليف المعلق على شرط بعلم الآمر أن 
المكلف 9ه بيلقه حوزن أم و(1)؟ٍ 


هذه المسألة أوردها الأصوليون في معرض الحجاح على أنَّ المكلف هل 
يشترط أن يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من الامتثال؟ ومثلوا لهذه المسألة: بما إذا 
أمر الله بصوم رمضان وهو يعلم موت المأمور في رمضان» فهل يصح التكليف 
به؟» وجعلها المصنفون في علم الكلام من أهل الإثبات من شروط المكلف» 
وخالفهم المعتزلة في ذلك فقال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني7"؟ في الجزء 
المتعلق بالتكليف: فصل فيما عدوه من شرائط المكلف يمو شان ههه ثم بين 
أنه يحسن منه سبحانه وتعالى أن يكلف من المعلوم أنّه يكفر ويعصى ويموت 
على ذلك» فلا يجوز أن يجعل من صفات المكلف أن رد ن عالماً بأنَّ المكلّف 
سيطيع لا محالة وينال المنزلة التي عرض لها . 


قال جمهور الكاتن مق" النتياء والتتكلسين: تجوز أنياسر الله :تعالى 
المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله. 


قال القاضي أبو بكر””": إِنَّ الأمر إذا صدر من الواحد منا مع انطواء الغيب 
عنه فيصح تقييد أمر المتوجه على مخاطبه بشرط بقائه على صفات المخاطبين. 
فأما أمر الله تعالى فيصح» على أصول أهل الحق» أن ارد لصية عه مين ريا 
المأمور مع علمه سبحانه بما يكون. وهذه المسألة كلامية؛ ذكرها أبو الحسن 
الأشعري في كتابه المقالات27: فقال: اختلف المتكلمون أن 000 الله على 
شرط على مقالتين. 


() المسودة» ص: 17 والبحر المحيط: .457/١‏ 
(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: .45١/١١‏ 
(9) التلخيص» ج .470/١/١‏ 

(4) مقالات الإسلاميين: .55١/١‏ 


الأولى: أنّ الله يعلم أنّه يعذب الكافر إن لم يتب من كفرهء وأنّه لا يعذبه 
إن تاب من كفره ومات. وهذا قول كثير من المتكلمين من معتزلة اللسسريي.: 

الثانية : وقال هشام وعباد: لا يجوز ذلك لما فيه من الشرط». والله عد 
وجل لا يجوز أن يوصف بأنه يعلم على شرط» ويخبر على شرط. 

وجوز مخالفوهم أن يوصف الله سبحانه بأنّه يخبر على شرط» والشرط في 

ثم نقل الأصوليون هذه المسألة إلى أصول الفقه» وصوروها لتوافق 
الأحكام العملية. والخلاف فيها مع المعتزلة؛ فإِنَّ الناس يجوزون أن يأمر الله 
ماك المتكلف ذل موه عن أله نا كان هراوا ذلك الخطافه: 

وقالت المعتزلة : يمتنع ذلك ولا قاكدة فيه ديداء علن أن المامون نه له يد 
وأن يكون مراداً للآمر(). وهذه المسألة في الحقيقة من جنس مسألة نسخ الشيء 
قبل وقت وجوبه. 


قال في المسودة7©: أمر الله عبده بما يعلم أنه يمتنع منه» صورتها أن يقول 
له: إذا جاء الزوال فصلٌء وهو يعلم أنَّه يموت قبل الزوال. فعندنا: هذا أمر 
صحيح لأنَّ من أصلنا أنَّ فائدة الأمر تنشأ من نفس الأمر لا من الفعل المأمور 
به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة» ويكون سببه الامتحان 
والإبتلاء»ء وهو أحد ركني الشرائع والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح. 

وينبغي على مساق هذا: أن نجوزه وإن علم المأمور أنّه يموت قبل الوقت» 
كما يجوز توبة المجبوب من الزناء وألا يوجد قطع من السرقة» ويكون فائدته العزم 
على الطاعة بتقدير القدرة ‏ وإن كان لها ضرب من التعليق ‏ ولكن تشبه النسخ قبل 
التمكن» لأنَّ ذلك رفع للحكم بخطاب» وهذا رفع للحكم بتعجيز. 1.ه. 


. *واه» المغني‎ /١ المعتمد:‎ )١( 
المسودة» ص : ع6 ا‎ 223 


والخلاف في هذه المسألة رأ جع إلى تحقق الأمر بالشرط في حق الله 
تعالى . ومثاله إذا علم الله أن ذا سيموت غداء فهل يصح أن يقال: إنَّ الله أمره 
بالصوم غذا بشرط أن حتفل عدا أم لا؟. فأجازه الجمهورء ومنعه المعتزلة» 
وقالوا : يستحيل أن يرد الأمر مقيداً بشرط بقاء المكلف» وزعموا أنَّ الشرط في 
أمره محال» أن تس ور والباري سبحانه منزهة 00 
قال ابن اللحام في قواعدهل؟) “قال انو القباين ١:‏ و امدق أن الشلاف فنيا 
مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم » وهم لدو يقولون: لم يعلم أللّه أفعال 
العباد حتى حملوها مثل معبد الجهني. وعمرو بن عبيد؛ وهم كفار. 
ال ل فالفرق أنَّ المكلف به معلوم ها هناء 
فصح اعتقاد وجويه والعزم عليه والشروع فيهء ثم إذا طرأ العذر سقط. 
ولا وجه للتردد في الشرط مع علم الرب سبحانه بأنّه يعلم وفي هذا 
التكليف المعلن على شرط فائدة: وهى أن القصد بذلك ابتلاء المكلف وامتيحا 
المسالة (لماوية رالثلاثرن: 
:١‏ تقدم العلم هل ينافي الأمر والنهي؟ 
': هل يكون العبد قادراً على غير الفعل الذي فعله, 
الذي سبق به العلم والكتاب؟ 
هاتان المسألتان لم يذكرهما الأصوليون أصالة وإنَّما ذكروها في نزاعهم في 
جواز تكليف ما لا يطاق. وهاتان المسألتان مرتبطتان بمسألتين تقدمتا وهما: هل 
المخاطب يعلم كونه مأموراً قبل التمكن. وهل التكليف المعلق على شرط يجوز؟. 


)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: 2857/١‏ الأحكام للآمدي: 777/١‏ 7375., والمحصول 
-155. 


(؟) القواعد والفوائد الأصولية» ص: 1894. 
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والأصوليون رن التولةييها لا يطاق: إلى أهل السكة والجفاعة» توهولاء 
جعلوا لفظ (ما لا يطاق) لفظاً عاماً يدخل فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعل» فيدخل فيه خلاف المعلوم ويدخل فيه المعجوز عنه» ويدخل 
فيه الممتنع لذاته. ولم يقل أحد من أهل العلم المقتدى بهم أن هذه الثلاث مما 
يدخله التكليف. 


وحكاية هذا القول عن أهل السئَّة والجماعة لا تصحء فإِنّهِم لا يقولون 
بنفي القدرة 1 ولكنهم يقولون أن الفاعل أختص بقدرة لا توجد فى التارك . 
وهذه المسألة مبنية على الإستطاعة» فمن قال: إِنَّ الاستطاعة قد تتقدم 


د إِنَّ العبد يقدر على غير ما فعل» ولما علم 


ومن قال إِنَّ الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول: العبد لا يستطيع غير 
ما يفعله» وهو ما تقدم به العلم والكتاب وهؤلاء يقولون: إِنَّ التارك لا استطاعة 
له بحال» ويقولون إِنَّ كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيق. 


هذا قول اكع ممتكلية الإئبات من الأشاعرة» ومنهم من زعم أن حقد 
فك ركنت بالج م 0 كما قال 00 2 
وزدة الأ تهنا لا يقدر عليه 0 ما لا يقدر المكلف عليه قد يكون 
معجوزاً عنه تهدراً .غادة لا غقلاً كالطيران فن الهواءة فإنّه معدن عادة ممكن 
عقلاً. وقد يكون متعذراً عقلاً» ممكناً عادة» كمن علم الله تعالى عدم إيمانه: 
فإنّه يستحيل وقوع الإيمان منه عقلاً لاستحالة خلاف المعلوه7). 

ولهذا قال الرازي وطائفة قبله إِنَّ تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة. 
وهاتان مسألتان إحداهما مستلزمة لللأخرى. 
09 النحصول: آ/ق/ 5#" واتظر المستصفى 2407/1١‏ كشف الأسران: 1517/1 
(؟) النفائس» ج 5/؟5775/1. 
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الأولى: علم الله سبحانه لأفعال العباد قبل أن تكون هل يلزم من كوته 
سبحانه عالماً بها قبل وجودها منافاة الأمر بهاء كما لو علم الله سبحانه أنَّ بعض 
عباده يعصونه ويطيعون الشيطان» ثم يأمرهم أن يطيعوه ويعصوا الشيطان؟. وهذا 
قول أوائل القدرية. 

الثاتية: إِنَّ علم الله سبحانه لما سيفعله العبد هل يدل على أنَّ العبد ليس 
بفاعل لفعله الاختياري» لأنه ليس بقادر عليه لسبق العلم؟. 


وجعل الرازي(؟ سبق علم الله بوجود الشيء أو عدمه ينافي أمر الله عبده 
بما يقتضي مخالفة السابق من علمه فقال: علم الله تعالى ‏ بعدم إيمان زيد 
ينافي وجود إيمان زيدء فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود ‏ حال حصول العلم 
بعدم الإيمان ‏ فقد كلفه الجمع بين المتنافيين» واستشهد بتكليف الله تعالى أبا 
لهب بالإيمان» وأخبر عنه أنَّه لا يؤمن قال: فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنّه لا 
ومن كال وهذ) التعليت بالجمع من الفدين: 

ونا دعس إليه الرارئ مالف للضواتي» فإنمق أخير ال “سبحانه اله لا 
يؤمن بعد أن دعاه النَِنَ يكلهِ إلى الإيمان» فقد حقت عليه كلمة العذاب» وهذا لم 
يبق مخاطباً بهذين الأمرين المتناقضين كالذي يعاين العذاب والملائكة وقت 
الموت لم يبق مخاطباً بأن يؤمن. ثم الاحتجاج بقصة أبي لهب حجة باطلة فإنَّ 
الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن تنزل السورة» ولما أصر وعاند استحق الوعيد 
كما استحق قوم نوح حين قيل له: #لن يُوْيرت ين مَرْيِكَ إِلَّا من كَدَ امم وحين 
استحق أبو لهب الوعيد ‏ أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه ولم يكن حينئظٍ مأموراً 
أمراً يطلب به منه الإيمان2©0. 

قال ابن تيمية7: أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حقء وهو إذا 
مر أن يُصدّق الرسول في كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك أنَّه لا يصدقه بل يموت 


م 
أ 


(9) المحصدول كلق اا 
22 الإحكام للآمدي : 1/١‏ 
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كافراً» لم يكن هذا متناقضاً ولا هو مأمور أن يجمع ب بع التويفيو. قله ماموز 
بتصديق الروك تيكل ما بلغ» وهذا التصديق لا يصدر عنه فإذا قيل له: أمرناك 
بأمر ونحن نعلم أ أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفاً للجمع ؛ سن النقيضين ثم قال؟ 
وهذا كله لو قدر أنَّ أبا لهب أسمع هذه الآية: وأمر بالتصديق بها جام لمي دعن 
كذلك» لك لما انول الله قوله © #سمكل انا تذات طن لب 6 * لو بيسلم لهم أن 
05 الخطاب لأبي لهبء وأمر أبا لهب بتصديقه بل لا يقدر 
أحد أن ينقل أ نْ النّبِيَ يلةِ أمر أبا لهب أن يصدق نزول هذه السورة. فقوله : (إنَّه 
ا ل لتر فنقلة 
عن النْبِيَ له قول بلا علمء بل كذب عليه. 

قال ابن تيمية: فإن قيل: فقد كان الإيمان واجبأ على أبي لهبء. ومن 
الإيمان أن يؤمن بهذاء قيل له: لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على 
الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرها. بل حقت عليه كلمة العذاب كما حقت 
على قوم نوح إذ قيل له: «لك يمت من فَريكَ إلا من كد مام فلا تيش + بمَا كَانوأ 
يَنْمَئت* وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأموراً بتبليغ الرسالة» فإنّه قد بلغهم فكفروا 
عدت علي كك لايع 

وعلمه سبحانه بما أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون لا ينكره 
أحد إلا فرقة من غلاة القدرية» وقد كفرهم الصحابة رضي الله عنهه2"0» وبدعتهم 
في هذا الإنكار جاءت من عجزهم عن الفهم في الجمع بين الإيمان بِقَّدَر الل 
والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتئع» فقالوا: لم يكن الله 
سحانه وتعالق هنا يتولونى قد هل قل الآمر من يطيغ ومن يعصي > لأنهغ 
ظنوا أنَّ من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمرء وهو يعلم أنَّ المأمور يعصيه 
ا و ا 
عله ال تسد 


والله سبحانه قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون» وأعلم 


."3/1 الفعارى:‎ )١( 


سببحانه من شاء من ملائكته وغيرهم. . قال تعالى : وَإِدٌ ما كَل ريلك الفكة إن 
جَاعِلٌ فى الأَنضٍ حَلِيمَة كَالوَا آتَجْمَلُ نبا مَن يُنْسِدُ فيا وَيَنْفِكَ الدَمَه مَغَنْ شيم 


بحَنْدِكَ وَيْعَدّْسُ لَك مَالَ إِيْه أَعَلَمْ مَا لا نَلَمْونَ 47 (البقرة: .]٠‏ 


الاك كيزا بان الآدميين يفسدون ويسفكون 0 
الإنس» ار + #سْبْحَلَكَ 
غلم لا إلا ما كا برا له سا إن َعَلْم ما لا تعلموت» د 
سبحانه يعلم أنَّ آدم يخرج من الجنة ويكون خليفة في الأرض. 


0 ا 


«اسعد ل 0 أنّه سبحانه إذا أخبر عن أقوام معينين أَنَّهِم لا 
يؤمنون ثم آمنوا لانقلب خبر الله تعالى الصدق كذباً قال: والكذب محال على الله 
تعالى» ومثل بقوله تعالى: ظإِنَّ ليت كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَتِوِمْ َأَنْدَرتَهُمْ ام كم درم 
يُقْميُونَ 4*0 [البقرة: 5]» وقوله سبحانه: #إلقد حَقَّ لتر ع رم هم لا يوون 
5 أيس: 97]. 

ومراد الرازي بقوله: لانقلبَ الصدق كذباًء أي ينقلب علم الله جهلاً» 
لأنّهم لو آمنوا وعلم الله سبحانه أنَّهم لا يؤمنون لكان إخباره كذباً» وعلمه جهلاً 
تعالى سبحانه العليم ‏ وتقدست صفاته العظيمة. 


مه 


وهذا الافتراض لا يلزم؛ لأنَّ العلم والمعلوم متلازمان»؛ والحال غير 
مكشوف لناء فإذا وقع الإيماة نهم أل علمنا أن الحاصل في الأول هر العله 
بالإيمان دون الكفرء وإذا فرض حصول الكفر علمنا أنَّ الحاصل في الأول هو 
العلم بالكفر دون الإيمان» وإذا كان كذلك لم يلزم ما ذكرتم من | 000 


)١(‏ المحصول: ١/ق‏ ؟/5/8. 
(0) راجع ما قلناه عن شبهة الانقلاب في مألة: تكليف ما لا يطاق»؛ ص: .١47‏ 


مدا 


(لمسالة الثانية والثلاثرن: 
هل يقال: إِنَّ الإنسان فاعل على الحقيقة؟ أو فاعل اختياراً؟ 


هذه المسألة9) يستدل بها متكلمة الإثبات من الأصوليين على أنَّ الحسن 
والقبح لا يغبت بالعقل» وأنَّ تكليف ما لا يطاق واقع في الشرعء فقالوا: إِنّ 
العبد غير مختار في فعله» وحينئلٍ يكون فعله: إما اضطرارياًء أو اتفاقياً. ثم 
استخلضوا أن أفعال العبد كلها مخلوفة لله تعالئ وأن ما يفعله كله ليس باشثيارة. 
وكلو رت قاض ادي الس ل 1ام قزرا نا ليت علد »افون على لعلةيب و لحن دق 
يوجب وجود الأفعال عند وجود الأسباب التي يخلقها الله» وامتناع وجودها عند 
عدم شيء من الأسباب» وإذا كان العبد مجبوراً يمتنع أن يكون الفعل حستأ أو 
قبيحاً لمعنى يقوم به" . 


وسلك ابن الحاجب) في الاستدلال على أنَّ الحسن والقبح ليسا بصفتين 
ذاتيتين للفعل طريق صاحب المحصول» ولكنه ضعفه ولم يرتضه. وتقرير 
اسعدلال: أن فعل الغيد غير مختا نوكل مانن يتان لأ يكرن سنا وله قبيها 
لذاته» فلا يكون فعل العبد حسناً ولا قبيحاً لذاته. فالفعل إنما يكون حسداً وقبيحاً 
إذا عدر فق اخكيارة وفعل العيذ.إن كان لازما - وهواما مبزعدة:ضاحب 
المحصول بأنّه اضطراري ‏ أي لا يكون العبد متمكناً من تركه ‏ فواضح كونه غير 
مختار؛ وإن كان جائزاً ‏ أي يتمكن العبد من تركه - عاد وضف الفعل إلى أنه 
اضطراري أو اتفاقي » فيعود التقسيم أو يتسلسل وهو محال. 


ثم ضعف ابن الحاجب هلأ الدليل من ثلاثة وجوه ودلالة المقصود في 


)١(‏ يراجع في هذه المسألة المحصول للرازي: 54/١/١‏ - 21589 ١/1588/75؛‏ نهاية الوصول 
للصفي الهددي /١‏ ورقة .١١5‏ 

(0) المحصول: ج /١‏ ؟/580. 

(*) البحر المحيط: :"65/١‏ النفائس: 151/9/7. 

(8):. منتيئ الوضول: /*”. 


الثالث منها وهو: أنَّ الدليل المذكور لو كان صحيحاً» لزم ألا يوصف فعل العبد 
بحسن ولا قبح شرعاً» لأنَّ فعل العبد غير مختار لما ذكرء وغير المختار لا 

ثم قال: والتحقيق أن فعل العبد يترجح العم لكر 

وأما الأصفهاني شارح المحصول فإنّه قرر أنَّ أفعال العبد اضطرارية» 
واستدل بذلك بكلام طويل خلاصته أنَّ رجحان فاعلية العبد على تاركيته» إما أن 
يتوقف على المرجح أو لا يتوقف أو يتوقف في بعض الأفعال. قال: والحصر 
في القسمين ضروريء ولا جائز أن يكون العبد المرجح كله ولا بعضهء وإذا بطل 
كون المرجح كله أو بعضه من العبدء تعين بالضرورة كون المرجح النَّامم من غير 
العبد فيلزم كون أفعال العباد اضطرارية/". 

ولما كان القول بأنَّ أفعال العباد غير اختيارية» مناف لما قرره الشرع 
والعقل» تنبه الأصفهاني فقال عقب إيراده للدليل المذكور آنفاً: واعلم أنَّ هذا 
الدليل نحن تكلفناه للأشاعرة مع ما فيه من الضعف قال: وفيه نظر. 

وزاد التبريزي فقال: واعلم أنَّ بناء هذه المسألة ‏ أي تكليف ما لا يطاق. 
على سلب قدر العباد فرار من فقهها وإبطال لفائدة بعينها بالنظر. قال: وقد وقع 
الخلاف بين العلماء فى طرفى جرازها وعدمهاء فإذا أحلنا الأفعال الاختيارية 
استحاترعة التسالة4 وصبار راحب وقرهة ينقت بن ل يلاق 7 
بهما» والعبد هو المحدث لها يدوت قدرة الله وبدوت خلقه. وهذه طريقة أبن 

وأصل الخلاف فى هذه المسألة هو اختلاف الناس فى قدرة العبد» وقدرة 


)0( ابن الحاجب » منتهى الوصول» ص : 8 
(9؟) الكاشف: 7١8١/١/9‏ لاىا. 
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الويوة هل تتناول الفعل القائم بالفاعل » أو تتناول مقدوره» أو يتناول كلا 
النوعين؟ . 


فقالت المعتزلة: إن العيد يقدر على الفعل القائم بذاته» وعلى المقدور 
المتوصل » فالعبد فاعل على الحقيقة » ومنشىء ومعحداث وممخترع على الحقيقة لا 
على المجاذ7" . 


وأما الرب سبحانه» فإِنّه لا يقدر إل على المنفصل» فلا يقدر على ما يقوم 
بذاته» ولا يقدر على عين مقدور العبد فهؤلاء اعتقدوا أن الرب سبحانه لا يخلق 
أفعال العباد» ولا يشاء كل ما يكون. وحجتهم في ذلك: أنّه لو كان مقدوراً لهما 
لزم إذا أراده أحدهما وكرهه الآخرء مثل أن يريد الرب تحريكه ويريد الإنسان 
مكيف ا ركو دور الكرة بوره معد وهاه لان المققوى مو شان ال نوهد 
عند توافر دواعي القادرء وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه. فلو كان مقدور 
العبد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق 
الدواعي: ولا يوجد لتحقق الصارف وهو محال. ووجهتهم في ألا يكون الله 
قادراً على مقدور العبد: أنَّ الرب منزه عن القبائح» وذنوب العباد قبيحة»؛ 
وسبحانه لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة؛ وهو لا يريد القبيح0©). 

والعبد عند هؤلاء هو الذي يحدث إرادته» وليست مخلوقة لله سبحانه. والله 
نويه إنخذات إزاوتةرآن علتة دنه :وعو لك بلول اذزتسيوا اله انه 
إلى العجز7” . 

وقالت الأشعرية )0‏ إن الإنسان لين بفاعل على التحقيقة» والفاعل هو الله 
سبحانه فأفعال العباد مقدورة للرب» والمؤثر فيها قدرة الرب دون قدرة العبد. 
واحتجوا: بأنَّ الله إذا أراد تحريك جسم وأراد العبد تسكينه» فإما أن يمتنعا معاً 


.198- ١18/4 المغني لعبد الجبار:‎ )١( 

(0) الإنصاف للباقلاني» ص: ا18» درء تعارض العقل والنقل: 89/١‏ . 
(9) كتاب التوحيد؛ ص: .353١‏ 

(4) الإنصافء» ص: .1١145‏ 
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وهو محال؛ وبيان ذلك في الكتب الكلامية؛ أو يقعا معأ وهو محالء؛ أو يقع 
أخدهما وهزؤ باطل لأن القدزئين متسناويبان فى الاستقلال بالتائير فى ذلك 

وهذه الحجة باطلة لأنَّ أهل السنة يمتنع عندهم أنَّ الله سبحانه يريد تحريك 
جسم )2 ويجعل العبد مريداً لأنَّ يجعله ساكناً مع قدرته على ذلك. إن لازا 
الجازمة مع القدرة تستلزم و-جحود المقدور» فلو جعله الرب مريداً مع قدرته لزم 
وححود مقدورهة» فيكون العبد شاء ما لا يشاء لله وجوده. وهذا ممتلع ؛ بل ما شاء 
ألله وجوده يجعل القادن عليه ميزنا لو جوده» لذ نسيل هر وذ لما يناقض مراد 
الرب . 

وكذلك حجة المعتزلة فإِنّها مبنية على تناقض الإرادتين مشيئة الله للفعل» 
وكراهة العبد له وهذا تقدير ممتنم لأنهم نقلوه من تقدر ربين وآلهين» وهو قياس 
والقول بأنَّ العبد يخلق فعله ممتنع كما بيناه فإنَّ العبد إذا شاء أن يفعل شيئاً لم 
يشأه حتى يشاء الله مشيئته كما قال تعالى: لمن سك مك أن يِسَْقِمّ )وما مَتَمُونَ 
ِل أن ينه أنَّدُ رب الْعَلِيت 40 [التكرير: 14 15]. وما شاء الله كان وما لم 
ال وا 

زعولاء جكلوا العبد لا يقةن ,إلا على اما يقرع تذاته ».لا يقدى على كيم 
منفصل عنه. وأما الرب سبحائه لا يقدر إل على المخلوق المنفصل عنهء وأما 
وقوع التكليف بما لا يطاق: فإنّه قال: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى: وإذا كان 
كذلف: كان الكليف كلش ما ل يطاق0, 

وأصل هذا القول للجهم بن صفرانء فإنَّ الأشعرية وبعض المثبتين للقدر 
وافقوا الجهم في أصل قوله بالجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا 
00( درء تعارض العقل والنقل : 40/١‏ 
(؟) المحصول: .7/١‏ ص: 58. 
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بما لا يعقل ‏ كما قالوه فى الكسب. وهؤلاء ضلوا» إذ نسبوا إلى الله سببحانه 
الظلم حين أرادوا تتزيية عن العجن: 
رأصل الخطأ فى جعل الفعل حقيقة لله مجازاً للعبدء وأنَّ العبد غير 
مختار هو عدم التفرقة بين الفعل وبين المفعول» فإِنَّ فعل الله سبحانه صفة ل 
وأن نفجلا العبد آثر لذلك الفعل مخلوق لله سبحانه فلا يجوز القول بن الفعل هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق» فهؤلاء لما اعتقدوا أن أفعال ا العباد مخلوقة 
مفعولة لله قالوا 0 0 ال 
والصواب الذي يدل عليه الكتاب وَالمكةء والذي عليه أئمة أهل السئّة: أن 
قدرة الرب وقدرة العبد تتناول كلا النوعين: الفعل القائم بالفاعل» ومقدوره. 
وذلك أنَّ الندرة هي القدرة على الفعل» والفعل نوعان: لازم ومُتَعدٌ. 
مايال على لوه الرنه يانه على الأفمال القائمة به» ما جاء فى 
الما كرا الي ثم أستوئت إِلَ ألسَمَاءِ» والنزول والمجيء كقوله تعالى: 
و 50 وَالْمَيْكَ د صن © 59 [الفجر: 5؟5] ولحو ذلك» فَإِنّ هذه الأفعال 
وما يدل على قدرة الرب سبحائه وتعالى على الأعيان قوله سبحانه : #ولْقَدُ حَلَقَنا 


لير اع سني رت صر 


لضن 6 ؛ هو #ألَرّى خَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأريْضَ في سِنَةَ لَيَاوِ نه سمو عل الْعرّش © . 


وحكى أبو الحسين البغوي() وغيره إجماع أهل السئة على أنَّ العيد فاعل 
حقيقة» وله قدرة واختيار»ء وقدرته مؤثرة في مقدورها. وقد أخبر 0 
أن العا دو ويصومون» ويعملون» ويؤمنون» ويكفرون. وأخبر سبحانه أن 
لهم استطاعة وقوة في غير موضع؛ قال سبحانه وتعالى: م لهم فْعْلّ 


فر * خرج سر عله صر سر 2 سس الل 0 


المت وَإقَامَ املد ملكا الك » [الأجياء 0 وقفال: متهم أيمّة 
2 4 [الأنبياء: 5977]. وقال تعالى عن إبراهيم: ريا رامنا عنمي لد 


)23 حكاه عنه ابن القيم في شفاء العليل ؛ ص : 1 


1“ 


يمن دُرْيَينَآ أمدٌّ سُنَلِمَةٌ لَك [البقرة: ]١14‏ فطلب خليل الله من ربه أن يجعله مسلماً 
ومن ذريته أمة مسلمة لهء وهذا صريح في أنَّ الله يجعل الفاعل فاعلاً . 

فالعبد فاعل لفعله حقيقة وقدرته لها تأثير فى فعلهء والله سبحانه جعله فاعلاً 
محدثاً له فالله سبحاته خالق وفاعل كل شىء بما خلقه مز لمات .ولسن شغ 
من الأسباب مستقلاً بالفعل» بل هو 55 إلى أسباب أخر تعاونه» وإلى دفع 
موانع تعارضهء ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى» فإنّه ما شاء كان وما شاء العبد 
لم يكن» فما شاء الله وإن لم يشأ العبدء وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العبد. 
وهذا قول جماهير أهل السئَّة من جميع الطوائف» وهو قول كثير من أصحاب 
الأشعري كأبى إسحاق الأسفراييني وأبي المعالي الجويني» والقاضي 
اناقل 0 ا 2 ْ ٠‏ ْ 

وأما نسبة الأفعال التي هي ظلم وفحش من فاعلهاء فهي من مخلوقات الله 
سبحانه» والله سبحانه ليس بفاعل لهاء كما أنه سبحانه إذا خلق فعل العبد الذي 
هو صوم وصلاة لم يكن سبحانه صائماً ولا مصلياًء وإذا خلق جوعه وعطشه لم 
يكن سبحانه جائعاً ولا عطشاناً» فالله سبحانه إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم 
يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعل. ففرق بين فعله هوء وبين ما هو مفعول 
مخلوق له. وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو 
الإنسان ‏ ظلم . 

وهذا البيان لهذه المسألة هو الذي يكشف خطأ المعتزلة ومن وافقهم»؛ 
الذين يقولون: ليس لله فعل إلا ما كان منفصلاً عنهء فلا يقوم به عندهم لا فعل 
0" 

وقول أهل السنّة أنَّ الله سبحانه خالق أفعال العباد وخالق كل شيءء لا 
يعني أن الخلق هو المخلوق كما يزعم ذلك الأشعرية» فإِنَ الذي عليه جماهير 
الناس» وهو مذهب الحنفية أنَّ الخلق غير المخلوق. فأفعال العباد مخلوقة لله 


."86 الصحائف الإلاهية» ص:‎ )١( 


١/1 


ففرق بين فعله وبين ما هو مفعول له. 
المسالة الثالثة والثلارن: 
هل بقدر العيد على فعل ما علم الله أنه لا يكون؟ 

تنازع الناس في قدرة العبدء هل يكون قادراً على غير الفعل الذي فعله, 
والذي سبق به العلم والكتاب. فقالت المعتزلة: إِنَّ العبد يكون مستطيعاً لما لم 
يفعله ولما علم وكتب أنَّه لا يفعله. فكل من هو في علم الله أن يكون كافراً يقدر 
علق أن يكو مؤمناً. 

وقال الأشاعرة الذين يقولون: إِنَّ الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» قالوا : 
إِنَّ العبد لا يستطيع غير ما فعل» فالمأمور به الذي علم الله أنّه لا يكون. لا 


يجوز أن يكون. واتفق هؤلاء على أنَّ خلاف المعلوم لا يكون ممكناً؛ ولا 
قنور ليد عو قل "العو 


وهذا الخلاف بين المعتزلة وغيرهم من الكلام فى قدرة الإنسان على ما 
علم الله أنّه لا يكون من مسائل أصول الدينء قال الأشعري(): فأجازت 
المعتزلة ذلك» وأنكره أهل الإثبات. 


هذا هو أصل المسألة في علم الكلام. ثم عبر الأصوليون عن هذه المسألة 
بقولهم: هل التكليف بخلاف المعلوم جائز؟(" وهي فرع عن الاستطاعة التي 
سبق الكلام عليها وقال صاحب المحصول: إِنَّ مأخذ النزاع في هذه المسألة 
ناشىء عن الخلاف: فى المصلحة هل تنشأ من المأمور به؟ أو تنشأ من نفس 
الأمر تارة والمأمزر قار 


.10/4/7 مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
1 : (؟) المصدر السابق» ص‎ 
3: كتاب التوحيد للماتريدي» صن‎ *1/١ البرهان: 9 التمهيد لأبى الخطاب‎ )9( 
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قال ابن حزم في معرض رده على المعتزلة القائلين بأنَّ الاستطاعة لا تكون 
إل قبل الفعل : أنتم تقرون معنا بأنَ الله عر وجل لم يزل عليماً بن كل كائن فإ 
بتكو طال عا ان ولم يزل الله عليماً بأنَّ فلاناً سيطأ فلانة في 
وقت كذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيهما الخارج عند جماعه إياهاء 
وأنه يعيش ثمانين سنة ويملك ويفعل ويصنع» إذااقام إن ذلك الفلان يقدر قدرة 
تامة على ترك الوطء الذي لم يرل الله تعالى يعلم أ نه سيكون؛ ولا مه 
ذلك الولد. فقد قطعتم بأنّه قادر على أن يمنع الله تعالى من خلق ما قد علم أنه 
سيخلقه» وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم الله تعالى. وهذا كفر ممن أجازه. 


4 


ثم قال: فإن قالوا: إِنَّ الله تعالى قادر على كل ذلك. ولا يوصف بالقدرة 
على فسخ علمه الذي لم يزل. 

قلنا: وهذا أيضاً مما تكلمنا فيه آنفأء بل الله تعالى قادر على كل ذلك 
يكلا 0 


فالنزاع بين هؤلاء الطوائف هو في المأمور الذي علم الله أنّه لا يكون؛ أو 
أخين الهلا يكرن فل هذا القانون أو المهن عه مقدور :قله من قبل العير1؟ي 


وهذا ‏ كما أمر الناس بالإيمان وأمر المسلم بالحج ‏ والله سبحانه علم أن 
الإيمان والحج مقدور عليه من قبل فلان الذي علم الله أنه لا يكون منه الفعل أو 
أخير اله ل كون هن النهاة. 

والجواك: أة الابقطاعة والقدرة كادف فى كنات" انه مان الوص ؛ 


القدرة المشترطة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي» والقدرة التي 


معها الفعل وهي المقترنة بالفعل . فالأولى كقوله تعالى: 2 
الدية من أسَمَطَاءَ إل سيبلا فإنّ الاستطاعة في هذه | الآنة ثور كانت لانن 


9 د 


.64 ,2" /#" الفصل:‎ )١( 
.59480 /897 /* (؟) المحصول: ١/ق 954/5 ؛ ثلاء العدة لأبي يعلى‎ 


١/7 


مع الفعل لكان لا يجب الحج إلا على من حج. والثانية كقوله تعالى : #الدِينَ 
كت أَعَيْميمَ في خِطَءْ عن ؤَكْرى ونوا لا ينَتَطِيمُونَ نَع 46 فإنَّ القدرة والاستطاعة 
المنفية هنا غير الاستطاعة المذكورة في آية الحج. وقد بينا ذلك في مسألة 
الاستطاعة من هذا الكتابء فالعبد يكون قادراً بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة 
على الفعل وليس العبد قادراً على ذلك بالقدرة الثائية وهى المقارنة للفعلء لأنّه 
لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه. 

وبهذا التقسيم تبين أنَّ إطلاق القول بأنّ العبد لا يستطيع خلاف المعلوم 
المقدرء وإطلاق القول بأنّه يستطيع ذلك خطأء بل لا بدَّ من التفصيل الذي 
ذكرناه حتى يزول الاشتياه. 

قال القاضى أو سل انا عله انوي 100ب راي لذ قدو ضلن قله 
لاستحالته كالأمر بالمحال» وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديماً والقديم 
محدثاً فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. 

وما لا يقدر على فعله ليس لاستحالته ولا للعجز عنه. ولكنه لتركه 
والاشتغال بضدهء كالكافرء كلفه بالإيمان في حال كفرهء لأنّه غير عاجز عنه ولا 
مستحيل منه ‏ فهذا قادر على ما كلف به» ولكن صرفه عنه المانع كالذي لا يقدر 
على العلم لاشتغاله بالمعيشة. 

والمعتزلة لما اعتقدت أنَّ الاستطاعة الأولى كافية في حصول الفعل» وأنَّ 
اللحه ابضديه فعس أ حا حقدك سروه تيعس عن الله عالق حين الفعل. 

والأشاعرة الجبرية لما اعتقدت أنَّ الاستطاعة الثانية 000 
فخلوةة لضت السلا فالواة إن الغيد تحور على 'الفغل: 

والله سبحانه يعلم هذا المأمور ‏ على ما هو عليه فيعلمه ممكناً مقدوراً 
للعبد لو أراد العبد ذلك» ويعلم أنَّ المأمور غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد 
له» أو لبغضه إياه ونحو ذلك» لا لعجز العبد عنه. 


.546 /8 الفتعارى:‎ )١( 


7و1 


واضطرب الأصواوية نى كيوت هذه المسألة وسيب ذلك هو الاشتياه بين 
مسألة الأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغ المأمور إليه هل يتصور أم 
لا؟» وبين مسألة: المأمور هل يعلم كونه مأموراً قبل التمكن؟. فمن الأصوليين 
من جعل هذه المسألة أصلاً لمسألة الأمر المعلق على شرط ومنهم من عكس فإن 
قلنا يصح من الله تعالى الأمر بالشرط صح أن يعلم العبد أنَّه مأمور من الله بشرط 
البقاء . 

ولبسنة هذه المسالة فر ضسفاكل ' اول التق وان فكو الوركقن أن اننا 
ا" 


المسألة (لرابعة رالثلاثرن: 


هل يقدر الله سبحانه وتعالى على ما علم وأخبر أنه لا يكون؟ 

هذه المسألة عكس المسألة التي سبقت وتنازع فيها أيضاً المعتزلة 
والأشاعرة» وأصل النزاع فيها هو الخلاف في فعل الله سبحانه وقدرته» فهل 
يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب ثم انتقل الخلاف إلى مسألة: أن 
الله تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يفعل خلاف ما علم أن يفعله("'. هذه 
المسألة تفرعت عن مسألة الاستطاعة» ومسألة تكليف ما لا يطاق» فإ 
الأصوليين لما اختلفواء هل وقع في السمع تكليف ما لا يطاق» احتج الأشعري 
للوقوع بِأنْ الله تعالى أمر أبا جهل أن يصدقه ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه. 
ومما أخبر عته: أنه لا يؤمن: فقد أمره بأن يصدقه بأنه لا يصدقه وذلك جمع بين 
التقيضيد 9 , 

فمن علم الله سبحانه أنّه لا يؤمن فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعهء لأنّه لو 
وقع يخالف علم الله» ومخالفة علمه لا تصح. ومن هنا أخذ بعض الأصوليين 


ع 


ف 


ذا 


06 


(؟) المغتى لعبد الجبار: 1777/1/5 وما بعدها. 
(5) الإرشادء ص: 7١11‏ 158., الإحكام للآمدي .191/١‏ 
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القول بأنَّ خلاف المعلوم لا يقدر عليه الله سبحائه لأنّه مستحيل لذاته أو لغيره0© . 


وعنذا القول: ناطن 6 ولا يصو أيقال إن اله مشجانة عير فادرا على نا 
يي يه مس لانن ألك يجنم امم 7د نَدِرِنَ ع1 
أن ضُوَىَ بانمٌ 9©* ولم يسو الله سبحانه بين أصابع الإنسان مع أنه قادر على ذلك 
قال 0 رداً على من يقول» أذ إممان الكائر غير :تقدون عليه لأن خللاف 
المعلوم ممتنع: ولكن الامتناع ‏ أي امتناع إيمان من علم الله أنّه لا يؤمن ليس 
راجعاً إلى عدم الإمكان من ناحية الفعل بل هو ممكن في نفسه» وعلم الله لا 

ضير الحمدن جين اوسن »لب علي إمكاك ين العا بالك بود ان ألا ترى 
نه لا يصير الإيمان في حقهم كالمعجوز عنه المستحيل» لأجل تعلق علم الله بأنْه 
ليقع لما تقو في عدم الكلام أن خلاف المعلوم دور عل الصحيح من 
القولين وأيدالزركقي المارري يدا ا عليه من قبله سبحانه 
واتخدل يقوله تعالى + عايل كدري عه أن ختوى ب بام 42 [القيامة: 4] فوصف سبحانه 
نفسه بأنّهِ قادر على ما علم أنه لا يكون0 . 


وما ذهب إليه المازري والزركشي هو الحق إن شاء الله تعالى» وهو الرأي 
الذي اتفق ق عليه جماهير الصحابة والتابعين؛ وهو القول الذي دلت عليه اللصوضن 
فيرخ كانت ا ا ل لي 


انعرف اند لد قاد لفعليا عتولة: وك ا م خدج موده 


0 م يرل صرت سور 


]٠‏ وقال: ##ولو سا ألَّهُ ما أَفْتَمَلُواْ ولك الله يَنْعَلُ ما ررد [البقرة: 87؟1. 


ناتفقا سلف الأمة وأثئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أنه سبحانه 
قادر على ما علم وأخبر أنّهِ لا يكونء وإنّما امتنع صدوره عنه لعدم إرادته 


.41١١/97/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ص: ؟١4.‏ 

(6) انظر المعتمد لأبى الحسين: ١62٠/١‏ 107» العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: 7/ 7947 
46 الميحضول للرازى 6151/7 البرهاة لإا الحرمين قد 


١ 


وأما ما لم يخبر عنه» ولا ذكره ‏ لأنّه ممتنع في ذاته ‏ فهذا لا يتصور ولا 
ووفقه با لد قن عؤلا تخركو ملل كذ اويقال » السسيونا ناغير ادر علدا 
وتن ارت التصيوض تدك على أله سيسات تادز علق ما لا كرت نقد اقال 
سبحانه : طالحْسَُ لانن أل يم عِطَمَمُ )ب مَدِرنَ ع1 أن شُوَىَ به 402 [القيامة: 
4] ولم يسو الله سبحانه اميد سبحانه قادر على ذلك 
كما أخبر. وقال سبحانه وتعالى: : قل هُرٌ الَاِرُ ع آن يَمَتَ عَليَُمَ عَدَاًا ين لوم 
أو ين حت يبك أذ بسكم ييا [الأنعام: ه 5]. وقد ثبث عنه يل أنّه لما نزلت 
هذه الآية استعاذ بالله من أن يبعث عذاباً على العباد من فوق ومن تحت الأرجل» 
وقد استجاب الله له مع أنه سبحانه قد أخبر أنَّه قادر عليه وهو لا يكون. 


وخالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة 
الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجودء ويحصرون قدرته فيما شاء 
ل والأسواري. وهؤلاء 
اتفقوا على أنَّ خلاف المعلوم لا يكون ممكناً بل هو ممتنع0". 


وذكر ابن تيمية رد أهل العلم عليهم بأنَّ لفظ الامتناع وعدم الإمكانء فيه 
إجمال» فإذا قيل: هو ممتنع؛ فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب لهء لا 
لكونة وها قن لقسية: ولا لكونه معجوزاً عنه. وهؤلاء جوزوا حدوث حوادث 
كثيرة 000 وخخلقه؛ وقالوا: علمه بها مع أمره بخلاف المعلوم؛ 
يقتضي تكليف ما لا يطاق» لأنْ خلاف المعلوم ممتنع فلا يكون عالما بها. وهذ 
القول مخالف لما دل عليه الكتاب والسئّة فإنْ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء 
بقدرته وأما ما لا يشاؤه فيعلم أنه لا يفعله. وأنّه قادر عليه» ولو شاء لفعله 
وعلمه سبحانه أنَّه لا يفعله لا يمنع أن يكون قادراً عليه. 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من القرآن أن ما 1 مكو الروتتاء 


مول سرج مل 


لفعلهء كقوله سبحاته: #وَلَرٌ سِثْنَا لَأينَا كل تقين هدمها» [السجدة: ؟١].‏ وقوله 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري: ؟599-198/7: المفني: 5/ التعديل والتجويزء ص 
.١37/‏ 


١ اا‎ 


2 
مو 0 


سبحانه: «أوَلَو سآ أنه مَا أقَْثَلٌ الَذِينَ من بَحَدِهِم 


. 2 صر سم لل 0 سل سر ور عر رص جر للد ير سمرت سر لطر مل 
مر أفَصَمَلوا لْكنَّ أله يفْعَلُ ما 
سل رص ص صا سل مر اس 
رديه [البقرة: 107] وقوله: ولو ضَاهَ رَيْكَ ْمل النآس أَمّهَ وْحِدَة 4 . 


قال: وأمثال 00000 أن يفعل أموراً لم تكن لفعلها 
وهذأا يذل علن أنه قادر على ما علم أنّه لا يكون» فإنّه لولا قدرته عليه لكان إذا 
شاء لا يفعله. إن لا يمكن فعله إلأ بالقدرة عليه» فلما أخبر وهو الصادق في 
خبره أنه لو شاء لفعله» علم أنَّه قادر عليه» وإن علم سبحانه أنه لا يكون. وعلم 
أيضاً أنَّ خلاف المعلوم قد يكون مقدور)(2. 
(لمسالة (لخاسة والثلاثرن: 
هل للأحكام أسياب تضاف إليها؟ 
وهل للأسباب تأثير في مسيياتها؟ 
اختلف الناس فى الأسباب وأثرها فى مسبباتهاء والخلاف فيها يتعلق بعلم 
الكلام» ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في قدرة العبد وهل لها تأثير 
ثم انتقل الخلاف إلى أسباب الأحكام وعللها وتأثير ذلك عليها. والناس 
فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إِنَّ الأسباب لا تأثير لها البتة في مسبباتهاء ويبالغون أحياتاً 
فيتكرون المناسبة بين الحكم والسبب. وهذا القول للأشاعرة وبعض الحنفية» 
وزعم بعضهم أن الأسباب والعلل مجرد علامات ليس لها تأثير ولا | الحا 


قالوا: إِنْ الأسباب لا تأثير لها في الأحكام. 


.665 ابن تيمية» النتارى: 797/8؛‎ )١( 
.04107 (؟) ميزان الأصول» ص: 45لا‎ 


١ حرا‎ 


قال الآمدي: وإذا أطلق على السبب أنَّه موجب للحكم فليس معناه أنّه 
يوجبه لذاته وصفة نفسه وإلاّ كان موجباً له قبل ورود الشرعء وإِنَّما معناه أنه 
جرد ل 0 

ثم عرف الزركشي السبب: بأنَّه عبارة ما يحصل الحكم عنده لا به. وجعل 
الووكتن "نهذ الفتسير للسث فز المع 'اللشوئ له" فقال ‏ الشبيالحة : عبارة 
ضما يعمل الكها عند لابين أ أله لمن متؤكر تفي بالرنعوه ربل وسيل" لط رمقل 
له بالحبل في أنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئرء وليس المؤثر في الإخراج 
الحبل» إِنّما المؤثر حركة المستقي للماء. 

وما قاله الزركشي في معنى السبيب لغة مخالف لقول أهل اللسان فإنّهم 
كالوا عن الجصية | أله كل قتوء بتوصدل :ب :الى اققر 111 وهو كذلك في عرف 
الفقهاء نهم يفرلوة عو لديا نميا توي ديه إلى الحكمء وأما ما قاله 
الزركشي فهو اصطلاح المتكلمين لا تعريف اللغويين. 

ثم إِنَّ العرب لا يعرف عنهم أنَّهم يضعون للألفاظ حدوداً ثم يتوارثها عنهم 
أهل اللغة. ولكن الذين نقلوا معاني الألفاظ عن العرب إنم كانوا يسمعونهم 
يستعملون اللفظ في معنى كذا فيروون عنهم ما سمعوه. 

وهذا القول في معنى السبب وإنكار تأثيره هو الرغبة في مناقضة الخصومء 


فِإِنّ الأشعرية بالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبرء 
وأنكروا الطبائع والقوى التي ف في الحيوان أن يكون: لها قن أو سبب في 
الحوادث. 

ولا يجيز هؤلاء أن ب يقول 


لونسا ن: إِنَّه شبع بالخبزء وروى بالماء بل يقول: 
شبعت عنذه وروت عنده؟ أي نَّ الشبع والري حصل بمجرد مقارنة 0 
اللعفرة ل الو كان ميا قر ؤللك. فهم يقولون بأنَّ الله سبحانه يخلق الشبع والر 


١ 
أ‎ 


)23 الأحكام: ام . 


8و1 


ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها نفسها. فهذه 
الأمنات لسك أنقابا مودرة: ووكووينا كخدنهااه ولس فتاه إلا حجر انقرزان 
عادي كاقتران الدليل بالمدلول7؟. 

وهذا ابن عقيل من الحنابلة لم ب يكتف بمتابعة الأشاعرة فى هذه المسألة بل 
خطأ الحنفية في قولهم: إِنَّ الماء يزيل الحدث بنفسهء فذكر في كتابه الواض-!") 
أن أهل الفقه'الكراسايين من اصحات آبى حتيفة تالو : فى صبالة طيازة 
الحدث: لا يفتقر إلى نية لأنَّ طبع الماء إزالة الحدث والنجس فلا يفتقر في كونه 
زافعا إلن ألنية . وابن عقيل ممن تابع الأشعري في إنكاره طبائع الأشياءء ولذلك 
قال عقيب كلامه الآنف الذكر: وما ذلك إلا خطأ كبير لمن كشفئنا له عن حقيقة 
القول بالطبع. 

ثم قال: إعلم أنَّ إضافة الفعل إلى الشيء تكون من وجوه كثيرة: 

أحدها: إضافة الفعل إلى وقته وهو ظرف زمانه كقولك: نبت المرعى في 
الربيع وأطلعت النخيل فى الفصل» وصلحت الثمرة في الصيف أو الخريف. 

الثاني: إضافته إلى المكان كقولك: طريق تؤدي بنا إل البحر أو إلى 
المعدن» وأرض زكية ملبتة » وأرض رخخحوة أو صلبة. فهذا ظرف مكان. 

الفالته إكبافه إلى الكثة تفلك اند الوط روعفة السكيو 7 أد 
ومتححوات . 





(1) منهاج السنّة: .178/1١‏ 
؟) الواضح في أصول الفقه: ١957/١‏ -1!19. 


م1 


لون وإيجاد خاصة إلا الله سبحانه. وعند أهل الطبع ومن وافقهم من المتكلمين 

مخ الغترلة أن السين هو الى سهرء طبعاً ومولدا .. قال: افها هنا مزلة الأقدام 
فمن قال: إِنَّ الماء يطهر بطبعه ويزيل بوضعه فهو كالقائل بأنّهِ ينبت بطبعه ويروي 
بطبعه » وذلك فاسد بما فسد به مذهب أهل الطبع . 


قال ابن عقيل: فلم يبق إلا أن يقال: الطهارة تقع عند إجراء الماء بنية 
المكلك تفيذا ودين اله يتات «للشدلى كابر من آي كتابه مثل قوله : «أَقَيِمُ 
نا عربت )ءاس تررعوته أ عن الزَِعْودَ 409 [الراقعة: "37 14]. 


ثم اختار أنَّ العلل والأسباب لا تقع بها الأحكام والمسببات» وإِنّما تكون 
كما سيأتي بيان مذهبهم إن شاء الله تعالى . 


القول الثاني : ري د الراسم ده فالسبب 
الأسباب توجب مسبباتها اه ٠‏ فلا يصح نسبة ذلك 6 اا َ 
الله سبحانه هو الذي خلق السبب وأوجد فيه اانا 


وقولهم بِأنَّ الله سبحانه خلق السبب وأوجد فيه الأثر كلام صحيح» ولكن 
الاعتقاد بأنَّ ذلك كاف في أنَّ الأسباب توجب مسبباتهاء ولو لم يأذن الله سبحانه 
قاضقاد باطل ولذلك كان الاقتضان على القول: بان الأسباب موثزة في النسبيات 
يوهم بِأنَّ ذلك التأثير كان من السبب وحدهء وأنَّ الأسباب ذاتية التأثيرء وأمّا إن 
عَرَف الإنسان أنَّ السبب وحده غير كاف في التأثير بل لا بدّ من انتفاء الموانع 
ووجود الشرط واعتقد ذلك فلا بأس من إطلاق نسبة التأثير إلى المسببات. 


القول الثالث: وهو الذي عليه أكثر الحنفية/"؟ وهو رأي جمهور أهل السنّة 
الأسباب الطيسة لها تأت 'فى.شحباتها :وه يدن هليه الققل :هن أن الله 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد 545/48 .١١-‏ 
(؟) كشف الأسرار: :54١ 25٠/75‏ أصول السرخسي: .198/١‏ 


١م‎ 


مجتائم عر السعانة بالريده وزدز ل الثاهبالسطانه وفيت الباكر بالقامه زرلا 
يقولون إنَّ قوى الطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل يقولون إِنَّ لها 
تأثيرأ لفظأ ومعنى). 

ونفي تأثير الأسباب مخالف للكتاب والسئّة فإنَّ الله سبحانه أخبر عن 
الا 0 أنزل به الماء وأخبر عن الماء أنه أخرج به الغمرات كَأرَلنَا به ألم 
ما 5 ين كل التَمرَت4 [الأعراف: 47]. وقال الله تعالى: لوم َيل أنه ين 
ال ع ا تلمكا بو الْأَيَضّ بَمَدَ ريا [البقرة: 14]. وقال سبحانه: ##يَضِلٌ ر- 
00 وَيَيْدِى يوء كَيِياً4 [البقرة: ؟]» ومثل هذه الآيات فى كتاب الله كثير 
تختن الله تغالى قفني أنه حدف: السوادف بالاساات: ْ 


زاله؟سمهانة علق الآسات والسسشاق و رسف هذا سوبا نذا "فم فاك 
إن السبب يفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن» مع أنَّ الحس والعقل 
يشهدان أنها أسبات. 

قال أبو محمد بن حزم" : الأكناغرة تالراه دك قال إن “الما تعوف أن 
0 أؤاتتبث قيثاء أو أن الشعر سكر» أو أن الخبل يشبع» 

الماء يروي أو أن الله تعالى ينبت الزرع والشجر بالماء فقد ألحد وافترى. 


قال: وقال الباقلاني في آخر السفر الرابع من كتابه المعروف (بالانتصار في 
القرآن): نحن ندكر فعل الغا السنكيق والإحراق» وننكر فعل الثلج للتبريد. 
وفعل الطعام والشراب للشبع والري والخمر للإسكارء كل هذا عندنا باطل محال 
ندكره أشد الإنكار» وكذلك فعل الحجر لجذب شيء أو رده أو حبسه أو إطلاقه 


من حسعديك أو غيره. 


قال | أبن حزم: : وهذا تكذيب منهم لله عر وجل إذ يقو ل: “تلفح وجوههم 
ا 4. ولقوله تعالى : وَيْرلَ 2 كاكبسا وف جلت 
وحبّ لير 09 * زق: 14 وقوله تسمال : 16 ذا أل 


وبرلا .شن سما 


7 


رصم ١‏ رح بيك س ‏ جرسر مراع 


0 
ْنا عَكّهَا لماه أهتزت وريت 


آ 


)١(‏ الفصل: 5/لاثم. 


كما 


وَأَنْسِنَتْ من كل زوج بهيج4 [الحج: 50]. 
وأصل شبهتهم في نفي الأسباب أنَّهِم لما أثبتوا أنَّ الله إذا قضى شيئاً فلا 
بِدَّ أن يكون وأنّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنَّ ما سبق به علمه فهو 


وأصل الخلاف فى هذه المسألة هو الخلاف فى أفعال الإنسان الاختيارية 
أهي فعل للعبد وأنّه فاعل لها أم لا؟ مثل ما ذكرنا في المسألة الحادية والثلاثين» 
وقد انيف بان اللهفى اله العلفيدمنا لأ"نظاق» ثالث السلة: إن افا 
العتد شل نه لتعيد ران الله لمتن .خا لق لوا ”وين فال إن الله سسحاته خالقيا تقد 
عظم خطؤه('2: وهؤلاء لما رأوا في أفعال الإنسان ما لا يليق نسبته إلى الله 
سبحانه كالكفر والفسوق والعصيان قالوا: هذه أفعال قبيحة والله منزه عن فعل 
القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلاً له0"). 

وقالت طائقة من متكلمئ: أهل الاثبات: إنها ليست فعلاً للعيد ولا لتدرئة 
تأثير فيها ولا أحدثها العبد بل هي مخلوقة لله تعالى. والكفر والمعاصي كلها 
واقعة بخلق الله تعالى. وهذا القول لجهم. فإنّه كان غالياً في نفي الصفات وفي 
الجبرء فجعل من تمام توحيد الذات نفي الصفات» ومن تمام توحيد الأفعال نفي 
الأسباب حتى أنكر تأثير قدرة العبدل". ثم سماها قوم منهم كسباً. فقالوا: أفعال 
العباد كسب للعبد وأثبتوا مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب» بل وجودها 
وعدمها سواء ولكن قرئت به من غير تأثير فيه» وزعموا أن كل ما في الوجود: 
من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية» كقدرة العبدء لا تأثير لشىء منها 
فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال والمسببات» بل قرن الخالق هذا بهذا لا 
لت ولا الحكنة أضلا : وهذا التزلة سنوت للافشري + اوصرح هولاءيان اليد 
زذ لمعن للنامئ عيذ لسار 7ن )فيو النيق 4 #ا ةع 
غ0 المغني: 198-197/8. 
() الإرشادء ص: 230١5‏ غاية المرام»؛ ص: 2507 المغني: 8/". 


ما 


وأخذ هؤلاء يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب 
عاوة هه اقتراض المقدون بالقدره التكاوفاه والتفلع :هو المتقترق بالقدرة العدييةة 
وفرقوا بينهما أيضاً بأنَّ الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه» والخلق هو 
الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. 


وقد حاول الصفي الهندي في نهاية الوصول”7" أن يسوغ وجود كسب 
الأشعري مع اعترافه أنه عند البحث عن معنى الكسب لا يحصل المرء على 
مفهوم منهء وزعم أن بالإمكان أن يتبين معناه لما يجد المرء من نفسه التفرقة 
الفررؤوة بيه الشركة الخصيازية والرعقة الخبرورية وان للف القرقة” لا يجوف أن 
ترجع إلى الخلق وعدمه, لما ثبت أنَّ القدرة الحادثة لا تأثير لها في الإيجاد 
والاختراع البتة» قال: فما وراء ذلك هو المسمى بالكسب. قال: وليس إذا لم 
يعلم الشيء بالتفصيل وجب نفيه» أو وجب ألا يثبت», لأنْ الشيء إذا لم يعلم 
أصلاً لا يجب نفيهء فكيف إذا علم من نفيه بشرط العلم بذلك الشيء على 
التفصيل؟ ثم ذكر أنه لا يجب إثبات العلة عند العلم بالمعلول. 

وافعرزقن البجعزلة على هذ الفرق جانه :لا بعفيقة له نإن حون المقدور: فى 
محل القدرة أو نخارجاً عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» 56 
نية هذا كنا ؟ وهذ| كفلا وخلنا الأ "بوجي ترقا بين قوالناء كنبب زيد قعل 
فإ فعله وإحدائه وصنعه هو أيضاً مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة. وصاروا يسخرون بمن قال بالكسب» ويقولون: ثلاثة أشياء لا 
حقيقة لها: طفرة النظام: وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري7". 

وأصل إنكار الأشاعرة لقدرة العبد وتأثيره في مقدوراته شدة مخالفتهم 
للمعتزلة الذين يقولون بأنَّ العبد يخلق فعله. وهذا الإنكار جعل جماهير الناس 


.1١8/8 الفتاوى:‎ )١( 


(9») المغنى لعيد الجبار: 8/ 87 وما بعدها. 


2م18 


يتكرون عليهم ذلك ويتعجبون منه . 


قال | ابن حزه0) ثم أطرف شيء في احتجاجهم في هذه الطامة 
إنكارهم الأسباب وتأثيرها - بِأنّ الله عر وجل هو الذي خلق ذلك كله. تقل : 
أوليس فعل كل حي مختار واختياره خلقاً لله تعالى؟ فلا بدّ من قولهم: م 
فيقال لهم: فمن أين : نسيتم الفعل إلى الأحياء وهي خخلق الله تعالى . . ومنعتم من 
نسبة الفعل إلى الجمادا عن اا ولا فرق؟. 


وتفسين اند القيم"! من المتكلمين الأشاعرة اناف من إطلاق لفظ 0 
والتأثير على فعل العبد مع وروده في القرآن والسئَّة فقد جاء فى القرآن ظظإنًا 

المز: تكن ما دما اقرف 4 [يسن ١:‏ ؟1]. 0 
الآية : ما أثروا من خير أو شرء فسمى ذلك آثاراً لحصوله بتأثيرهم. وجاء في 
الحديث أنَّ النَبَىَ يَلهِ قال لبني سلمة: «دياركم تكتب آثاركم)(" أي: الزموا 
دياركم. ولفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء الرب سبحانه. وهؤلاء يطلقونه 
على الله سبحانه مع أنه لم يرد في الشرع . 

والجمهور من أهل السئة يقولون: إِنَّ أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه 
وأنه<قاعك. لها ومتجدية ليا كما حاءك يه التصوقي ان اش شال ورسولة ومين 
العبد بأنّه يعمل ويفعل كما قال تعالى: لتخي لئاس ين الفلتكت إل الثور بدن 
رَيّهِمَ 4 [إبراهم: .]١‏ وقال سبحانه لموسى: أ أخيجٌ ل اميت 
إِك ليور # [إبراهيم : 8]. 

قال ابن حزء؟: وكذلك نقول: إِنَّ محمد يل أخرجنا من الظلمات إلى 
النورء وقد علمنا أنْ المخرج لنا وله عليه السلام هو الله تعالى» لكن لما ظهر 
السبب منه عليه السلام أضيف الفعل إليه. وهذا كله لا يوجب الشركة بينه وبين 


() الفصل: 68/6. 

(؟) شفاء العليل. ص.ى: ؟١.‏ 

() صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 
(5) الفصل لابن حزم: .١١١7/#‏ 


اشكدالى كنا موه« المع لكن :وين علق 1ل سيننانة وتعاتى فى لحن الناطق 
الفعل والاختيار والتمييز فإنّه خلق في الحي غير الناطق الفعل والاختيار فقطء 
وخلق :فى «الجتناد القغل :وغل التركة والستكون والتاثير:. :ولا يتك إلا معابر إقنافة 
التأثير وجميع الأفعال إلى كل من ظهرت منه جماد أو عرض أو حي ناطق أو 
غير تاطى :فهو :الذي تيد يه الشري نويه بيهن القراة والنكن كلها ويه ددية 
البينة لله أمن مفحسزس مشاه د وبه“تطييد اللقة» تتقول؟ الحديد يعمل قفن 
العودء والحر يعمل في الأجسام» ونقول: الحديد ذو بأس شديد كما قال تعالى : 
لوَأَرَلنَا لَفَرِيدَ نه بَأسُ سَدِيدُ» [الحديد: .]١١‏ 

فللقدرة تأثير مثل تأثير الأسباب في مسبباتهاء ليس لها تأثير الخلق 
والإبداع» ولا وجودها كعدمهاء والله سبحائه خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق 
غيره20: ولا مقدر غيره» وهذه الأسباب التي جعلها الله أسباباً يخلق المسببات 
نما فنا ول هليه تله تمان :طعي 1 اقلق بتكا شال شئلة لال عن كارلنا 


حمر ل تن 


عرصم | جر م 


يذ المي حا يجنا بد من كل ألو العاف 17 لا ضير سنمعاته أنه انل 
بالسحاب الماء لا أنزله عندهء وأخبر أنّه أخرج بالماء الثمرات لا أخرج 
بالثمرات عنده. فالأسباب إن تضمنت صفات مناسبة للحكم شرع الحكم 
لأجلهاء وشرعت كذلك؛ لإفضائها إلى الحكمة» كما قال تعالى في بيان سبب 
وجوب اجتناب الخمر والميسر 8إنَمَا يُرِبِدُ التَّيِطنُ أن يوقم يَننَكُمْ الملاوة والبفصاة في 
لَقَبَرٍ وَالْميِس * [المائدة: .]4١‏ 
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كما 


المسألة الساوسة والثلاثون: 


الأمور التي يقال لها المتولدات هل هي أفعال للمكلفين 
فتكون مأموراً بها منهياً أو لست كذلك؟ 

هذه المسألة يذكرها بعض الأصوليين حين الكلام عن المأمور به 
فيقولون: هل من شرط كون الفعل مأموراً به أن يكون كسباً للمأمور؟» وبذكرها 
بعضهم عند الكلام عن النظر وإفادته العلم. وأوردها بعضهم عند الكلام عن 
الخبر المتواتر وهل يفيد العلم؟. 

وهذه المسألة كاافية» ليث عن أصول الفقه» وأصلها نزاع بين المعتزلة 
والأشاعرة في الأمور المنفصلة عن الإنسان» التي حصلت بسبب غير مباشر من 
فعله؛ كمن رمى إنساناً فقتله» فالقتل فعل الرامى وهو سبب مباشرء وأما إغاظة 
أهل القتيل»: وترميل زوجته» وتيتم أطفاله فهذا سبب غير مباشرء ويقال لها: 
متولدات. أي تولدت عن فعله. والمعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهمء 
وجعلوها مخلوقة لهم ولم يخلقها الرب سبحانه» ورأوا أنَّ بعض الأفعال يترتب 
عن :الخو ويطدن عه الوا بالعؤلن010 

والتولد» والتوليد معناء(": أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر. فالأشاعرة 
يقولون هذه المتولدات ليست مفعولة للفاعل بحال بل هى مفعولة لله تعالى. 

قال اناقلوق ؟ إنها هما تفرد اله تحال بخلتها وشت كت الع 0 , 


وقالت المعتزلة أو بعضهم: بل هي مفعولة له على طريق التولد. 


./8/7 أصول الدينء ص : /17» مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم عن معنى التوليد: تنازع المتكلمون في معنى عبروا عنه بالتولد وهو أنَّهم 
اختلفوا في من رمى سهماً فجرح به إنساناً أو غيره» وفي حرق النار وتبريد الغلج وسائر 
الآثار الظاهرة من في الجمادات. فقالت طائفة ما تولد عن ذلك من فعل إنسان أو حي فهر 
تفل الإنسان والحىء راتافا فيحا تؤلد. من غير حي النعل 183/871 

(؟) التمهيد: /59"7؟» غاية المرام للآمدي: /85م. 


١ /ام‎ 


قال ابن التلمساني في شرح المعاله(2: والقول بالتولد من فروع قواعد 
المعتزلة وهو: أن العبد مستقل بفعله؛ وأنه يفعل مباشرة في ذاته» ويفعل خارج 
بذاته بالتولد عن مقدور له في ذاتهء فلهذا قالوا: التولد حدوث حادث عن سبب 
مقدور بالقدرة الحادثة . 

م انتغل هذا الكلام إلى علم الأصول. وأول من تعرض لهذه المسألة في 
أصول الفقه من متكلمة الإثبات ‏ فيما أعلم ‏ أبو بكر الباقلاني» فإِنه في كتابه 
التقريب» لما تكلم عن النظرء وذكر إفادة النظر العلم» نقل قول القدرة إلى أن 
النظر يولد العلم» واعترض على هذا القول واختار أن النظر يستلزم العلم بتضمن 
المقدمات المنتجة - بطريق اللزوم الذي لا بدَّ منه0"؟. ْ 

ولما تبين لنا أصل هذه المسألة» وكيف انتقلت إلى أصول الفقه: فيسهل 
حينئذٍ أن نتعرف لذكر الخلاف فيها وبيان ما رجحه الدليل» وقال به أئمة الهدى 
من السلف. 


فنقول: اختلف النّاس في كيفية حصول هذه المتولدات كالعلم وغيره هل 
هو على سبيل التولد أو بفعل الله تعالى؟ . 

فأكثر متكلمة الإثبات من الأشاعرة على أنَّ الفعل ليس له تأثير في مفعوله 
ويقولون: إِنَّ العلم ليس مفعولاً للناظر بحال بل هي حاصلة عقيب وجود الطرق 
التي تفيد العلم كالنظر والاستدلال والتأمل والاعتبار فالنظر والأخبار لا تولد 
العلم بل يجري حصوله عقيبه مجرى الأمور الاتفاقية. فيحدث الله سبحانه العلم 
عقيبه» كما يحدث الموت عقيب الجراح؛ والجزع عند رؤية الأسد7" . 


.١159 شرح المعالم: /418» ميزان الأصول» ص:‎ )١( 
هر انظر: تلخيص التقريب والإرشاد للجويني : اخ لال‎ 


() الواضح في أصول الفقه: ١//ا؟,‏ 278 الأحكام للآمدي: 2505/1 نهاية الوصول: "/ 
5. منتهى الوصول والأمل»؛ ص: 55: العدة لابن يعلى: .488٠‏ 


1١34 


بحسب العادة؛ فإنّ الله أجرى عادته بخلقه عقيبه. وهذا قول الآمدي() موافقة 
للأشعري. قال القرافي(": العلم الحاصل ‏ أي عقيب خبر التواتر - إِنّما هو 
بقدرة الله تعالى. أجرى عادته تعالى أنه يخلقه عقيب حصول هذه الإخبارات 
فمتى حصل مجموع تلك الإخبارات في النفس خلق الله تعالى ذلك العلم على 
سبيل اللزوم العادي لا على سبيل الإيجاب من تلك الإخبارات. وقد سبق أن 
ذكرنا أن الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب في مسبباتهاء ولا يجيزون أن يقول 
المرء: شبعت بالخبز ورويت بالماء بل يقول شبعت عند الأكل ورويت عند شرب 
الماء» أي أن الأمر إِنّما حصل مقترناً بالفعل: فلا تأثير للفعل بل مجرد اقتران 
عادي»؛ وهذه أقوال بعض الأصوليين. 


قال القرافي”'': وخلقه تعالى العلم عقيب هذا المجموع كخلقه تعالى الري 
عقيب مجموع قطرات الماء» والشبع عقيب مجموع اللبابات» وإنضاج الطعام 
عقون ترالن الراد تللس السكيات: 


وقد صرح الباقلاني في التقريب7" بأنَّ صيغ العموم قد لا يعرف عمومها 
بالوضع» ولا بالقرائن ولكن أجرى الله العادة يخلق العلم الضروري عندهاء 
فهؤلاء لم يجعلوا اعد ماك زلا أثراً في هذه المتولدات» بل جعلوها من 


وبعضهم يقولون بل هي مفعول له على طريق التولد كما يقوله كثير من 
المعتزلة فإنّهم زعموا أنَّ الإنسان قد يفعل في نفسه فعلاً يتولد منه فعل في غيره 
ونكوة عو الناعز لجنا" تولك :كنا انهو لقاع سيم اقبي ولدلك ثالنا 
في الألم الحادث عقيب الضرب أنَّه فعل الضارب متولد عن ضربه. وأنكر 
الأشاعرة هذا القول على المعتزلة» لأن القول بالتولد يؤدي إلى إثبات شريك في 


)00 الأحكام: بنة 
(؟) النفائس: #/7985/1. 


() التلخيص: ؟/445. 


(8) أصول الدين؛: ص: 177» القاضي عبد الجبار» المغني: .١7/8‏ 


1/0 


الخلق وهذا هو المانع لهم من القول بخلق أفعال العباد مضافة إلى غير الله 

قال الآنوي!42 والشفية دن إبطال. للقت أ القول بالغوللة اليس إلا بن 
حمّقئاه في أبكار الأفكار من الدليل الدال على امتناع موجود غير الله تعالى » وَأ 
ووه نكو لزسيورةة لبقن لذ ماله قال 


فهؤلاء عارضوا المعتزلة فلم يجعلوا للعبد فعلاً ولا أثراً في هذه المتولدات 
بل جعلوها من مخلوقات الله تعالى التى لا تدخل تحت مقدور العباد. 

وهناك قول ثالث؛ وهو أنَّ النظر والأخبار المتواترة تستلزم العلم بتضمن 
المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بدَّ منهء لا يكون النظر علة؛ ولا 


و 


نولا . 


وهذا قول القاضي أبي بكر(". وإمام الحرمين0© وقال الآمدي©»: إِنَّ 
الس ْ 

وأحسن الجصاص” في رده على هذا القولء بأنَّ لو كان وقوع العلم 
بمراد المخاطب مقصوراً على ما يضطر إليه لما جاز أن يعلم أحد مراد الله 
تعالى: لأنَّ أحداً من المكلفين لا يعلم كلام الله تعالى اضطراراً وإنَّما يعلمه 
بالاستدلال والاكتساب» فكيف يجوز وقوع العلم بمراده في خطابه من جهة 
الضرورية. 

هذه الأقوال التي ذكرناها فيها حق وباطل» فأما قول الأشاعرة أنَّ ذلك 
بفعل الله فهو صحيح بناء على أنَّ الله سبحانه معلم كل علم ومسبب كل شيءء 
لكن يبقى الكلام مجملاً ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص. وقد فسروا فعل الله 


.41/١ الأحكام: 2557/97 وانظر حاشية التفتازانيى على شرح العضد:‎ )١( 
.177/١/١ التلخيص:‎ )0( 

(*) البرهان: »١١١/١‏ الإرشاد» ص: .5١‏ 

(5) حكاه الزركشي في البحر: .١15 /١‏ 

(0) الفصول في الأصول: .175/١‏ 
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بخلق العادة في النفس حتى تتمكن من الفهم أو الفعل كما قاله الباقلاني 


والأمدى. 


وأما قول المعتزلة ومن وافقهم من القائلين بالتولدء فإن كان دعواهم أنَّ 
العلم المتولد هو حاصل بقدرة العبد فذلك صحيح بناء على أنَّ الأسباب جعلها 
الله مؤثرة في مسبباتها ولكن يظل الكلام مجملاً إذ ليس فيه بيان أنَّ هذا السبب 
وحده لا يكفي بل لا بدّ من حصوله بأمرين بالنظر والتلقي وبفضل الله سبحانه. 


اقول الومكة إن التعرله ختاملن سيت نعل اليد وبالابيات الأخر 
تيا لل فمثلاً العلم الحاصل بالنظرء قد اث شترك فيها الإنسان 
والنحب المسمر :قن تتكيرة ونظره وا بكتلاله العام اعساو اك الا بقزة 
ذهنية يحتاج إليها» وصفاء عقل يفكر بهء وليس الإنسان هو الفاعل لهذه القوى 
العقلانية» فهو محتاج في تفكيره ونظره إلى أسباب خارجة عن قدرته حتى تحصل 
له المعرفة والعلم» وقد يحصل له من العوائق كالرين على القلب والغشاوة على 
البصر وعلى البصيرة ‏ ما يمنعه من النظر الصحيح. 

كذلك سائر الأسباب الظاهرة من الحي وغير الحيء فإنّ هذه الأفعال 
المتولدة عن هذه الأسباب يجوز نسبتها إلى هذه الأسباب» كما نسب سبحانه 
وتعالى الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض فقال عرّ من قائل حكيماً: ظفَإدَآ 


كح عرص مره 1 واس ساس 


ألا عنهنا الما أهكرت: وريث وأنبتت من ٠‏ كل ربج بَهِيج [الحج: ه 

قال ابن حزه(©: ولم تختلف أمة ولا لغة في صحة قول القائل: ١مات‏ 
والسقوط إلى الحائط والانهيار إلى الحرف» لظهور كل ذلك منها. 

قال: وليس في القرآن ولا في السنن ولا في اللغات ولا في العقول شيء 
غير هذا الحكم. قال: وحتم بكل ما ذكرنا أن إضافة كل أمر في العالم إلى الله 
تعالى» هي على غير إساضه إلى عق ظير هته وإنّما إشاققه إلى :ااتمالى لآله 
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لقت وآنا إفائدة إل عه لهي مضه أو تؤلد عه للظويورة عه اناما للقران 
ولجميع اللغات ولسئن رسول الله يكل وكل هذه الإضافات لكلتا هاتين 
الإضافتين حق لا مجاز في شيء من ذلك؛ لأنه لا فرق بين ما ظهر عن حي 
مختار أو من غير حي ولا مختار في أن كل ذلك ظاهر مما ظهر منه» وال 
مخلوق لله تعالى» إلا أنَّ الله تعالى خلق في الحي اختياراً لما ظهر منهء ولم 
يخلق اختياراً في ما ليس حياً ولا مريداً. 

نما تولد عن فعل فاعل فهو فعل الله تعالى بمعنى أنه خلقهء وهو فعل ما 
طلهرفمقة يق أله 000 قال الله تعالى: وت لتقلقم تلكلت لله تلك له 


رمك إذ رميت وك بج أله رس [الأنفال: .]١١/‏ وقال تعالى : ليم مَا رنوت 
)ءاسم تزرعوتة, أ ل 2 © [الراقعة: "ا 14]. 


مطلب: هل يحصل للعبد ثواب على هذه المتولدات أو لا يحصلء لأنّها 
لمشيك من كسد 

ولما كانت هذه الأمور التى تسمى متولدات جزء منها حاصل بسبب فعل 

الفول فزن العن مدانت علننا 50 فعله. قال الله سبحانه وتعالى: ##ذَلِكت 
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ِبر ييبْمُدَ طنأ ول َب 1 عَنْنَسَه فى عيبل لله ولا يكرت ميك 
قل الحكدار ولا بالورت هق عدو ملا لا اكب لهم ريه عدل 0 لحري 
]. 

فالعطش والتعب والجوع أمور كلها تسمى متولدات» وكذلك إغاظة الكفارء 
والله سبحانه كتبها لهم عملاً صالحاً. ثم قال سبحانه: ولا يفقوت للْنَهٌ صَغِيرَةُ 
ولا حكييرة ولا يِقَطعُو وَادِيًا إلا كيب لم4 [التوبة: .]17١‏ واقتصر سبحانه 
في هذ الآية على قوله: (إلا كتب لهم ولم يقل «إلا كتب لهم به عمل صالح» 
لأنْ الإنفاق وقطم الوادي عمل مباشر يقوم ببدن العبدء وأما ما يحصل لهم من 
الظمأ والجوع وما يحصل من إغاظة الكفار فإنهنا تبت عق أعمالهم: ولهذا 
كتبها الله لهم عملاً صالحاً وإلا فلا يكتب للإنسان عمل بدون سبب عمله. 

وكما أنَّ الإنسان يثاب على ما تولد من الأفعال التي هي طاعةء كذلك هو 
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معاقب على ما تولد من أفعاله المنهي عنها. فالعبد مستحق للعقوبة على السبب 
المحرم وما تولد منه» كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكرهء فَإنَّ الله 
سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كما يثيب على 
17 المأمور بها وعلى ما يتولد منهاء ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة 

من الوزر مثل أوزار من اتبعهء لأنَّ اتباعهم له تولد عن فعله. ولذلك كان 
ام آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ا القيامة. وقد قال تعالي : 


#لحيلواً وَرَارْهُمَ كَايَة وم لْتيلمّدٌ وَبِنْ أدَارِ ليرت ار يِعَيرٍ ع4 
[التحل : 23086 , 


المسألة السابعة والثلاثون. 


الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة 
أو من حهات متعددة 


هذه المسألة, وهي اجتماع الحل والحرمة في أمر واحد وضعها المتكلمون 
فى أصول الفقه محاكاة للمسألة المعروفة في علم الكلام - وهي: هل يجوز أن 
يجتمع في الرجل الواحد فسق وإيمان؟ وهل يوصف المرء بكونه مؤمناً عاصياً؟ . 


ولما كان أكثر المصنفين في علم أصول الفقه من المتكلمين أو ممن 
جاراهم من الفقهاء نقلوا هذه المسألة من علم أصول الدين حين تكلموا عن 
«مسألة الأسماء والأحكام» أو ما يطلق عليها المعتزلة المنزلة بين المنزلتين» 
فقالوا هل يوصف الشيء الواحد بأنّه حلال وحرام؟ ومثلوا لذلك بالصلاة في 
الأرض المغصوبة. وأول من تكلم بالقول بأنّه لا يجوز أن يكون الشيء 00 
مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر أبو هاشم | التجباتي 27 وذهب هو وأبوه أبو 
علي الجبائي إلن أت الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدة. 


(0) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»؛ ص : 04» 508» درء تعارض العقل والنقل: 4/؟", 
49 الفرق بين الفرق. ص: 15 
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وأول من أدخل هذه المسألة في علم الأصول من متكلمة الإثبات القاضي 
أبو بكر(" فإنّهِ قال في كتابه التقريب والإرشاد عن الأمر المطلق هل يتعلق 
بالمكروه: كيف يتحقق كون ما نهى عنه مأموراً به؟؛ ثم أورد افتراضاً من معترض 
قال: فإن قيل إذا كان السجود لله مأموراً به والسجود لغيره منهياً عنه» فهل 
تعلقون القول بأنَّ الشيء الواحد مأمور به على وجه منهي عنه على وجه؟ . 


وأصل هذه المسألة» أنَّ أهل الفرق من الخوارج والمعتزلة اختلفوا فى 
الرجل الواحد هل يجتمع فيه طاعة ومعصية:؛ لأنْ الطاعة جزء من الإيمان: 
اجتماع كفر وإيمان في شخص واحد أنْهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال 
بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بيعضه ويقاء 
بعضه كما دلت عليه الآثار والنتصوص . 


ثم إِنَّ الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في 
الشخص الواحد أموا يكو ةق مسحي د أ من وس 0" ولا مو مدعواً 
له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه("؛ وحكى البغدادي7" عن الإباضية جواز 
0 عم ميسن كين فك وها بير إذن عالعهم 
فإن قد نهاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسداً للزرع وقد أمره به. 


وأشهر مسألة تمثل هذا التزاع مسآلة الإيمان» فإنَّ المسلم الفاسق هل يطلق 
عليه اسم الإيمان؟ فالخوارج والمعتزلة أخرجوه من اسم الإيمان والإسلام» فَإِن 
الإيمان والإسلام عندهم واحدء فإذا خرج عندهم من الإيمان ع من العا 
فالخوارج قالوا: ليس | إلا مؤمن أو كاف وانكروا أن بكرن وها عاصياًء لأنَّ 
الإيمان ‏ عندهم ‏ إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 


البدع في الإيمان» فإِنَّ الخوارج ظنوا أنه متى عصى المسلم فقد ذهب إيمانه 


07 - 495٠/١/١ انظر التلخيص» ج‎ )١( 
.884 ابن تيميةء الفتارى لا 1ه‎ 2398/١ (؟) البرهان لإمام الحرمين:‎ 


(*) الفرق بين الفرق» ص: .1١9/‏ 
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قالت الخوارج: إِنَّ الذنوب الكبيرة ‏ ومنهم من قال الصغيرة ‏ لا تجامع 
الإيمان أبداً بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام. قالوا: والإيمان 
-: هو فعل المأمور وترك المحظوره» فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات» 
تكو العاضن. كار اج لاله لسن لوم 1 0 

وقال المعتزلة : ننزله منزلة بين المنزلتين ‏ نخرجه من الإيمان ولا ندخله في 
الكفرء وسموهم فساقاً. وقالوا: ما الناس إلا رجلان : سعيد لا يعذب» أو 
شقي ينعم. والشقي نوعان -: كافر وفاسق. ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم 
كفاراً ووافقوهم في الحكم وهو ان دنهم في انار" . 

وقابلتهم الفحفة ويفضن الأشاغرة فقالوا؟ لينن. من الإسمان فعلالأعمال 
الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية» فإِنَّ الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان» 
بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين 
والمقربين. قالوا: فالكبائر وترك الواجبات الظاهرة لا تذهب شيئاً من الإيمان» 
إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء. فيكون الإيمان شيئاً واحداً يستوي فيه البر 
والفاجر. وهؤلاء يقولون في الفساق من أهل الملة: إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والإعتقاد الجازه7 . 


وأعل 'السئة والحدية يروث أن الإيحان يفاصل» ونصوض الشرع تدل 
على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال يَيْةٌ: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»229 فهذا صريح بأنَّ أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من 
النار. فالمسلم الفاسق مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا 
يعطى اسم الإيمان المطلق» ولهذا كان في الشخص الواحد ما يُحَبٌ لأجله وما 


.158/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين 81/١‏ 07 

() مقالات الإسلاميين ١/4١؟5"5-1.‏ 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ من كتاب الإيمان. 
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كه لاجله. والموس» الفاسق' يكولن 'ذكه وملعه وعقةة وإقرارهة ويغيرا انين عملة 
الذي هو الفسق. "قال "ابن سر" :والؤزاءة والؤلاية ليبيت من عين' الإنسان 
مجردة فقط»ء وإنْما هي له أو منه بعمله الصالح أو الفاسدء فإذ ذلك كذلك فبيقين 
ابن ا بصني ينس انان ير الجومكق العولخامى اج ا أحين فيس 
ونبرأ من عمله السيء فقط. قال: وأما الدقاه واللحة والرحنة مما اننا كوه ا 
هو معئنى صححيح . وما جاء عن الله تعالى قطء ولا عن رسوله يَييَهّ نهى أن يلعن 
العاصي على معصيته ويترحم عليه لإحسانله. 


قلت: قد جاء النهي عن لعن العاصي بعينه في الحديث الصحيح في الذي 
كان تكرت :الكون هدارا وسدللهة رمووان ]به كلد فلم أنهي الفهيارة - لكقيزة انا 
يوق يهم فقال له الرسوق كله وله فلفقة ننه يتحت الله مو وسوله قالطلا بتكن 
عوناً للشيطان عليه». وأما النصوص الواردة في لعن الظالمين والفاسقين وغيرهم 
فهذا في جنس الظلمة والفسقة» وهذا حق. وأما الشخص المعين فلا يلعن ولا 
ثم نقل الأصوليون الخلاف في حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من 
الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوباً من وجه مكروها من وجهء 
وغلا في هذا الأصل أبو هاشم فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو 
الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية» لأنْ الحقيقة 
الواحدة لا ترصف بوصفين مختلفين. واشتد نكير الناس عليه في هذا القولء 
وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعاً وعقلاً ما يتبين فساده. 
ثم ذكروا من أمثلة الخلاف في الواحد من الأعمال مسألة الفعل الواحد 


هل يجتمع فيه صفة 00 والقبيح؟ ومثلوا لذلك بالصلاة ة في الدار المغصوية. 
وبهذا الامعراض يتين لنا منزع الأقوال المختلفة في هذه المشالة: وقد زعمت 
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امج ا لايع دز ل ال ا إَ 
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المغصوبة اجتمع فيها صفة الحسن وهي الصلاة وأداؤها والقبح وهي إيقاعها في 
دار 1 

ثم تكلم الأصوليون7" عن الفعل الواحد بالشخصء المتعدد بالجهة» 
ومثلوا لهذا الأصل بالصلاة فى الدار المغصوبة»: وهذا لمثال ليس مقصوداً في 
نفسهء فإنَّ البحث فيها فرعي. ونقلوا الخلاف فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه صحيحة مسقطة للقضاء. وهو قول جمهور الفقهاء. 

الثانى : أنّها غير صحيحة ولا مسقطة للقضاء. وهو مذهب المتكلمين. 

الثالث : آنينا غير صحيحة ) لكنها مسقطة للقضاء. وهذا قول القاضي أ 
بكر كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان(" والرازي في المحصول7». 

ومستلد الفقهاء: أ ماهية الغصب منفكة عن ماهية الصلاة فى الوجود 
اللفق والعيق مما فإنّ تحفقة الكفيت؟ الانقيلاء علق فلك الغين بين إذن. 
ولا يدخل فيه خصوص المكانء» فالصلاة والغصب أمران متباينان» ولا يبعد أن 
قالوا: قالوا: الصلاة تستلزم مطلق المكان» لا خصوص المكان بدليل صحة 
الأمر بها مع الذعول عن مصبوصيائف الأمككة: والساموية لايد ان يكؤون 
مشعوراً به للآمر.. وإذا خرجت الخصوصيات عن الأمر والنهي أمكن الجمع بين 
كوته بطيما عه وححه » وضامنا سة اسه وهؤلاء جعلوا اختللاف الجهتين 
كوت التحلية: لذن كل وحن ين" اللعوية تك عن الأخرى واعساعيننا 
الما وقع باختيار المكلفف» فليسا متلا زمين » فلا تنافض . ومثلوه بما لو أمره 
بكسر آنية» ونهاه عن كسر أخرى» فكسر إحداهما بالأخرى؛ فإنّه يعد مطيعاً 
عاصياً. فعلى هذا فمنشأ الخلاف فى هذه المسألة عند الفقهاء: أنْ النهى هل عاد 


.198 4195 198/١ المعتمد لأبى الحسين:‎ )١( 

0230 المحصول» 4057/7 كشف الأسرار: ١//!ا 9 »٠١8‏ تيسير التحرير 17/1١‏ 7. 
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١5 1/ 


لعين الصلاة؛ أو لأمر خارج عنها؟ وقيل: بل أصل الخلاف أنَّ الأمر المطلق 
هن يكتاول المكزوه؟ فذهب الشاتفية إلى أنه لأ يعتاولى ؤقالت السننية: أنه 
يتناوله . 


وأما سعد المتكلمين : فَإنّ المكاة هم أجراء الصلاة وهو فنهى: عنه». وهذه 
اللساذة الع يق فق ال3ار: الجخد يي 1 دنا هنا عزر زقيف] هذا لسرن لمشيو 
فلما كان هذا الشغل جزءاً ما امتنع كوة عذة الماهية. المركية فته وم اشيره هاهوو] 
بها وإلا لزم توارد الأمر والنهي عن الشيء الواحدء وهو محال. 

قلت: والذي عليه الجمهور صحة الصلاة في الدار المغصوبة ولا يحتاج 
فيه إلى تكلف القول بأنَّ الصلاة تستلزم مطلق المكان لا خصوص المكانء لأنه 
ينتقض بتخصيص الصلاة في الأرض الطاهرة غير قارعة الطريق ومبارك الإبل 
والحشوش والمقابر. بل الخلاف فى صحة الصلاة فى الدار المغصوية خلافق 
متأخر. ْ ا 

قال الباقلاني : إِنّها جائزة على مذهب كل من يؤثر عنه المذاهب7". قال: 
وقد ذهب أبو شمر المرجى إلى منع الصلاة في الأرض المغصوبة» فلم يقتدر 
على نسبة هذا المذهب إلى أحد سواه. 

إذا علمنا أصل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة هي أصل مسألة الخلاف 
في الفاسق الملّى مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ وهل المعصية تخرج صاحبها عن 
الإيمان؟ فإِنْ جماع الشبهة التي جعلت هذه الطوائف تقول بتخليد صاحب الكبيرة 
في النارء أو تقول بأنّه لا يضر مع الإيمان معصية هي: إِنْ الحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض أجزاتها كالذواء المركب من عناصرء لو أبعدنا عنه عنصراً لزال اسم 
الدواء؛ وكعدد العشرة فإنه إذا زال منه عدد لم يبق مسمى العشرة. 

قال تاتع قينيةة" :نقل أن هذه الشبية هي شبهة من مم اذايكون في الرجل 
الواحد طاعة ومعصية» لأنْ الطاعة جزء من لإيمان والمعصية جزء من الكفرء فلا 





.550 4554/1١/١ التلخيص» ج‎ )١( 
.27١ الفتاوى: /ا/‎ )0( 


يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا: ما ثم إل مؤمن محض أو كافر محضء ثم نقلوا 
حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل 
فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير 
ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية:» لأنْ الحقيقة الواحدة لا 
توصف بوصفين مختلفين. بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب» وهي قصد 
الشناجك دوق عله الظاهز. “قال وَاشَعل تكير الثاسن عليه .هذا القول .وذكروا 
من مخالفته الإجماع و مححده للضروريات دوعا وعقلاً ما تبين به فساده. 


فالذين منعوا فى الواحد من الأعمال أن يكون فيه طاعة ومعصية قالوا: 
الواحد بالشكفى 3 كرن مأموراً به منهياً عنه: حلالاً 0 
إن أدتق رات الأمر رفع الحرج» والنهي في المأمور به يثبته فالجمع بينهم 
معتاقضي : قالوا» إلا إذا جوو التعليت بالسعالة 


وأما الواحد بالجنسء أو النوع فلا يمتنع انقسامه إلى مأمور منهى كالسجود 
لله تعالى والسجود للصنمء » قال الله 0 ض مجدوا الشهين و لِلْقَمَرِ 


زه 


اتشدنا يد الى تق > 1تسلت 18( 


فتبين أنَّ الصلاة التي صاحب فعلها شيء مخالف لها كالمعاصي التي 
تقارنهاء كأن تؤدي في أرض مغصوبة» وأن يصليها وعليه لباس منهى عنه كخاتم 
من ذهب أو ثوب حرير لا تكون كاملة لو لم يقارنها ما يفسدها أو ما يسبب 
نقصانها عن كمال» ولكنها مجزئة تسقط الفرض. 

فالذي ينفي صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما شابهها كذبح الشاة 
بسكين مغصوبة» أو سكين من ذهب يرى أن ما يكون معصية يستحيل أن يكرن 
طاعة؛ ومن عصى الله تعالى بفعل يستحيل أن يكون مطيعاً له بعين ما عصاه. 

ورأيت للقاضي الباقلاني مسلكاً بديعاً في تصحيح الصلاة في الأرض 
المغصوبة لم أره لغيره فأحببت ذكره. وإن لم يكن على شرط هذا الكتاب لأنها 
مسألة فقهية. قال القاضي: ثم اعلم أنْ معظم الفقهاء حادوا عن سنن التحقق في 
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التقصي عن شبهة القوم فسلك كل فريق منهم طريقاً. وذكر القاضي هذه الطرق 
وبين فسادهاء ثم قال فإن قيل: فما دليلكم على وقوع الصلاة في الأرض 
المغصوبة موضع الإجزاء؟ تثبتون ذلك عقلاً أم سمعاً؟ قال: قلنا: معولنا على 
إجماع الأمة في العصر الخالية قبل ظهور هذا الخلاف من أبي شمر المرجى 
ونوابتة المعتزلة» ووجه التحقيق في إعادء الإجماع أن تقول: الصلوات في 
الأرض المغصوبة كانت تتفق في زمن رسول الله يده وفي زمن أصحابه بعد أن 
استأثر الله تعالى به» وكما 000067 سائر العادات التي 5 تنخرق» فكذلك نعلم 
أن الغصي لا يخلو عن تقدر ذلك من المغتصبين المشتغلين المتمسكين بضروب 
العدوان» ثم لم يصر أحد من أهل الحل والعقد إلى إفساد الصلوات في الأرض 
المغصوبة» ولم يوجبوا قضاءها. ولا يسوع من المجمعين الصمت والسكوت 
على خلاف الحق إذ العصمة تجب لهم كافة كما تجب للرسول كه قال: والذي 
يوضح ذلك أنَّ طائفة من المغتصبين كانوا يُنيبون ويتوبون ويرجعون عن طغيانهم 
وعدوانهم في زمن الصحابة والتابعين» وكانوا يتلافون ما فرط منهم من الظلم 
بالتدارك» ولم يؤثر عن أحد من الأثمة في العصر المنقضية أنه أوجب على منيب 
إعادة ما فرط منه من الصلوات. قال: وهذا واضح لا خفاء به وجاحد ذلك 
يقابل بجحد كل إجماع'"". 


وهذا الاستدلال من الباقلاني على صحة الصلاة في الدار المغصوبة لم 
يرتضه من جاء بعده من الأصوليين. 

وقالوا إِنَّ دعوى الإجماع التي ذكرها الباقلاني مبنية على مقدمتين : 
١‏ وجود ظلمة ومغتصبين في تلك الأعصار ولا يخلو إعادة إيقاع الصلاة منهم 
؟ - إِنَّ السلف لا يعهد عنهم ترك النكير لمن حصل منه ذلك. 

وهاتان المقذمتان. لا يغبت بهما إجماعء .لأنْ غدم النقل ليس بنقل. 


01 التلخيص: ”و2 ا 


المسالة (لثامنة والثلاثرن: 
التوقف في دلالة الأمر 3 العموم 

اختلف ا نفاه 0 الت الشافعى 070 
المعتزلة وكثير من الفقهاءء وتوقف الأشعري والباقلاني20. 

وقبل مناقشة بعض هذه الأقوال» وإظهار القول الذي دل عليه الكتاب 
والسنة نذكر أولاً إجماع الئاس على دلالة هذه الصيغ للعموم» ثم نبين أن 
الخلاف في دلالة الأمر والعموم خلاف طارىء مستحدث. 
ل تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل اللغة» هو مذهب السلف 

فى الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم؛ متوارث ل 
السسنيقي: ومن 3ف ماتدا ايها با يقي رقف "بن العرادت لاعن 
فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها. ثم أورد الرازي أمثلة من استعمال 
الصحابة 0 بالنخصوص 000 مجردة ورجوعهم إليها . 
فقال: قضاء الله 0 قضاء ابن الي قال الله تعالى: 0 م لج 
أَرَصَعتَكمْ و1 نكم -- ات الرطتعة 4 [الساء: "؟] فعقل أبن عمر من ظاهر اللفظ 
التحريم بالرضاع القليل وهذا استد لال بعموم لفظ الرضاعة. 

وام قمر على الزبين وبلال ومن سأله قسمة السواد بقول الله تعالى: 


© ل عرسم برخ مصمر 


للنْثر اليرت النَ جوأ ين دكره: ,َأَمْلِهِرَ * إلى قوله تعالى : رَالدّبَ بيَمر 


)١(‏ الأحكام: ؟/ ٠١‏ نهاية الوصولء للصفي الهندي ١/لوحة .5١5‏ وانظر أصول الد 
لأبي منصور البغدادي» ص: ."١8‏ 
0) الفصول في الأصول: .1١4 1١/١‏ 


لدَارَ مَالْإيِنَ ين قَبَلِهِرِ4 [الحشر: 8 5] ثم قال تعالى : #رَآلِيح لمر ين بَحَدِوَ 4 
الآأية. [الحشر: .]٠١‏ قال عمر: فقد جعل الحق لهؤلاء كلهم ولو قسمته بينكم 
لبقي الناس لا شيء لهم ولصار دولة بين الأغنياء منكم. 

فحاجهم عمر بعموم هذه الآيات» فتبينوا الرشد في قوله» ووضح لهم طريق 
الحق فيه فرجعوا إلى مقالته. 

قال الجصاص: ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه 
لطال به الكتاب وبمثل هذا يوقف على مذهب القوم ومقالاتهم: قال: فبان بما 
وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب» وأنْ ذلك مذهب السلف من غير 
خلاف بيئهم فيه وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعده(©, 0 

ثم احتلف الناس بعد ذلك فقالت طائكه سيم - ريشوون أسحاب 
الخصوص -: نحن نقول بالخصوص في الأوامر والأخبار - : جميعاً» ونحكم فيها 
بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل. وزعم هؤلاء: أن اللفظ الموضوع 
كذلك بالخصوصء أولى منه بالعموم» ويحتمل مع ذلك أن يراد به العموم» قال 
هؤلاء: ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأنْ المحتمل غير متيقن» ولا يعلم 
أنه مراد باللفظ» والخصوص متيقن يوجب الحكم به» والوقوف عنده حتى تقوم 
دلالة العموم. وذهب إلى هذا القول بعض المعتزلة وبعض الحنفية'؟ وذهب قوم 
من المرجئة ‏ فيما حكاه الزركشي "7‏ إلى أن شيئاً من الصيغ لا يقتضي العموم. 
لا مع القرائن» بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم» ونسب هذا القول إلى 
الأشعري. 

وذهب آخرون إلى الوقف. وهذا هو الذي من ١‏ أجله عقدئا هذه المسألة في 
هذا الكدا ب لوتلد تسيا باصيورك الديرة ينذا القول سنوي إلن المرضعة يفنا ؛ 
وحامل لواء هذا المذهب والمدافع عنه شيخ الأصوليين القاضي أبو بكر. 


.١١١- 1١8/١ الفصول في الأصول:‎ )١( 
15/١ : كغنت الأآسرار لليزدوق :7555/1 المستصفى‎ )9( 
1 : البحر المحيط‎ )( 


واخنتلفوا فئ نسبة هذا"القول إلى 'قائل» ومن الموكد أن ابا الحسين. 
الأشعري توقف في دلالة العموم» فقد نسب القول له بذلك القاضي في 
التقريب7) فقال ا 0 شن أصتعابه اي 
القونب «وستيية ذلك الى قالزا: تيزل للغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة 
صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة» أو مقيدة بضروب من التأكيدء ونقل 
الزركشي0" في كتابه أنَّ الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد 
الواردة في الكتاب والسئّة كقوله تعالى: "ىإ 1 افد لى غير 49 4 [الاتفطار 
4 وقوله: ##ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولم 6 يَتَصَدَّ حَدُودمٌ يَدَجِلْهُ كارا حَيِدَا فِيها» 
[النساء: ]1١5‏ ولخو مع الت ندنا اقل اده الوفيد دن أن 0 هذه الصيغ 
موضوعة للعموم وتوقف فيها وتبعه أصحابه. 


سيب القول بالتوقف في دلالة العموم: 

والذي يهمنا من هذا النقل أنَّ سبب القول بالتوقف هو استشكال الواقفية 
إلى توجيه هذه الآيات وفهم مقاصدها. فظاهر الآيات أنَّ الفاجر والعاصي ‏ 
وهما لفظان يدخل فيهما المسلم والكافر ‏ محكوم عليهما بدخول النار والخلود 
فيها ‏ وهذا مما استدل به الوعيد به من المعتزلة والخوارج أن المعصية تكون 
سبباً لخلود صاحبها في النار - فاضطر أصحاب الوقف إلى التأويل فقالوا: هذ 
الآيات غير محمولة على عمومهال". 


سيب القول بإنكار صيغ العموم: 

وأشار الإمام الجصاص إلى سبب حدوث القول بإنكار دلالة العموم؛ وهو أن 
فرقة من المرجئة ضاق عليها المذهب من مناظرة الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديئه: فلجات إلى دفع القول بالعموم رأساًء واضطروا إلى جحد العموم في اللغة 
والشرع لثلا يلزمها خصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآيات المقتضية لذلك. 





.484/7 انظر التلشخيص:‎ )١( 
.بر/١؟8 (؟) البحر المحيط:‎ 
.1١١- 31١ /" الأحكام لابن حزم:‎ )0( 
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قال امو قبية !451 :نكاتوا فيما قروا الاضن عهد] #الس عير مه الرمتفياء 
بالنار» ولو حملوا نصوص الوعيد على ما فسرته النصوص الأخرى ‏ فإِنَّ آيات 
الوعيد وإن كانت عامة مطلقاًء ققد خصصت وقيدت فى آيات أخرى ‏ جريأ على 
السئن والقواعد والمعروفة. ْ 

إن :تفبوضن الوه على الأغبال انالف بلضيول السنة» دالامان من 
عذاب القبر مشروطة بعدم الكفر المخبطء وبعدم ارتكاب المعاصي والذنوب 
الحييية :للعتاات . والقرآن قذددل على أن هن ازكة “ققد سصط تغطلن: رعذلك 
الوعيد للكفار والفساق مشروط بعدم التوبة لأنَّ القرآن قد دلّ على أنَّ الله سبحانه 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. 


فآيات العموم تقبل التخصيصء» هذا الجمع بين النصوص هو قول الصحابة 
جميعهم وقول التابعين . 

وإذا ثبت أنَّ القول بعموم اللفظ هو مذهب السلف في الصدر الأول كما 
حكاه الجصاص وغيره؛ تبين أنَّ التوقف في دلالتها إنّما حدث بعد إجماع الصدر 
الأول» لأنَّ حدوث إنكار دلالة العموم من الصيغ كان بعد الماتة الثانية من 
البسرة: وظين واعقنر بعد القانة القالة. .ويكون مى هنا أن الول بالتوقك: فر 
أن تكون هذه المسألة من مسائل أصول الفقه» وإِنّما تذكر في مسائل الكلام لبيان 
الس ال 1 


.44١/5 الفتارى:‎ )١( 
(؟) انظر: أقوال المرجئة والوعيدية فى الأخبار العامة إذا وردت عن الله سبحانه هل تبقى على‎ 
.؟""5-1575/١ عمومها؟ فى مقالات الإسلاميين:‎ 
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المسألة (لتاسعة والثلاثرر. 


هل الكلام أسم للفظ الدال على المعدى 
أو اسم للمعنى القائم بالنفس؟ 
هذه المسألة من المسائل الكبار المقررة في علم الكلام» واشتهر عند 
الأشاعرة أنَّ الكلام عبارة عن المعنى القائم بالذات المدلول عليه بالعبارات 
والإشارات. وتسلم هذا المعنى أكثر متكلمة الإثبات من الأصوليين. والنزاع فيها 
بين الأشاعرة القائلين بالكلام النفساني وبين المنكرين له. 
ولا يوجد إلا القليل من كتب الأصول تشير إلى مواطن الباطل المشوب 
الشق فقن هذه المشآلة واكقر هذه العتتن له تثير إلا إلن فول الأشاعرة أر قول 
المعتزلة» واغفلوا القول الذي دلَّ عليه القرآن وأجمع عليه الصحابة والتابعرن. 
فاستعنت بالله سبحانه في إبانة وححه الحق». وتحقيق الصواب لهذه القاعدة وقررنا 
بالآدلة والبرهان القول الصواب والله سبحانه له الفضل والمنة. 
اختلف الأصوليون في تعريف الكلام تبعاً لاختلافهم في إطلاق صفة الكلام 
على الباري سبحانه وتعالى. 
نه اسم للفظ الدال على المعنى» وهو قول المعتزلة. 
أو أنّه اسم للمعنى المدلول عليه باللفظ» وهو قول الأشعري ومن تبعهم 
وهو اختيار القاضي أبي 6 


وقيل : أسم لكل منهما بطريق الاشتراك. وهذا ما اختاره ا لجويني في 
ألا شاد" 
ل 2 


/١/١ التلخيصء ج‎ 21١١7 //١ البحر المحيط:‎ »194/١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 
17/1 فالا المحم‎ 
.1١8 : (؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة» ص‎ 


م" 


والجمهور. 


وهذا الخلاف ليس خاصاً بلفظ الكلام؛ بل يجري فيما هو في حكمه 
ومتعلق نه كالامر والنهي والخبر والتصديق وغيره من عوارضص الكلام؛ كالعام 
والشاضي والشطلق والمقيد:. 


ولهذا اختلف المؤلفون في علم الأصول في المكان الذي يتعرضون فيه 
للكلام النفساني فبعضهم يذكره في مسألة الأمر؛ كما فعله القاضي الباقلاني في 
التقريب» ونقلناه عن الجويني في التلخيص» وتبعه على ذلك جماعة من 
الأصوليين» وهو مسلك الحنفية في تآليفهم في أصول الدين» وذكره آخرون غند 
الكلام على الحكم. 


والصواب فيما اختلفوا فيه من معنى الكلام» أنه كما يطلق على العبارات 
المسموعة» يطلق على الكلام النفساني» وكلاهما حقيقة ولكنه في هذا الأخير لا 
بدَّ أن يكون مقيداً بالنفس أو بالقلب» فالنزاع إِنْما هو في الكلام المطلق» كما 
في قوله تعالى: طيَنْمَعْونَ كلم ألو [البقرة: ]/٠‏ وقوله: طقَلرَهُ حَقٌ يَسْمَعَ طلم 
نّوك [التوبة: 1]» دون إضافته إلى النفس والقلب والفؤاد. فهل هذا الكلام 
المطلق حقيقة في العبارات والمعانى؟ . 


فمنهم من أنكر أن يكون الكلام مطلقاً ‏ دون تقييد وإضافة ‏ حقيقة في 
العبارات المسموعة قال القاضي: الأتمين الشنازات كوم ةي ا 
واضطروا إلى تأويل مفل هذه الآيات كقوله: ©يِتَمَثْرةٌ كلم أتّرك :أن المراذ 
يفهمون كلام الله لأنَّ ظاهرها يعارض القياس العقلي عندهم. وهؤلاء لما كان 
عندهم كلام الله عر وجل معنى قائم بذاته لا يفارقها كالعلم» أنكروا ظواهر 
القرآن التي فيها أنَّ كلام الله يسمعء وأنّه نزل» وكابروا في إنكار ما هو ثابت في 
للق 


(0)" التلشيمية ا 1 


وبعضهم جعل الكلام مشتركاً بين كونه عبارة مسموعة من لفظ وحروف» 
وبين المعنى فقط. قال الرازي: الصسيح عكل اللشففيق ما ال متعركه بين 
الأصوات وبين المعنى القائم بالنفس27. 
تعرئف الكلام عند الأشاعرة: 

عرف المتكلمون الأشاعرة الكلام: بأنّه معنى قائم بالنفس» ومعنى الكلام 


النفسي أنه الفكر الذي يدور في الخلد وتدل عليه ١‏ العبارا رات تارة» وما يصطلح 
عليه من الإشارات ونحوها. 


وقال الزركشي: أنَّه نسبة بين مفردين قائمة بذات المتكلم. ويعنون بالنسبة 

بين المفردين تعلق إحداهما بالآخرء وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي. قال 
ل ا أ يجب إذا .عبر عع تلك الشيية 
بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً. قال: ومعنى قيام هذه 
النسبة بالمتكلم: أنْ الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماءً»؛ فقبل أن يتلفظ بهذه 
الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي» وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهما. 
قال: فهذا الكلام هو النفسي7 , 


أقول: لم يوضح الزركشي معنى الكلام النفسي» وما قاله وصف للودراك 
اللاحق للوهم والخيال السابق للحقيقة» وليس في هذا إيضاح للكلام النفسي» ثم 
أن هذا لا يسمى في اللغة كلاماً. ولو صحت تسميته اصطلاحا فلا يصح إطلاقه 
على كلام الله فلا يقال عن الله سبحانه أنه تصور حقيقة موسى وحقيقة الإقبال 
ثم أطلق على ذلك التصور كلاما. 


(؟١)‏ المحصول: ١/ق‏ 1/5". 

(؟) البحر المحيط: ٠ ١/8/9‏ قارن هذا بما قاله الجويني في الإرشادء ص: 030 

فرق لم نتعرض لرأي المعتزلة في مسألة الكلام؛ لأنّهم ينكرون صفة الكلام للخالق سبحانه كما 
ذكروة الفتات اضرق ركولوة بأد الث كارف : وهم وإن عرفوا الكلا م بأنّه مجموع 
أصوات وحروف تنبىء عن مقصود المتكلم. المعتمد .١4/١‏ . فهم يقصدون بهذ | التعريف 
كلام الناس» وأما تعريفهم لكلام الله سبحانه فإنَّهم يفسرونها انها حروقه واضرات 
يخلقها الله سبحانه فى جماد. المغني لعبد الجبار ا/ »١6‏ شرح الأصول الخمسة: 005. 


١ 


زالكلام النفساتي لم يغيته أحد. .من القائلين يدول بطق المتصونة: 
وإثبات الشيء فرع عن تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته . 

كالنانن قبعية" 31 وليذا كان أاتر معيددرن كلاب دزاتن هذه الطائفة 
وإمامها في هذه المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل» بل يقول: هو معنى 
عاقضن المكويم: الشفرين نقال»: والسكوت: والكرين انما تتفنور ]ذا عور 
الكلام. فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي 
حصلت له آفة في محل النطق تمنعه من الكلام وحينئذٍ فلا يعرف الساكت 
والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 

فالأشعرية يجعلون الكلام المطلق تارة اسماً لمجرد المعنى» وتارة يجعلونه 
مشتركا بين اللفظ والمعنى» ويجعلونه حقيقة فيهما. 


واستدلوا بذلك بما ورد في النصوص الشرعية من إضافته إلى القلب تارة 


وإلى النفس تارة أخرى كما في قوله تعالى: #اوَيَفُولنَ في أَنشيحَ لَولَا يسَذْبنَا أنه يما 
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تقول 4 [المجادلة: 86أ]. وقول عمر رضى الله عنه يوم السقيفة «زورت في نفسي 
كلاماً) . ويقول الأخطل : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 0 جعل اللسان على الفؤاد دلياة9) 


وتعريف الأشاعرة للكلام بأنّه المعنى القائم بالنفس طارىء في عرف اللغة» 
أقار إلى ذلك أبو نضر السجوى9؟ : فإنّه ذكر فى رسالعه إلى أعل. زبيك أن 
الإجماع قائم على أنَّ الكلام لا يكون إل حرفاً وصوتاً ذا تآلف واتساق» قال: 
نه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم على أن معنى الكلام هو هذاء 


.5957/5 الفتاوى:‎ )١( 

(؟) المستصفى: 10١/١‏ 2»177/7 وجمع الجوامع مع شرح المحلى 4/7 »1١‏ وغاية المرام 
للآمدي» ص : لا3. 

(”) عبيد الله بن سعيد بن حاتم الواثلي البكري والسجزي نسبة إلى سجستان مصنف «الإبانة 
الكبرى» بأنَّ القرآن غير مخلوق (ت 444 ه). سير أعلام النبلاء: /ا1/ 504 


ولما تبين لبعض الأصوليين! أنَّ الكلام بالمعنى القائم بالنفس لا يمكن 
معالجته في أصول الفقه من حيث البيان والتقسيم إلى منطوق ومفهوم وعام 
وخاص إلى آخر دلالات اللفظ. جعلوا الكلام بمعنى العبارة لا بالمعنى القائم 
بالنفس. واضطر بعضهم أن يصرح بأنَّ بحث الأصولي ليس في الكلام النفسي. 
وإنّما يببحث عنه المتكله9. 


وقصد الأشاعرة من جعل الكلام معنى قائماً بالنفس» أن إثبات كوته 
نمطا نه كلما وإتنات كوف كلما لعي ل كر ال بمجرد الإعلام والإفهام 
والدلالة بأي طريق كانء وأما كونه سبحانه متكلماً بكلام حقيقة يسمعه من يشاء 
من خلقهء لا بواسطة ولا أن يجعله مخلوقاً في غيره فهذا لا يكون إلا ممن 
يجعل معنى الكلام اللفظ المسموع بصوت وحرف. 

وأول من أحدث هذا ١‏ 
6د العصري وتَّبِعَه على ذلك أ بو الحسن الأشعري. ونصرهما في ذلك من 
سلك طريق أبي الحسن الأشعري من الأصوليين. ولهذا كان قدماء الكلابية 
والأشبامة 000 إن إظلاق راي ابي الحسن الاشعري؟ فإن العتازات إن 
سَمّيّت كلاماً فهو على التجوزء بمثابة تسميتها علوماً من حيث أنّها تدل عليها 
وتشعر بها. ولما علم المتأخرون منهم أنَّ هذا فاسد بالضرورة وأنَّ اسم الكلام 
يتناول اللفظ حقيقة جعلوه مشتركاً. أي أن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 
ا 


وأبطل ابن تيمية(” القول بأنَّ الكلام يطلق على اللفظ والمعنى بطريق 


.175 /97 نقله ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل ؟/87» 85. وانظر الفتاوى‎ )١( 
.4 ةحول/١ نهاية الوصول في دراية الأصول» للصفي الهندي:‎ )9( 

(*) سراج الدين الغزنوي» شرح المغني: ج .17/1١/7‏ 

.198/١ البرهان:‎ )4( 

(5) الفتاوى: 0757/5: درء تعارض العقل والتقل: 7/7 117. 
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الأشفراك لاتدال و كاناك ل توبا(يسين كلذنا. كين اعنم | لتركوة راتجن ريا 
00 وهؤلاء يقولون: إِنَّ النظم العربي الذي يدل على المعنى ليس كلام 
الله . إذ لو كان مخلرقاً لكان كلاماً للمحل الذي خلقه فيه. ولهذا لم يكن قدماء 
الكلابية يقولون: إن تقل الكلام الأمشتر الف ك بين اللفظ والمعنى)» لذن ذلك يبطل 
حجتهم على المعتزلة» ويوجب عليهم القول بأنَ كلام الله مخلوقء لكن كانوا 
يقولون: إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز»ء وعلى المعنى بطريق 
اله ٠‏ فعلم متأخروهم أ 2 فاسد بالضرورة وأنَّ اسم «الكلام» يتناول اللفظ 
حقيقة فجعلوه مشتركاً؛ فلزمهم أن يكون كلام الله خارف . 


والقول بالاشتراك يجري في كلام | الحباد» فإنّه لا ب يمنع أن المعنى وحده 
فينم كلام كما سنن الليط وحده كاكنا : لكنّ الكلام في 00 ن العربي المنزل 
على محمد يَكةِ الذي هو لفظ ومعنى هل أن جميعه كلام الله؟ أم لفظه كلام الله 
دون معناه؟. أم معناء كلام الله دون لفظه؟. والمعلوم من دين الإسلام بالضرورة 
والمستقر في نفوس المسلمين أنَّ الجميع كلام الله. 


تعريف أهل السنة للكلام: 


وأما أهل السنَّة من غير الأشاعرة فعرفوا الكلام بأنّه مجموع أصوات 
وحروف تنبىء عن مقصود المتكله(" وهذا يعنى أنَّ الكلام هو اللفظ والمعنى 
جميعاً. وهذا المعنى للكلام هو المأثور عن أئمة أهل السنَّة» وهو قول الجمهور 
من جميع الطوائف» كما هو المستعمل في اللغة فَإنّه المتبادر إلى الذهن عند 
إطلاقه . قال ابن تيميةا"" في اقول 256 اد لتو الوم دنا 
اخدث آن لآ تكلموا فى الصلاة: اتنق اللماء على أنه إذا تكلم في الصلاة 


9 لكأن العارى لك العرية يترا وف القلفاك العريياف المعره نين امعان والكروفت 
وجميعها ألفاظ للقرآن. فالقرآن لفظه ومعناه هو كلام الله سيحاله . 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى ,.٠١5/١‏ والواضح لابن عقيل ١/ورقة‏ 77 والتمهيد لأبي 
الخطاب: 7١/١‏ واللفظ له. 

() الفتاوى: 9/9 ؟. 


عام عر اونا رظليق موادت راتفقوا كلهم خلن: اناما رقم بالقلي من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» انها يبطلها التكلم بذلك. فعلم 
اثفاق العوم فين عل ان حديث النفس ليس بكلام. والخدم إذا أطلق فإنّه 
ينصرف إلى العبارات المسموعة بالحقيقة. وموضع النزاع أنَّ الكلام المطلق 
مجرداً عن أي إضافة هل يراد به المعنى وحديث النفس» 000 فقط؟ 
وقد بينا أنَّ الذي عليه الجماهير هو أنَّ الكلام والقرل عند الإطلاق يتناول اللفظ 
والمعنى جميعا . 
وكلقا اسعذل يدا الأشاعرة على أن | الكلام في الحقيقة يراد به النفساني هو 

الكلام المضاف 0 القلب أو إلى النفس كقول عمر رضي الله عنه السابق» 
0 سبحانه : #وَأيِرُوأ زوأ ول أَرِ أَجهروأ بده [الملك: 21١١‏ وكقوله: #ويفوأون ف 

نيم * [المجادلة: 8]. وكبيت الأخطل. وليس في جميع ما أوردوه موضع 
ا لأنَّ الكلام والقول اللا 0 بالنفس يضاف إلى النفس كما 
جاء في الحديث الصحيح عن النَّبِ يله ع . أنّه قال: «أنَّ الله ا م 
وفي رواية لمسلم «لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به)(7) 
فقوله يكِ: «حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به؛ دليل على أنَّ حديث النفس ليس 
هو الكلام المطلق» وأنّه ليس باللسان. فالنبئ كَل أخبر في هذا الحديث «أن الله 
عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم»؛ ففرق بين حديث النفس وبين مطلق 
الكلام» قال ابن تيمية0": ولم يوجد عنهم ‏ أي العرب ‏ أنّهم قالوا: كلام 
النفس وقول النفسء كما قالوا حديث النفس. فالذي يُقَيّد بالنفس لفظ «حديث» 
بخلاف لفظ الكلام» فإنّهِ لا يعرف في اللغة أَنّه أ أريد به ما في النفس . 


وما استدلوا به من قول عمر رضي الله عنه : «زورت في نفسي مقالة أردتث 
أن أقولها» فهو حجة عليهم لأنْ التزوير كما قال أبو عبيد: إصلاح الكلام 
وتهيئته ٠.‏ والمزور من الكلام والمزوق وأحول وهو المصلح الحسن . فلفظ زورت 
)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإكراه. 


وروأه مسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز ألله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. 
(0) الفتارى: لال لل لال قزر ملل كلل 
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ا ل سك الور كر 
ذا قبل باللسان». وقبل ل في الشين: 


آنا 00 بقوله تعالى: ويروا مولح أ أَجَهَرُوا بو» فإِنّهم جعلوا 
القول المسرٍّ فى القلب دون اللسان 00 #إِنَّمُ عليمٌ بِذَاتِ ألصّدُور» وهذه حجة 
ا : 1 تؤله؟ ورا كرا نولك أ جيرا 0 القولا مش قاد 
ويجهر به أخرى» وهذا إِنّما يكون في القول الذي هو بحروف مسموعة. وأما 
قوله بعد ذلك: #8إِنَّمْ علِيئك بِدَاتِ ألشُدُورِ» فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 
فنك متتصساتة عا عليه رداك العددوى #علقة: القول لالجو درن . 
وقال :يانه كل إن اللنس لماز بالق 4 [يوقف: #م] قاذ بذ من العفريق بيه 


الحديث المقيد بالنفس والكلام المطلق. 


والأشاعرة لما جعلوا الكلام عبارة عن معنى قائم بالنفس قالوا: العبارات 
ليست بكلام» بل هو دليل على الكلام؛ فتسمى باسم الكلام. وتسمية العبارات 
والحروف والأصوات باسم الكلام» أما مجاز عند طائفة» أو حقيقة بطريق 
الاشتراك عند طائفة وإما مجاز في كلام حقيقة في غيره. 


والقائلون بأنَّ الكلام هو المعنى النفسي لم يفرعوا عليه مسائل ولا بنوا 
عليه أصولاً ولم يبطلوا بما حدث المصلي به نفسه» ولا اعتبروه بمجرده في 
إثبات العقوه ولا في فسخهاء قال الزركشي في البخرة"؟: واعلم أنّه لم يفرع 
أكمتنا على الكلام النفسي» ولا اعتبروه بمجرده في إثبات العقود ولا في فسخهاء 
ولم يوقعوا العتاق والطلاق بالنية. وإن صمم بقلبه» لأنَّ النية غير المنوي فلا 
يستلزم أحدهما الآخر. 

إذا اتضح أنَّ الكلام عند الإطلاق لا يتناول إلا ما كان حديثاً أو قولاً 
باللفظ وهو مع ذلك يشمل اللفظ والمعنى جميعاً. فإذا أطلق دون قيد أو إضافة 
إنّه يعنى به مجموع الأصوات والحروف المسموعة مع المعنى ‏ وأما إذا كان مع 


0 السصن المحطة 1 ورقة: 17 


التقيد كانه راف يد اللتظل قارة ونراة نف امس تار ال ابد عي وو هلا فرك 
الماك قد نقيت وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب . 

إذا تبير: تبين ذلك فليس من حاجة أن نقول كما يقوله المثبتون للكلام اللفظي 
بأنّه حقيقة في العبارة» فد هؤلاء - في معرض ردهم على الأشاعرة الكيرهم 
القائلين أن الكلام في الأصل عبارة عن المعنى التمسيئن يقولون: إن الكلام 
حقيقة في العبارة مجاز في مدذلولها وهو المعنى النفسي. 

وانددلوا قلق التحية بور 

أولاً: أنّه المتبادر إلى الذهن. 

ثانا + الافكفاق يدل علن أنه حفيقة فى السازت' لأن الكلام مشتق من 
الكَلْم لتأثيره في نفس الامعء والمؤثر في نفس السامع هو العبارة لا المعنى. 

اه ا 0 
الناس : فهذه حجة ضعيفة. وأما الاشتقاق فلا يسلّم أن ذلا على لتقيف 
فالتأثير كما يكون باللفظ يكون بالمعنى» وليس خصوص أحدهما بأولى من 
الآخر. 

ولا داعى كذلك أن تتأول الآيات والآثار الواردة في الكلام والحديث 
النفسي أو يقال إِنّها مجاز. أو كما ذهب بعضهم إلى إنكار الحديث النفسي في 
اللغة وقالوا فى قوله تعالى: مرَيِتُولُنَ ي أَنَشْسحْ» أنه مجازء لأنّه إِنّما دلّ على 
المعنى النفسى بالقرينة. ولا داعي لهذه التأويلات؛ بل الكلام والعبارة والقول 
والحديث وغيرها من الألفاظ الدالة على القول إذا أضيفت أو قيدت حقيقة في 
المعنى المستعمل فيه. ولفظ الكلام مجرداً عن إضافة أو قرينة لا دلالة فيه ولا 
يعني شيعاً. بل لا بِدَّ أن نقول: كلام الله أو كلام زيد أو حديث النفس أو كلامها 
وذهب ابن تيمية إلى أن الذي يقيد بالنفس لفظ الحديثء» أما الكلام والقول فلم 


.597/1١97 الفتاوى:‎ )1( 


رين 


يوجد عند العرب أنّهم قالوا: كلام النفس وقول النفس كما قالوا حديث النفس() 
قال: ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب 
عليه السلام: 0 التمايوق #وقول يلوست” #وَعَلمَتَن ‏ من تويبل 
لوث [يوسف: .]6٠١١‏ وتلك في النفس لا تكون باللسان. فلفظ الحديث قد 
ب ا ال 0 
فقط . 


0 بعض الأصوليين نسبة الشعر إلى الأخطل». وأحياناً غلطوا الرواية 
وجعرا مير 1 بها «إنَّ البيان لفي الفؤاد». وتارة يجعلون الاحتجاج بالبيت 1007 
سم 7 مما يوفع أن امال السموال» وجبلة ين الأيهم 
والغساسنة من عرب لماز لا يحتج بلغتهم» ولبين 'الأمر 'كدلك إن تبرت 
اللغة واستعمالها والاستشهاد بها صحيح من أهل اللسان العارفين بها سواء كان 
تموذياً أن تضراتا إى غَابذ ون ..وكثل التفاسيرا الراردة عن الضصحابة والعانحين 
استشهدوا بأقوال الكفار فى اللغة. 


وكل هذه إما ردود ضعيفة أو لا علاقة لها بموضع النقد. 


ثم إني «وجذت لابن تيمية رحمه الله معنى دقيق في سقوط الاستشهاد بيت 
الأخطل لأنّه نصراني كافر مثلث؛ والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلاء7" . 

وبيان ذلك أنَّ الأخطل قصر الكلام على ما في القلب أو النفس كما أفاده 
تركيب الكلام إذ أن دخول إن على | الجملة تفيد الحصر. وهو اقتصار الخبر 
على المبتدأ كما تقول: إِنَّ زيداً كريم. والأخطل لم يتعرض للحقائق اللغوية 
لمعنى الكلمة» وما ذكره هو نوع تعريف ورسم للكلام. والناطقون باللغة يحتح 
باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من حدودء وكون الأخطل عربيا 
يحتج به في استعمال الألفاظ في معانيها لا بما يذكره من حدود وتعريفات. ثم 


() الفتاوى: /اث/ 0 .١‏ 
() أبن تيمية ‏ الإيمان» ص: 5" ؟ : الفتاوى: لا/ .١15٠‏ 
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إنَّ الأخطل نصراني؛ والنصارى قد عرف أنَّهم يتكلمون في كلمة الله بما هو 
باطل» فتارة يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقاً منفصلاً عنه. 
وينفون عنه الصفات» وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل ولا 
تزال» ثم يقولون هذها الكلمة هي :ابنه؛ وتارة يجعلون هذه الكلمة علمه: أو 
حكمته. وتارة يقولون: قله الكلمة هي إله خالقء وهو الذي خلق السموات 
والأرض» وتارة يقولون: هذه الكلمة هي نفس المسيح.؛ والمسيح إله خالق 
العالم . 

فإذا كانت النصارى من أعظم الناس اضطراباً في معنى الكلمة»؛ ولهم في 
كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب ومخالفة كلام الأنبياء وكلام ا 
اللغة»ء فكيف يصح أن نأخذ معنى الكلام منهم. ثم إِنْ شيخ الإسلام رحمه الله 
ذكر تأويلاً آخر لبيت الأخطل ‏ إن صحت نسبته إليه وهو أنَّ المفسرين لشعره 
قالوا: إِنَّما أراد: أنَّ أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنىء فإذا قال الإنسان 
بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» 
ذكر أنّهم يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم» ولهذا قال: 
لايعتشبنك فن أثير شطظطة حتى يكون معالكلام أصيلا 
إن التكلةء المي اللشعواة ب وانسيبا ا 

نهاه أن يعجب لقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل ولهذا قال: 
حتى يكون مع الكلام ممت : وقوله مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد 
سماه كلاماًء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه. وهذا حجة عليهم. فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله: «مع الكلام؛ مطلق. وقوله: إِنَّ الكلام 
لفي الفؤاد. أراد به أصله ومعناه المقصود به واللسان دليل على ذلك. 1.ه(©. 

ثم إِنَّ حديث النفس مقيداً ورد في حديث رسول الله يَِمٌ في قوله: إن الله 
تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها»؛ واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله 


ل سه شر الل 


عنه. ونطق به الله سبحانه في كتابه: لوَيَمُولُونَ فى نسم 4 . ولو أثبتوا الكلام 
2 ابن تيمية . الإيمان» ص : 01 شرح الطحاري» ص : 155. 


ال 


النفساني مقيداً ومضافاً كما هو مستعمل لغة وشرعاً لأغناهم عن هذه الردود 
التحاقة الضواني» 

والنزاع مع الأشاعرة ليس هو في صفة الكلام العام» إذ لا يمنع أن يسمى 
اللفظ كلاماً أو يسمى المعنى كلاماً. وإِنّما النزاع في القرآن الذي هو لفظ ومعنى 
هل جميعه كلام الله؟ أم لفظه دون معتاه أو العكس؟. 

فمن قال: إِنَّ الله لا يقوم به كلام كما يقوله المعتزلة فقد شبهه بالجامدات 
ووصفه بالنقس وسلبه الكمال. 

ومن قال أيضاً: إِنَّه سبحائه لا يعبر عما في نفسه إِلأّ بعبارة تقوم بغيره كما 
تقوله الأشاعرة فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره. 
وهؤلاء يقولون: إن كلامه معنى مجرد. والمعنى المجرد لا يسمع وقد ثبت 
بالنص والإجماع أن 
فعاف 

ثم َه لو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه 
لغيره» فإِنَ إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء . 

وأيضاً لو كان الكلام معنى مجرداً لكان القرآن نصفه كلام الله ونصفه ليس 
كلام الله فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله» وهذا خلاف المعلوم من 
دين المسلمين. 

والقرآن نزل بلغة العرب» ولا يعرف من كلام العرب أن يقال: فلان أمر 
فلاناً أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوها. 

إذا عرفنا صواب القول في معنى الكلام» تبين أنَّ قول التي يكلِ: «الصوم 
جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهلء» فإنٌ امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل 
إني صائم» إِنّما يعني به أن يقول ذلك بلسانه كما دل عليه الحديث لا بقلبه أو في 
نفسه لأنَّ الكلام المطلق إِنّما هو الكلام المسموع ولا فرق في ذلك بين صوم 
الفرض أو النفل. وإذا قال بلسانه: إني صائم فقد بين عذره في إمساكه عن الردء 
وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان. 


المسألة الأربعرن). 


هل يقال عن القرآن الكريم أو الحكم الشرعي بأنه قديم؟ 


عرف بعض الأصوليين القرآن به كلام أللّه القديم. ووصقه بعضهم 9 
كلام ا والقديم هو الأزلي» وليس بينهما فرق ولكن بعض الحنفية وبعض 
المعتزلة يعدلون عن لفظة قديم إلى أزلي. وقال الأصوليون عن الخطاب: بأنه 
قديم» بل ذهب القرافي إلى إنكار وصف الحكم الشرعي بأنّه خطاب» واعترض 
على تعريف الرازي للحكم الشرعي: بأنّه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين7 إلخ؛ بأنَّ المخاطبة مفاعلة ولا تكون إلا من اثنين» فتكون مختصة 
بالحادث قال: فمخاطبة الله تعالى حادثة وكلامه قديم» والحكم عندنا قديم 
فتفسيره بالحادث لا يصحء فيجب على هذا أن يقول في الحد: هو كلام الله 
تعالى القديم إلخ. 

واختلفوا في المراد بالقديم فمنهم من يقول: هو قديم في علمه»ء ويعبرون 
عن هذا آنه المعنى القائم بالذات» ومنهم من يقول: قديم » أي متقدم الوجود» 
لا أنه أزلي لم يزل» ومنهم من يقول: بل مرادنا بالقديم أنَّه غير مخلوق. 

وقال الأصفهاني في الكاشف: اختلف الأشاعرة والمعتزلة في الحكم 
الشرعي» فذهب الأشاعرة إلى أنه قديم بناء على أن ذلك هو الخطاب» الذي هو 
عبارة عن المعنى القائم بالذات» وذلك قديم. 


وذهبت المعتزلة إلى أنَّهِ حادث27: لأنَّ القرآن عندهم مخلوق» وحقيقة 
قولهم أنَّ الله سبحانه لم يتكلم بالقرآن» ولا تغتر بما يقوله المعتزلة عن الله 


/ : وشرح مختصر المنتهى‎ 2١17 والإرشاد لإمام الحرمين: ص:‎ »٠١١/١ المستصفى:‎ )١( 
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مضادة للأشاعرة» وأما حقيقة مرادهم أن الله لم يتكلم ولا يتكلم. 

ووصف الحكم أو الخطاب الشرعي بالقدم يدخل فيه الأمر والنهى والخبرء 
وماق اننإ فاف اراق فلن الداظن الاني «تظان. أن الموضير ف يلقم 
هو الخطاب والخطاب غبر:القر ان بل خطاب أللّه سيحانئه هو كلامة؛ وكلامه 
يشمل الأمر والنهي والخبر والاستفهام. 

وهذه المسألة لها مأخذان: 

أحدهما: ما تقدم من كون الكلام هل هو حقيقة في اللسان فقط» أ 
مشترك بينه وبين النفس؟ وقد سبق الكلام عن هذه المسألة: وأنه حقيقة فى 
اللنناق "عند الأطلاق :ولا بطلق على افيا إل يقية: 


0 
ا 


الثاني : هل كلام الله سبحانه صفة ذات» أو صفة فعل؟. 

وهذا المأخذ الثاني هو السبب الأقوى في الخلاف بقدم القرآنء وبيان ذلك 
أنَّ هؤلاء القائلين بقدم القرآن ينكرون أن يكون الكلام صفة فعل» بل يجعلونه 
كه انكو وعلل: ذلاك نانحب نيران الأسول 1 يقال والومتب: الذاتي لا 
يجوز عليه التغيرء ومعناه أنّه لا يصح منه سبحانه أن يتكلم متى شاء. ْ 

والذين قالوا عن القرآن أنّه قديم لازم لذاتك الله نظنوا إنه لا يمكع أن يقابل 
المخلوق إلا القديم اللازم للذات الذي ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته» فالكلام 
لا يدخل تحت المشيئة والقدرة. 

والمثبتون لكلام الله سبحانه وأنّه يتكلم متنازعون في تكليم الله لعباده» هل 
هو مجرد خلق إدراك لهمء من غير تجديد تكليم من جهته؟ أم لا بذ من تجدد 
تكليم من جهته؟ . 

فالأول هو قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة. ومصنفو 
)١(‏ ميزان الأصولء ص: »١5١‏ وهذا قول متأخري الحنفية» وأما أوائلهم فيقولون عن الخلق 


والتكوين» أنه يتكون بقول الله تعالى: «كن» وتكلم بها سبحأنه حقيقة ل عبناذا. انظ + 
أصول البزدوي .1١8/١‏ 


الأصول أكثرهم على هذا القول» وهؤلاء هم القائلون بِأنَّ القرآن قديم لا يتعلق 
ا ل اا 

والثاني قول أكثر أهل السئّة وأهل الحديث من أصحاب الأئمة وغيرهمء 
وهو أن القرآن كلام الله سبحانه » ولم يزل يتكلم به متى شاء. وهذا القول هو 

وقد بينا في موضع من هذا الكتاب أنَّ كلام الله سبحانه صفة ذات وصفة 
فعل يتكلم متى شاءء وهذا الذي دل عليه القرآن وقال به السلف. 
سبحانه مما أنزله على أنبيائه» أو خاطب به رسله وملائكته قديم أزلي. فما سمعه 
موسى عليه السلام من نداء ربه إِنّما هو عين الكلام القديم» وما جاء به القرآن عين عين 
الكلام القديم. وجعلوا جميع ما يتكلم به الرب قديم العين. نوا لسرا 
القرآن إذا كان غير مخلوق فلا بد أن يكون قديماً؛ إذ لين غتدهم إلا هذا وهذا . 

ومن لوازم هذا القول ‏ وهم يقولون بهذه اللوازم ‏ أنَّ الكلام لا يتجدد. 
وأنّه سبحانه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 

وحجتهم في ذلك أنه لو لم يكن الكلام قديماً للزم أن يتصف في الأزل 
ملحب ار اده إِمّا السكوت. وإمًّا الخرس. ولو كان أحد هذين قديماً لامتنع 
زفالهٍ وامتنع أذ كر مكنا نما ونال ولما ثبت أنّه متكلم فيما لم يزل 
ثبت أنّهِ لم يزل متكلماً9©. وأيضاً فالخرس آفة ينزه الله عنهاء ولأنَّ ذاته قابلة 
للكلام» والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

واستدلوا بحجة ثانية وهي أنَّه ‏ أي الكلام ‏ لو كان مخلوقاً لكان قد خلقه 
إنا طش اتبيه أو تن شير إن قاتما سمه 

فالأول: ممتنع لأنَّه لو خلقه في نفسه لكان محلاً للمخلوق. وهو لا يكون 
عاذ السخارة:. 


4 الإيضاح في أصول الدين لوحة:‎ :40/١ الملل والنحل:‎ )١( 
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والثاني: باطل» لأنَّه يلزم أن يكون كلاماً للمحل الذي خلق فيه ولا يكون 
كاكنا هعالو 
والثالث: باطلء لأنَّ الكلام صفة» والصفة لا تقوم بنفسهاء ولو جاز أن 
يقال: كلام لا في محل لجاز أن يقال: إرأدة وشهوة وحركة وفعل ولون ا في 
محل؛ وهذا مما يعلم إحالته قطعاً. فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنَّ الكلاء 
5 
اا 


وهاتان الحجتان العقليتان أوردهما المتكلمون من أهل الإثبات في معرض 
اله علق مرو يقل نلق القن : 

وفك ابن تتحة الامظلر الح ذه الآدلة توكنيها عدن الفحقية لد حول ل 
على :شه السلف ونا وتم دقدق قمفة برطيية ا قسالى ىا وقال:عم الحيسةه 
الأولى: أنّها تدل على مذهب السلفء وأنّه لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاءء 
فيدل على أنَّ نوع الكلام قديم؛ ولا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا على 
أنَّ الكلام شيء واحد هو قديم» بل على قدم نوع الكلام. 

وتقرير ذلك أنَّ القائلين بقدم الكلام احتجوا بأنّه: لو لم يكن متكلماً في 
الأوك لكان مخعنفا بهد :]نا الكو ونا" الشرمن: .وتقوين البشيكة غلى عدا 
الوجه خطأء لأنّهم جعلوا كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء وهذه دعوى 
كلية باطلة. لأنَّ هذه الدعوى لا تصح إلا في حق الله سبحانه خاصة. وأما 
الفتخلؤق إن وتجوة القيول قبه م غيرة وف الله يسكانه» وإتحداث اه تذلك 
القبول لأ يجب أن يكون مقارناً للقابل» بل يجوز أن يعوقف .على شروط يحدثها 
الله وعلى موانع يزيلها. 

ولتصحيح الحجة يجب أن يقال: إذا كان الرب سبحانه قابلاً للاتصاف 
بصفة كمال لزم وجودها لهء لأنَّ ما كان الرب قابلاً له لم يتوقف وجوده على 


.08 07 الإيضاح في أصول الدين» لوحة 54» كتاب التوحيد للماتريدي» ص:‎ )١( 
(؟) لأنَّ بعض قدماء الحنابلة ظنوا أنَّ إنكار الإمام أحمد لمن وصف القرآن بأنّه محدث أنه‎ 
يجيز القول بأنَّ القرآن قديم» وهذا لفظ فيه إجمال» وسير وبعد قليل تتمة هذا البحث.‎ 


الا 


غيره. فإنَّ غيره لا يجعله لا متصفاً ولا فاعلاً» بل ذاته وحدها هي الموجية لما 
هو قابل. فلا نقول: لو لم يكن متكلماً في الأزل لكان متصفاً بضدهء لأنَّ غيره 
لا يجغله: للا متصفاً ولا قاعلا . 

قال ابن تيمية(2: فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنّه لم 
يزل متكلماًء وهي تدل أيضاً على قدم جميع صفاته» وأنْ ذاته القديمة مستلزمة 
لصفات الكمال الممكنة. فكل صفة كمال لا نقص فيها فإِنْ الرب سبحانه يتصف 
بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته؛ ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال؛ وذاته هي 
المستلزمة لصفات الكمالء» والكلام صفة كمالء فإِنْ من يتكلم أكمل ممن لا 
يتكلم كما" أن من عله ويقدو أكمل سمو لا "بعلم ولا يقدر» والدىيتكك 
بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته 
وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقرير هله الحجة على أضول السلف بآن يقال ما أن .يكون قادراً 
على الكلام أو غير قادرء فإن لم يكن قادراً فهو الأخرسء وإن كان قادراً ولم 
000 

وأما معنى الحجة الثانية التي أوردها المتكلمون فهي صحيحةء وهي إِنَّما 
ا وهي تدل على فساد قول | المعتزلة : إِنَّه يخلقه في 
محل» وقالوا: إن 000 الشجرة» فكان ذلك الصوت 
المخلوق في الشجرة كلامه؛ وهذا يتضمن أن الشجرة هي التي قالت: #إِنَّ أ 


ند لآ إلهَ إل أنأ ال 

ووصف كلام الله سبحانه بأنّه قديم أي تكلم به سبحانه قبل خلق الناس 
وَضْف صحيح - وإن لم يستعمله السلف - فإنَ القرآن موجود في اللوح 
المحفوظ؛ وسمعه جبريل من رب العزة ونزل به إلى سماء الدنيا ولكن لما كان 
اللفظ يفهم منه معنى فاسداً لم يطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذورء والأشاعرة 
إذا“قاتوا: إن القران قديم» يعنون به أن الله سبحانه لم يتكلم» كما بينا ذلك» 


(1) الفتارى: 797/5 154. 


فالواجب أن يعرف كلام الله بألفاظ لا توهم بعض المستمعين معنى فاسداً . 

ل ل ا ل وبعض أتباع 
الإمام أحمد وغيرهم لما سمعوا إلكان الأقة كايو وغيره أن يقال أذ القرآن 
محدثء فهموا من هذا الإنكار بأنّه قديم» وظنوا أنّه إذا أنكر على من أطلق 
القول بأنّه محدث يجيز أن يقال: إِنَّه غير مخلوق» وإِنَّه قديم. وغلط التفتازاني 

والقديم لفظ فيه إجمالء فإنَّه قد يعني به أن أنواعه قديمة لا أَوَّل له» وهو 
سبحانه لا يزال متكلماً متى شاء» فمن عني بالقديم هذا المعنى وأنه يذا من الله 
تعالى وأنَّه غير مخلوق فهذا المعنى صحيح. فإنَّ الله سبحانه لم يزل متكلماً إذا 
كات كلجات إل سنهانة لآ نان لها كما فال«امتشائدة طزقن لن كن الك يدانا 
لكلْتِ ون ليد بر مَلَ د كََدَ كم وق وَل جنا بيذلو. ندا 4 [الكعهف: 
.]٠89‏ وقد يعنى به أنه قديم العين ثم لفط ولك يعمد وهذا المعنى هو الذي 
يذهب إليه الأشاعرة ومن تبعهم فإنّهِم يعنون بالقديم أله سبحانه تكلم في الأزل 
ثم سكتء فهو قديم العين . 

وكذلك لفل الحدلق فيه إجسال > قإنه قنايراى به الحادث المحلرق بعد أن 
لم يكن» وقد يراد به المتجدد وإن سبق له بعض من أفراده 


وإنكار الإمام أحمد على داود بن علي الأصبهاني لقوله القرآن محدث إِنّما 
هو لأجل الإيهام المتبادر من هذا الإطلاق» وإلاً لو بين هذا القائل أنَّ المراد 
بالمحدث أنّه كلام تكلم الله به بمشيئته بعد أن لم يتكلم به بعينه ‏ وإن كان قد 
تكلم بغيره قبل ذلكء لأنَّه سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاءء فإِن هذا المعنى لا 
ينكره أحد. وهو الذي دل عليه القرآن والسناه وهوا قزل العلك 1 تان تفالن: 
ما يلب مْنِ كر ين نيهم محْدَثِ إل سْتَمَعوهُ وهر يلْمَبْونَ 409 [الأنبياء: ؟] 


000 الفتاوى: 5/ أ16. 


(5) التلويح على التوضيح: .58/١‏ 


.15١7/5 الفتاوى:‎ )( 


وهذا يفيد العلم أنَّ الذكر منه محدث ومته ما ليس بمحدثء لأنَّ النكرة 
وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم 
اكوكةادارها: أكن ‏ إلا قافا سشاذل .و المراة بلقكة لوعن الأب الح نر 
المخلوق كما يقوله أتباع جهم ولكقة» الذئ] اتن جذيداً» فَإن انه مجان مان 
ينزل القرآن شيئاً بعد شيء» فالمنزل أولاً هو القديم» لتقدمه بالنسبة إلى المنزل 
اخراء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب. 

وأصل لفظة محدث هكذا مطلقة توهم خلاف المقصودء فإن الكرّامية 
تقول: إِنَّه سبحانه ‏ تكلم بعد أن لم يكن متكلماً» وإن كان قادراً على الكلام 
كما أنَّه خلق السماوات والأرضء» بعد أن لم يكن خلقهماء وإن كان قادراً على 
الخرو تجن فال ]ان لتر ان تحوف: محطيدلن هذا القرو يع فاق مم عسي ركان 
أحمد يتوجه إليه . 


ولمعرفة الفرق بين أهل السنّة من السلف وأثمة الهدى وغيرهم في مسألة 
صفة الكلام لا بدَّ من معرفة أنَّ الله سبحانه حين تكلم بالقرآن وغيره» هل 
تكلم بمشيئته وقدرته أم لا؟. وهل تكلم سبحانه بكلام قائم بذاته أم خلقه في 
غيره؟ . | 

فآئمة السلف قالوا: إِنَّه لم يزل متكلماً إذا شاءء وكيف شاءء لأنّ الكلام 
صفة كمال لا نقصء وإنّما تكون صفة كمال إذا قام بهء لا إذا كان مخلوقاً بائناً 
عئه» إن الموصوف لا يتصف إلا بما قام به» لا يتصف بما هو بائن عنه. 
والكلام بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون بمشيئته وقدرته. 

وهذا القول ‏ وهو أنّه سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء ‏ يدل على نوع 

فالكلام يتعلق بمشيئته وقدرته فهو سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاع. 5 
يدل على قدم نوع الكلام؛ لا على قدم كلام بعينه. فالقرآن حادث في ذاته كما 
قال تعالى: #إما يأليهم من وِحكَرٍ ين نيهم نَحْدَثْ» [الأنبياء: 7]. وقال النبئ عله : 


7 


(إنّ الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة('" . 


واستدل ابن تيبية0؟! على أن الكلام امن الله سيكداته:بالوخي لا يكو أزنا 
وله انيما بما ورد في الصحيح: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات كجر 
السلسلة على الصفوان0"» فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل على أنه 
يسمعونه حين يتكلم به وذلك ينفي كونه أزلياً. وأيضاً فما يكون كجر السلسلة 
على الصفاء يكون شيئاً بعد شيء» والمسبوق 0 لذديكون آزليا. وقذلة تله 
تعالى: اليد َكحُم غ مَوَرنكم م كلا للتلهكة أسجذوا امم متجذراة 
اناعم انيعس ند ا انل ا بالجعرد فد حلت ار 
يأمرهم في الأزل. 


قالاادة تيدة ”1 وقوككا :تم يؤل سكديا إذا شاف ولم نيرك يفعل ما قناء 
تقتضي دوام كونه متكلماً وفاعلاً بمشيئته وقدرته. والأزل معتاه: : عدم | لأولية» 
ليس الأزل شيئاً محدوداً. فقولنا لم يزل متكلماً بمنزلة قولنا : وهو متكلم دائماً؛ 
وكونه سبحانه متكلماً وصف دائم لا ابتداء لهء فكذلك إذا قيل: لوول محكليا 


وفاعلاٌ بمشيكته وقدرته. 


وإذا ظنّ الظان أنَّ هذا يقتضي قدم شيء مع الله سبحانه فهو من فساد 
تصورهء فإنه سبحانه إذا كان خالق كل شيء» فكل ما سواه مخلوق مسبوق 
بالعدم» فليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا قيل: لم يزل يتكلم كان معناه: لم يزل 
ع ع ل الا الأبد يتكلم بكلام بعد كلام. وليس فى 
ذلك إلا وصفه بدوام الفعل والكلام» لمان عه متمولة مع المشعولات 0 


.1١ رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود كما في منتقى الأخبارء ج ؟. ص:‎ )١( 

(9؟) الفتاوى: 5/ 75 7. 

2 رواه البخاري عن أبي هريرة عن اللي يلِِ كتاب التوحيد» باب : الشفاعة. 

.18"8/1١8 الفتاوى:‎ )4( 

(©) وفي هذا الكلام ما يزيل شبهة من زعم أنَّ ابن تيمية رحمه الله يلزم من قوله هذا أنَّ مع الله 
سبحاله شيعا قديما: 


(لمساثة (لماوية والأريعن: 
هل يوصف كلام اللّه في الأزل بالخطاب؟ 

أورد الأصوليون هذه المسألة أثناء الكلام على خطاب التكليف. 

فقن الال 2ن له مص عط ب .وكيد هه الفط انك 
الصحيح, لأنَّه لا يسمى خطاباً إل عند وجود المخاطب. وجزم القاضي أبو 
بكر(" بالمنع» لأنّه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطي. قال: وكلامه قديم فلا 
يصح وصفه بالحادث. وتابعه الغزالي في المستصفى20© . 

قال صاحب ميزان الأصول9؟". وتكلم المشايخ في أنَّ أمر الله تعالى 
حضرة المانودة فيكون اوكا وقال عامتهم : إن الخطاب والأمر سوأء » فيكون 
أزلياًء لكن خطاب الرسول ككل واللفظ الدال على خطابه الأزلى حادثان. 

هذه المسألة مبنية على مسألة أن المعدوم هل يصح تعلق الأمر به؟ ومنعه 
أكثر الأصوليين لأنَّ الأحكام أزلية ولا مخاطب في الأزل حتى يخاطبء إلا أن 
الأصوليين للحكم بأنّه خطاب الشارع أَنَّهِم لا يقصدون من لفظ الخطاب ما يقع 
به التخاطب وو كلامه سبحانه للسبب الذي ذكرنأه. 

وهؤلاء أشكل عليهم أن يخاطب الله سبحانه في الأزل من ليسوا 
وملخص ما قيل إِنَّه إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه 


.198/١ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(0) التلخيص: ١/١/ة"4.‏ 

.860/١ المستصفى:‎ )0( 

(8) ميزان الأصول - لعلاء الدين السمرقندي:» ص: .172١‏ 


1 


والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه» بمعنى 
أنه يطلب منه حين عذلمه أن يفهم ويفعل. وهذا الجانب من الخطاب هو الذي 
جعل الأشعري والباقلاني ينكران خطاب المعدوم. 

وهذه الشبهة لا معنى لقيامها لأنَّ الخطاب في الأزل توجه إلى من توجهت 
إليه الإرادة» لأنّه شيء باعتبار وجوده العلمي الكتابي» نهو قد تعلقت به القدرة. 

ثم إِنَّ هؤلاء لما اعترضوا على تسمية الخطاب في الأزل خطاباً اضطروا أن 
يفسروا الخطاب بالكلام النفسي الأزلي» والحكم المفسر بالخطاب أزلي أيضاً. 
وهذا مخالف لما ثبت عن الله سبحانه وعن رسوله كله من أنه يتكلم متى شاء 
وهذا مما أجمع عليه سلف الأئمة حتى حدث من أنكر كلام الله. وقد بينا ذلك 
في مسألة الكلام. 

وهذا الإنكار لتسمية الخطاب من اللا مسهاتة عظايا عر قول"الأشاعرة 
واستدلوا بِأنَّ صيغة المخاطبة تقتضي مفاعلة بين اثنين» فلا يجوز أن يستعمل إلأ 
إذا كان هناك من يشاركه في | المخاطبة؛ فهذا الإطلاق يقتضي أنه تعالى مخاطب 
للمعدوم. وما ذهب إليه الأشعري ومن وافقه قول باطل لمخالفته استعمالات 
الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. فإنْ أمر الله سبحانه ونهيه - وهو 
ا لمن أمره ونهاه حقيقة لا مجازاء وكلامه سبحانه لمن كلمه 

حقيقة لا مجازاً. ولا يقف كونه سبحانه وتعالى آمرأ على وجود المأمور والمنهي 
500007 أهل اللغة والعقلاء على صحة أمر آمر وناه بوصيته لمن يوصيه من 
أحفاده وأولاده من بعده ولم يوجدوا. 

والله سبحانه أحق ق أن يخاطب من لم يوجدء لأنَّ الموصي منّا يجوز أن 


يحال بين و صيئه والموصى له ويمئع منها العوائق والله سبحا نه العالم بكون مأ 
يكونه وخلق ما يخلقه» فيلحقه خطابه ويتناوله أمره لي 


.ب/؟١١ الواضح في أصول الفقه: ؟/‎ )١( 


(لمسألة (لثانية والأربعون. 
هل الكلام صفة ذات أو صفة فعل؟ 

اختلف الأشاعرة والمعتزلة في كلام الله تعالى أهو صفة ذات أو صفة 
فعل؟ فالمعتزلة يجعلون الكلام من صفات الأفعال؛ والأشاعرة يجعلونه من 
صفات الذات لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيكة الله وقدرته. 
والمعتزلة يطلقون القول: بأنْ الله سبحانه يتكلم بمشيئته ولكن مرادهم بذلك 
أنه يخلق كلاماً منفصلاً عنه. واختلافهم في ذلك شبيه اختلافهم في أفعاله 
تعالى وصفاته . 

فالمعتزلة يقولون: إِنَّ الله سبحانه وتعالى لم يقم به صفة من الصفاتء لا 
حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام؛ ويقولون في أفعاله تعالى كالخلق» والرزق 
والإحسانء والعدل» وفي صفاته كالكلام» والرضا والغضب» والإرادة؛ 
والكراهة» والحبء والبغض ونحو ذلك أن هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه 
ترجع إلى الثواب والعقاب. وهذه عندهم صفات فعل منفصل عن الموصوف لا 
صفة ذات» ونفي هذه الصفات وتأويلها مبني على أصلهم من أنْ الرب سبحانه 
وتعالى لا تقوم به صفةء لأنْ ذلك بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع في 
حقه سبحانه» إذ الصفة عرض» والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

وشبهة المعتزلة في جعلهم الكلام صفة فعل اعتقادهم أنَّ الكلام لا يكون 
إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم»ء فلو تكلم الرب سبحانه لقامت به صفة 
الكلام والكلام عندهم حادث ومخلوق» وهذا ممتنع عندهم لأنهم استدلوا على 
حدوث العالم بحدوث الأجسام؛ واستدلوا على حدوث الأجسام بما قام بها من 
الأعراض التي هي الصفات والأفعال» فلو قام بالرب سبحانه صفة الكلام للزم - 
على قولهم ‏ أن يكون محدثاً فيبطل حينتظٍ ما استدلوا به على حدوث العالم2©7. 
قال القاضي عبد الجبار في مقدمة كتاب التعديل والتجوير من كتابه الموسوم 


.6805 3140/١7 المغنى فى أبواب التوحيد والعدل»‎ )١( 


7 / 


لمكن" .ولا تيمت أن كنز الاسيخانة عن كتيومن الأنجاك إلا بيات كرنية 
أفعالاً» وذلك يقتضي أن نبين أنَّ الكلام فعله وليس هو من صفات ذاتهء قال: 
وكذلك القول في الإرادة» لأنه لا يصح أن ننزه عن إرادة القبائح لقبحها إلا بعد 
عاذ كر قا" قاذ كانيع لفون قانتعال الى لا وه أذ تكون مكار 
مضارع ما قدمناه. 

وقالت الأشاعرة: بل هذه الصفات كلها أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته7). 


قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني في كتابه أصول الفقه. حكاه عنه 
الزركشي» ونقلناه نحن من كتابه البحر المحيط7؟» قال: وذهب الأشعري ومن 
تابعه إلى أنَّ الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يزايلهاء 
وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك؛ كل 
هذه عنده معان قائمة بالذات لا تزايلها كالقدرة والعلم. فالكلام عندهم صقة 
ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته؟ وهذا مبني على أصلهم في 
امتناع قيام الأفعال الاختيارية» فعندهم أن الله سبحانه متصف بالصفات التي 0 
له عليها قدرة» ولا تكون بمشيئتهء نأما ما يكون بمشيئته فإنّه حادث. قالواء 
والرب سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث» فلو اتصف الرب تعالى بهنه 
الصفات لكان حادثاً. قالوا: لأنْ الجسم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» وهؤلاء أخطأوا في التعميم حيث لم يفرقوا بين أن يكوت 
نا لامكا طن الحو ادنع مقعو ل" معلولا وميه أن تكوة قاعاذ نواكا ينيف 
قالوا: والكلام من لوازم ذاته فهو سبحانه قابل لصفة الكلام في الأزلء فيلرَمٍ 
جواز وجودها في الأزل. ولهذا أنكروا أن يتكلم الله بمشيئته وجعلوا الكلام 
قديماً. قالوا: والكلام إن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً له بعد أن لم يكن 
قابلاً . 


.4 المغنيى: 5/ التعديل والتجوير»ء ص:‎ )١( 
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لسرا 


وليس الحق في أحد هذين القولين بل الحق في صفة الكلام الذي يليق به 
سبحانه والذي هو قول جمهور الناس أنَّه صفة ذات وصفة فعل» والكلام قائم به 
بصو مكار وهذا وول البلات وأئمة السنةء وكثير من أهل الكلام فمن 
قال: إِنَّ كلام الله صفة ذات» وَأنه لازم لذات الله سيحانه» يعنون أنَّ كلام الله للا 
يكون إلا قائماً به» وما كان قائماً به لم يكن متعلقاً بمشيئته وإرادته» ومن زعم أنَّ 
القرآن لازم لذات الله سبحانه فمقتضاه أن الرب سبحانه لا يقدر أن يتكلم يمشيئته 
وقدرته» ركان هذا القول في الحقيقة تعطيلاً للكلام» ولا مدح فيه ولا كمال. بل 
الإقرار بأنَّ الله سبحانه لم يزل يتكلم بما شاء وهو وصف الكمال الذي يليق به. 


وأصل خلافهم في هذه الصفات7' كالكلام والخلق هو اختلافهم في 
«الوصف» الذي هو الإظهار والبيان» للبصر أو السمعء وفي «الصفة»: مصدر 
وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفة. هل يطلق على القول والكلام أو يطلق على 
المعنى؟. فكثير من المعتزلة يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معاني. فالصفات عندهم مجرد ألفاظ يعبر بها عن 
الموصوف» فليس لله سبحانه ‏ عندهم في الحقيقة ‏ صفة وإِنّما هو وصف 
الواضت 8 أن تسمة المسى ع :هذا اقول الك 


وكثير من متكلمة الإثبات يفرقون بين الوصف والصفة. فيقولون: الوصف 
هو القول. والصفة المعنى القائم بالموصوف. 


والذي عليه جماهير أهل العدقى أن كرد اح هن اللفطبى:يطلق علن 
القول تارة وعلى المعنى أخرى» فيراد بهما الكلام والقول في نحو قول الصحابي 
في كل هو أَنَّهُ لَحدّ 403 أحبها لأنّها صفة الرحمن. ويراد بهما المعنى التي 
دل عليها الكلام كالعلم والقدرة والكلام. ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه 
تكليماً» ويراد به نفس القول فإذا أريد به القول فهو فعل» فإِنّ القول فيه فعل من 
القائل هو مسمى المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل» ولهذا يجعل القول تارة 


)١(‏ التى تسمى بالأفعال الاختيارية. 
2 الماتريدي » كتاب التوحيد» ص : 6 


نوؤعا نين العم لاله ساف ١‏ معيز ‏ وتارة جع كيبا نب يقال ؟ الشوك 
لمن 1 


وقد يطلق اسم المعدر علق المتعول: :فيس المشلوق لقا ويقال؟ قرهم 
ضرب الأمير. فالرحمة والعلم والقدرة وهي معاني تسمى صفة» فإذا وصف 
الموصوف بأنّه وسع كل شيء رحمة وعلماً: سمي المعنى الذي وصف به بهذا 
الكلام صفة. والقرآن لفظ يطلق ويراد به المصدرء ويراد به الكلام. وإطلاق لفظ 
القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم الذي هو فعل المتكلم. 
وبيان ذلك أن المشتقات كاسم الفاعل ونحوها مركبات تدل على الذات وعلى 
الصفة. والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته. 


والله سبحانه لا يتصف إلا بما قام به» لا بما يخلقه في غيره» وهذه حقيقة 
الصفة فإِنٌّ كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به» لا بما هو مباين له وصفة 
لغيره. والصفة قائمة بالموصوف ليست مجرد قول الواصف كما يقوله المعتزلة. 
وقه5ه الأسوليوة اتن سيالة الاشتفاق أثد لذ ينكق: رومض لذات والسعق قات 


بغير الموصوف 0 . 


وأما قول من يقول: إِنَّ الصفة هي الوصفء. وهي مجرد قول الواصف 
فقول باطل7؟. فالواصف إن.لم يكن قوله مطابقاً كان كاذباً. فمن وصف موصوفاً 
بأمر ليس هو متصفاً به كان كاذباً. فمن وصف الله سبحانه بأنه خالق ورازق 
وعالم ومتكلم» وقال مع ذلك أنَّه سبحانه ليس متصفا بعلم وقدرة وكلام» أو 
ليس متصفاً بفعل فهو قد جمع بين النقيضين» لأنّه وصف الله سبحانه بأمر ثم 
يقول: ليس متصفا به. 


وعذاق"القولان متخالتان لقول السلفة الذين يقولوت: لميزل الله امتكلما إذا 
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شاءء وَإِنَّ الكلام صفة كمال. ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم كما أنَّ من يعلم 
ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون 
الكلام لازماً لذاته. فالكلام صفة ذات لأنّه سبحاله لم يزل ولا يزال موصوفاً 
بصفات الكمال منعوتاً بنعوت الجلال ومن أجلها الكلام. وهي صفة فعل لأنّه 
سبحانه يتكلم متى شاء. وهذا هو مذهب السلف القائلين بأنْ الكلام صفة ذات 
وصفة فعل معاً. 


(لمسألة (لثالثة والأربعون. 
هل يتكلم اللّه سيحانه وتعالى بصوت؟ 


ذكر الغزالي7؟ وغيره: أن كلام الله ليس بحرف ولا ضوت. وهذا القول 
مروي عن الأشعري فإنّه يقول: إِنَّه يجب أن يكون كلام الله سبحانه بلا حرف 
ولا صوت7 ثم قرر هذا القول القاضي الباقلاني في كتبه7” . 


قال القاضي في كتابه التقريب7): فإذا كلم عبداً من عباده يضطره إلى العلم 
بأنَّ مخاطبه رب العالمين» ويبدع له من العلم الضروري بأنَّ ما سمعه كلام الله 
تعالى... إلى أن قال.. فلا تبقى طريقة في مدرك العلم بكلامه سوى 
الاضطرار. ومعنى ذلك أنْ من خاطبه الله سبحانه من ملائكته كجبريل أو من 
رسله كموسى عليه السلام أو يوم القيامة حين يخاطب رب العزة عباده فرداً فرداً 
لللمفاشية ) إثها يشلق لهم علما يعرفون مراف اش .وعدا القول ححا د على 
أصلين من أصولهم الباطلة: إثبات الكلام النفسي» وقد صرح بذلك الباقلاني, 
وأنَّ الكلام صفة قديمة قائمة بذاته ‏ وهي صفة واحدة ‏ ومعنى ذلك أنَّه سبحانه 


.58/١ المستصفى:‎ )1( 
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تكلم في القدم بما شاء ثم سكت فلم يتكلم بعد ذلك ولم يخاطب جبريل ولا 
موسى وإِنّما خلق لهم علماً ضرورياً؟» بل زاد على ذلك القرافي فقال: ولفظ 
القرآن كله مخلوق في جبريل عليه السلام عند الأشاعرة7©. 


ولكن الذي يدل عليه الكتاب والسئّة أنَّ الله سبحانه تكلم بالقرآن العربي 
بصوت نفسهء وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يمائل شيئاً من أصوات العبادء 
فهو سبحانه يتكلم بصوت» والصوت ا وتعالى ال 
ولا يماثل فقاكه المخلوقي ققولة ميحانه + عط ول 12 :فون ليتق كلم يكذ 


اي0 


ع عر بر يت عه عر و ار 


[الأعراف: »]١5«‏ وقوله: #إونديه من جانب ألطُور لين سه ييا 47 م 
7 دليل على تكليم بتيفه موسي وذليل :على اتددنادات. وزو أب داوذ في 
كتابه السنن حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِةِ: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» الحديث أخرجه أبو داود" في باب في القرآنء 
من كناب السئة. 


والفدك لا ركوة لذ ورم مسموعاً؛ ل النداء 
بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازاً . نقل ابن تيمية! عن أبي نصر السجزئ 
من كتأبه الإبانة قوله: والعرب لا تعرف لذاء إل ويا وقد جاء عن موسى 
تحقيق ذلك 91 نادف رَيّكَ مُوسوج* [الشعراء: »]٠١‏ فإن أنكروا الظاهر من كلام الله 
08 وإن قالوا: النداء غير الصوت خالفوا لغات العرب» وإن قالوا: نادى 
الأمير ‏ إذا أمر غيره بالنداء ‏ دفعوا فضيلة موسى عليه السلام المختصة به من 
تكليمه إياه بذاته من غير واسطة ولا ترجمان. 


قال: وليس في وجود الصوت من الله تشبيه بمن يوجد الصوت منه من 
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الخلق» كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه . 


ذلك عن جارحة ولا آلةء وكلامنا حروف وأصوات» ولا يوجد ذلك مثا إل بآلة؛ 
والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاءء لا يشغله شيء عن شيء» والمتكلم منًا لا 


وأول من عرف عنه إنكار أن يكون تكليم الله موسى بحرف وصوثت 
الجهمية) وحجتهم أن الكلام لا يكون | إل بحرف وصوت » والحرف والصوت 
محال اث 6 ثم حاء ابن كلاب والأشعري وتبعهم في ذلك جماعة من الفقهاء» 
فاعتقدوا آنَّ الله سبحاته لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته - لا هَل ولا تكلم 
ولا غير ذلك ومضمون هذا الأصل: أن الله لا يقدر على الكلام»ء ولا يتكلم 
بما شاءء ولا هو متكلم باختياره ومشيئته؛ وقالوا: إِنْ كلام الله معنى واحد قائم 
بتفس" الله تعالى + فأثبتوا معتى واتخداً؛ ولم يمكنهم إثبات عاق متعددة» خوفا من 
إثات ما لا نهاية له. 


وهؤلاء أوْلوا النصوص التي تثبت كلام الله وتكليمهء فقالوا في تكليمه 
سبحانه لمن كلمه من خلقه كمرسى وآدم: ليس إلا خلق إدراك لذلك المعنى في 
المستمع» فالتكليم هو خلق الإدراك فقط27. واضطروا إلى القول في سماع كلام 
الله إلى أقوال : 


فمنهم من يقول: السمع يتعلق بذلك المعنى» وبكل موجودء فكل موجود 
يمكن أن يرى ويسمعء كما يقوله أبو الحسن الأشعري؛ ومنهم من يقول: بل 
كلام الله لا يسمع بحال» لا منه ولا من غيره؛ إذ حو محتي «١‏ والمعقئ يفم رود 
يسمع كما يقوله أبو بكر الباتلاتي وغيره. ومنهم من يقول: لامعلا 
بأصوات قديمة أزلية ليست حروفاً متعاقبة وهو لا يقدر على التكلم بهاء ولا له 
في ذلك مشيئة ولا فعل» كما يقوله جماعة من أهل الحديث والفقهاء المنتسبين 


6 غاية المرامء ص : م١ ١‏ 1353. 
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إلى السنة0" . 
قال ابن تيمية(2: ليس من طوائف المسلمين من أنكر أنَّ الله يتكلم بصوت 


إلا ابن كلاب ومن اتبعه. وليس في قول القائل: أن الله لا يتكلم بصوت حديت 
لا صحيح ولا ضعيف. 

وأما إثبات أنَّ الله سبحانه يتكلم بصوت ففيه عدة أحاديث في الصحاج 
والسئن والمسانيد وآثار كثيرة عن السلف والأئمة. قال: وهذه الصفة دل عليهة 
القرآن» فإِنَّ الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية كقوله تعالى #ويديئة ون حَمين 
الطور الّسِ4 وقوله سبحانه: «وَيّقَ ادبن مَِتُولُ إن شكوى ادن شثر تشورس» 
4 [النقصص: 11]. وقوله: 9إوئادتهُمَا ريما ألرَ 52 يلكا التجرر)» 
[الأعراف: 11]. والنداء في لغة العرب هو صوت رفيعء» لا يطلق النداء على ما 
لبن تعيونك: 47 تيقد وله مجان + لالدداء باتفاق اهل 'اللقة له يكوة إلا ضرعة 
مسموعاً. وإذا كان النداء نوعاً من الصوت. فالدال على النوع دال على الجتمم 
بالضرورة» كما لو دلّ دليل على أنَّ هنا إنساناً فإنّه يعلم أنَّ هنا حيواناً 

ومفسرو القرآن» وأهل السنن والآثارء وأبتاعهم من السلف» كلهم متفقوث 
على أن :الله كلع نوس بيضوت كنا فى بالآثار المعروقة عتهم: في الكقب الماتورة 
عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله تعالى: #حمَّه إذا فرج 
عن فُلُويهمَ» [سبأ: 17] وتفسير كلام الله لموسى» وغير ذلك. 

ولهذا قال ابن عقيل7؟: إعلم أنَّ الخطاب من الله سبحانه لمن خاطبه من 
لاهن تاذنة طرق: 

سماع منه سبحانه بلا واسطة كخطابه لموسى عليه السلام» وخطاب بواسطة 
الملك كخطابه لجماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم» وكل ذلك حروقف 
وأصوات تنتظم معاني الخطاب الذي هو استدعاء الفعل أو تركهء أو إخبار ى 





للق درء تعارضص العقل والنقل : 3255/5 16 
(9) الفتارى: 5/ 4ه - اله 


(0) الواضح في أصول الفقه: .1/7١5‏ 
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ماضى أو مستقبل يتلقاه من لدن الله جلت عظمتهء أو من الملك على ما نطق به 
الكتاب العزيز. الثالث إلقاء إلى قلوب الرسل إمّا إِلّهاماً فى اليقظة أو مناماً. 


أدها 


(لمسألة (لرابعة والأربعون: 


هل يقال عن كلام الله سيحانه أنه معنى واحد 


5 
2 


عرف بعض الأصوليين الكلام: ا المعنى القائم بالنفسء وقالوا: إن 
كلام الله واحد لا يختلف باختلاف الأمم, وهو وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه 
فى ذاته» غبو أده تقسدعن أمرأ ونهيا وخخبرا إلى غير ذلك من أقسام الكلام بسبب 
اختلاف متعلقاته. وقالوا هذه الأقسام صنات للكلام لا أنواع له. ومعنى هذا 


الذى «يقولوة 6 إل سبيهانها اموت يعي ماكو تامغن وبعين ما هو مستخبر به. 


قال ابن عقيل في الواضح(): قال أبو الحسن الأشعري عن الكلام 
النفسيى: هو قسم من أقسام الكلام» وهو الخفي القائم في النفس الذي هو في 
حق القديم أمر ونهي وخبر إلى غير ذلك. 

وأورد هذا الكلام الآمدي في مباحث الأمرء وتبع فيه الغزالي/؟ حيث 
جعله في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛» وسبقهما إلى هذا القول الباقلاني 
في التقريب7"» وجميع القائلين بالكلام النفساني يقولون بهذا القول» قال القرافي 
في نفائسه؟2: جمهور مثبتي كلام النفس مطبقون على أنَّ كلام الله تعالى واحدء 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه: ؟/9؟71/ ب. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام: 184/7. وانظر إلى مثل هذا القول في نهاية السول /١‏ 
8 وابن السبكي في جمع الجوامع بشرح المحلى :١79/١‏ وشرح المحلى لجمع 
الجوامع بعتاقية العطان 131/1 والسعمستن 44375 وميوان الأضرل للسجر شدي 
ص: 155. 

() التلخيص: ؟/١٠155.‏ 


(5) نفائس الأصول: ؟/ ؟7/ لالاه. 
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وهو أمر ونهي وخبر واستخبار» ووعد ووعيد؛ واستفهام. 

هذا القول معناه أنَّ كلام الله لا يتبعض» وهذا مخالف لما ثبت من كون 
القرآن مفرقاً مفصلاً. ذا أجزاء وأبعاض» وآي وكلمات وحروف. وهذا القول 
الذي انقاذو أن القران تتح :وال وهو لعبدالله زوع عيذ بن كالاتي: رأحده قله 
الأشعري كما سبق ثم توسع فيه القاضي أبو بكر الباقلائي27 وتناقله الأصوليون 
من بعده. 

وسبب هذا القول: إِنَّ هؤلاء لما قالوا عن القرآن الكريم: إِنَّه قديم لازم 
لذات الله سبحانه. والقرآن كلام مكون من حروف وأصوات» والحروف من 
صفاتها أن تتعاقب» فالألف تسبق الياء» والجيم يسبق العين» ووصف ذلك بأنه 
قديم يمتنع» والقديم معناه عندهم من ليس له أول» أو لا يسبقه شيء» وليست 
الحروف كذلك» 0 يقول: كلامه هو مجرد معنى واحدء هو 
الأمر والنهي والخبرء وأنه إن عبر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان ص وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً. 

وفساد هذا القول معلوم بصريح العقلء فإنّه يلزم من هذا القول أن تكون 
معانى القرآن هى معانى الإنجيل والتوراة» وأن يكون ما أخبر به هو عين ما نهى 
ا ْ ١‏ 

واقلط ارون إلى القول أن الشووقة رالا ضواض “قديية أزلية فيكون: القران 
أزلي لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته0 . 

وهذا الكلام معلوم فساده بالضرورة. فقد نصّ الله م عاد 
المعنى قال الله تعالى: ##إِتّمَا مرا لِتَىء إذَآ أردئة أن تقل له كك مَمَكرثُ 40 
[النئحل: ]5٠‏ فبين الله سبحانه أنه يقول للشيء: كن» إذا أراد كونه» 0 
أنه لم يقل للقيامة بعد: كوني» لأنّه سبحانه لم يرد كونها ‏ فإذا جاء وقتها قال 


)01( مقالات الإسلاميين: 27 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهه ص : 
٠١7‏ » والإرشاد لإؤمام الحرمين : 5 وانظر: الملل والئحل للشهرستاني : 3.5/15 
69 قرح الكرعب افير > الات 8 
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لها رب العزة: كوني» فنتكون. فكيف يقال حينئدٍ أنّ كلام الله واحدء. وأن الله 
سبحانه من الأزل إلى الأبد متكلم بكلام واحد لا أول له ولا آخر. والنّبئ عله 
فالدي خيصه عرق سعدا لماه يدا يخا ينا الله به» ثم قرأ : «إنّ الصفا والمروة 
من شعائر 00 فالئْبِي كله بين أنَّ الله سيحانه بدأ في كلامه المجيد المبارك 
بالصفا قبل المروة فكيف يقال: إِنَّ كلام الله سبحانه واحد لم يتقدم فيه حرف 
على حرف ولا جملة على جملة؟. وقول الأشعرية إِنْ كلامه سبحانه معنى واحد 
يستلزم التعطيل» فإِنَّ حقيقة هذا القول إِنّهِ لا قرآن ولا إيمان. 

إذا عرفنا بطلان قول بعض الأصوليين أن كلام له تنما فك واتج ب و 
المنقول عن المتكلمين من أهل الإثبات» - فَإِنَّ القول الصحيح الثابت بالكتاب 
ال رم مفرق مفصل يتبعض ويتعدد» 
ولهذا قيل لمن أنكر كلام الله سبحانه لموسى: أفهم موسى الكلام أم بعضه؟ إن 
كان فهمه كله فقد علم عِلم الله سبحانه» وإن كان فهم بعضه فقد تبعض» وعندهم 
كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد”". ولو كان معنى واحداً لكان التعبير عن القرآن 
بالعبرية وهو التعبير عن التوراة بالعربية. وليس الأمر كذلك» فإِنْ أحد المعنيين 
ليس هو الآخرء فاختلاف معاني كلام الله سبحانه المنزل في الكتب وتنوعها 
معلوم بالاضطرار ٠‏ بل اختلاف معانيها أعظم من اختلاف حروفها. فمن زعم أنَّ 
الأمر هو النهي» وأنَّ معاني البقرة هو معاني آل عمران فليس معه نور من عقل 
ولا هداية من نقل. 

ونقل ابن حزء0© عنهم أنَّهم يقولون: إِنَّ الله تعالى ليس له إلا كلام واحدء 
وليس له كلمات كثيرة. 

قال أبو محمد: هذا كفر مجرد لخلافه القرآن وتكذيب لله تعالى في قوله: 


4 الحديث رواه أبو داود عن جابر بن عبدالله في صفة حج النَّبِيَ يَيِهِ من كتاب المناسك. 
ورواه الترمذي أيضاً عن جابر في كتاب الحججء؛ باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. 
(؟) قال هذا أبو نصر السجزي لبعض من خاطبه من الأشعرية. انظر: درء تعارض العقل 


6 الففيل 6 
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«ثل لو 56 الترُ ددا لِكِنْتِ وق لَيدَ اْرْ جَلَ أن تَقَد كَمث يِقَ ولد جتنا بعشل 
مَدَدا 4*9 [الكهيف: ؟١1].‏ 0 سسسحاتة: لولق أحما ف الرض عن ادع اقل 
اتلد حر سان ار ا رجيب با هذا كول 

وكثير من متأخري الحنفية على أنَّ كلام الله سبحانه معنى واحدء والتعدد 
والتكثر بحسب التعلقات والإضافة. قال سراج الدين فى شرح المغنى : والكلام 
النفسي القديم وإن كان واحداء لا تعدد فيه» إلا أنَّ له تعلقات مختلفة بحسب 
المتعلقات على ما عرف في الكلام أنَّ الأمر لا يتعلق بالمعدوم» فبحسب تلك 
المتعلقات يحصل الأمر والنهي والخبر والاستخبار إلى غير ذلك. 1.ه(©. 

وماك با م ا ا ا #ولا تفريواً 
4 ارم 00 علي «اتأقيثا موأ الشَكر» 0 و 
لوي ا لع 0 
شاء» أن موسى عليه السلام سمع كلام الله مكف ول وكذلك هو قول 
الطحاوي رحمه الله0". 

المسالة الفاسة والأريعدن): 
إضافة القرآن إلى الرسول إضافة تبليغ وأداء 


ذكر بعض الأصوليين أنَّ القرآن لم يسمعه جبريل من رب العزة وإِنّما خلقه 
الله سبحانه فى جبريل أو علمه إياه. وهذا القول للأشاعرة. 


وأصل الشبهة في إنكارهم أن يكون القرآن سمعه جبريل جاء من جهتين : 


١ التوضيح:‎ »١١71/١ كشف الأسرار:‎ 2١1١/١/١ شرح المغني لسراج الدين الهندي‎ )١( 
.1 0“ 
.45 (؟) شرح الفقه الأكبرء ص:‎ 


1 
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الأولى: ظنَّ بعض الناس أن الله سبحانه لما أضاف القرآن إلى الْنَبِت عله 
تارة فقال: #8إِنَمُ لَعَولُ رسول كير )ربا هر بول ضَاعرٍ ملا ما مود (ي) رلا بول كهن 
0 ُو 409 [الحاقة: 4١‏ 41]. فهذا الرسول الكريم هو محمد يكل وأضَافَهُ 

لى جبريل تارة» فقال سبحانه: «[ لل وار كم )دق مه عد ذى التي تكن 
12 مين 469 [التكوير: 019 .]5١‏ فهذا جبريل فأضافه تارة إلى الرسول 
البشري وتارة إلى الرسول الملكي والله يصطني من الملائكة رسلا ومن الناس فظن 
بعضهم 0 الإضافة تقتضي أنه أنشأ حروفه. 





الشانية: أنَّ الأصل في الكلام ‏ عند الأشاعرة ‏ أنّه صفة ذات لازمة 
للموصوفء لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته» وإِنَّما تكلم سبحانه في الأزل. فالكلام 
عندهم قديم ‏ ولم يسمعه جبريل منه سبحائه . 


0 


ولهذا يقول القرافي7): ومن قال: إِنَّ الله تعالى له هداية الخلق أجمعين 
وإضلالهم أجمعين لا يسأل عما يفعل ‏ قال: وهو اتسينا ب عر أن يسدق 
أصواتاً في بعض مخلوقاته غير مطابقة» فيخلق في بعض الأخشاب النطق» 7 
الخشبة: الواحد نصف العشرة. قال: ولفظ القرآن كله مخلوق في جبريل عليه 
السلام عندنا 1.ه. 


وقال السعد في التلويح”: إِنَّ القرآن نزل على النْبِيَّ يل بلسان جبريل 
ومعنى قول السعد: «نزل القرآن بلسان جبريل» أي أنْ جبريل أدرك كلام الله 
تعالى» وهو في مقامه فوق سبع سموات ثم نزل إلى الأرضء فأفهم الرسول كله 
ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. فالقول قول جبريل. وهذا 
المعنى هو المشهور عند الأشاعرة9؟. وأصل هذا الفهم صادر عن قول بعض 
الكلابية والأشعرية الذين يفرقون بين كلام الله وكتاب اللهء فيقولون: كلام الله : 
هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه: هو المنظوم المؤلف العربي 


.70/7//1١/# نفائس الأصول:‎ )١( 
.18/١ (؟) حاشية السعد على التلويح:‎ 
76 : فرق الإرشاد» ص‎ 


رق 


وهو مخلوقء والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. ثم إِنَّ هذا القرآن إما 
أن يكون خلق في بعض الأجسام ‏ الهواء أو غيره» أو ألهمه جبريل فعبر عنه 
بالقرآن العربي» أو ألهمه محمداً يل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون جبريل 
أخذه من اللوح المحفوظ. قال الآمدي(' في حقيقة القرآن: إِنّه المنزل علينا 
على لسان جبريل» قال: وقولنا «المنزل» إحتراز عين كلام التفسن» فإنْه لبدن 
بكتاب» بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني» ولذلك لم نقل : هو 
الكلام القديم. فانظر كيف فرق الآمدي بين كتاب الله وكلام الله. 


ومقتضى هذه التفرقة بين كلام الله وكتاب الله أنَّهُم جعلوا القرآن ليس منزلاً 
من الله بل ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمداً َلهِ فعبر عنه 
بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وكل هذه الأقوال 
تفريع على القول بأنَّ القرآن مخلوق0© . 

وهذا خطاء لأنّه لو كان جبريل أو محمد كلل هو الذي أنشأ لفظه ونظمه 
امتنع أن يكون الآخر هو الذي أنشأ ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة» وإلى هذا 
تارة علم أنّه أضافه إليه لأنّه بلغه وأداهء لا لأنّه أنشأه وابتدأه. ولهذا قال 
سبحاته : 8 إِنَّمُ لقَول لو 2 49 [التكوير: 14] ولم يقل: بقول ملك ولا نبي» 
اي 00 نه يبلغ عن غيره كما قال تعالى: #ايَأيًا اَلرَسُولُ بلَمْ مآ 
أَزِلَ | يلكت من 4 [المائدة: 177]. وفي السين أن النْبى يل كان خرصي نف 
على الناس في العومم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» إن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام والل 


فيك فال إن هذا القرآن كلام جبريل» أو كلام محمد أو كلام البشر أو 


.158/١ الأحكام في أصول الأحكام:‎ )١( 
وانظر: الملل والنحل للشهرستاني: 437/1. الإنصاف»‎ .١50 ؛٠7"/7 الفصل لابن حزم:‎ )( 


ص : 34 
() رواه أبو داود فى سئئه عن جابر بن عبدالله ‏ كتاب السئّة» باب في القرآن. قال المنذري 


فى مختصر سنن أبي داود 177/9: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال 
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كلام الملائكة فقد كفرء لأنَّ الله سبحانه قد كفر من قال: إِنَّه قول البشرء ووعده 
اله فيه شعن فال عالق نتن كن للقت ييا 1 تافر ال متدرا 
ول ربنيت سبودا رَمَيَّدثٌ 1" هيدا 2 م مم أن أ زد © ِنَم ظََّ دما عَنِدًا 
عي ميا ©3 5 كر وَعَدَرَ © تي كن ند 6م يل كِقَ عدر 269 قر 
6 م عَبَىَ وَبسَرَ 220 دير وأششَكيرٌ 0 إن كدآ إِلَا عر يتك 69إن هذا إلا مول 
لسر 469 [المدثر: 1١‏ 15]. 


فالقرآن الكريم سمعه جبريل من الله سبحانه» لم ينزله بلسانه؛ وسمعه 
جبريل من الله سبحانه بلا واسطة كما سمعه موسى عليه السلام. ومذهب سلف 
الأمة أنَّ القرآن حمله جبريل مسموعاً من الله تعالى» والنّبيٌ يله سمعه من 
جبريل؛ والصحابة سمعوه من رسول الله عَية. 


(لمسألة الساوسة والأريعدن. 


هل بيتفاضل كلام الله سيحانه: وهل يكون بعضه أفضل من يعض ؟ 
أورد الأصوليون هذه المسألة في مسائل النسخ عند الاستدلال بقوله تعالى : 
لما تنس يت عَايَةْ أل ننه أن عر نهآ أذ م [البقرة: .]١١5‏ 
والقول بتفاضل أي القرآن و عسو ره 6 بعسه على بحس هو قول ججتميع الصحابة 
والتابعين» وإنما اشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين من الهجرة النبوية لما 
أظهرت الجهمية القول بخلق القرآن("2. 
وانقسم الناس في هذه المسألة إلى قولين: 
والآثار في أنَّ بعض القرآن أفضل من بعض7). 
0غ( ابن تيمية؛ الفتارى: /ا١/ 6١‏ 2. 
(؟) التذكار في أفضل الأذكار» ص: 279 .5٠‏ 
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وقالابية1 القرك المخرلة 0 ولكنهم لم يلهيوا إلى. هذا القول إلا أن 
القرآن عندهم مخلوق. 0 بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 
استدل ! القاضي عبد الجبار'' بقو لد الل 20 
يَيَآ أو ينْلياً» على أنَّ القرآن غير قديم أي مخلوق؛ ووجه الاستدلال أن 
سبحانه جوز إبدال الآية وإزالتهاء وجوز نسيانها وهذا يدل على حدوث الآية 
لأنّها لو كانت قديمة لم يصح فيها ذلك. قال: وجوز أن يأتي بخير منها يدل 
على أنّها محدثة» لأنَّ القديم لا يوصف بأنَّ القادر يأتي بخير منه. 

قلت: وهو يقصد بكلامه هذا الرد على الأشعرية والكلابية الذين يقولون 
بِأنّ القرآن صفة ذات فقطء وأنَّه قديم» فاستدل بذلك على أنَّهِ لو كان قديماً لما 
جازت عليه تلك الأمور. وأما قول الصحابة وأئمة السلف في القرآن فهو كلام 
الله صفة ذات وصفة فعل» يتكلم سبحانه متى شاءء فإذا قال سبحانه قولاً يأمر فيه 
أو ينهي ثم نسخه بأمر أو نهي محدث جديد فله سبحانه ذلك» وإنجنا يتصور منع 
ذلك في حقه سبحانه من اعتقد أنْ الكلام وسائر الأفعال الاختيارية لا تقوم بذاته 
سبحانه. وقد تكلمنا عن تجدد الأفعال والاختيارية فى حقه سبحانه في فسألة 
القان سفة ذات أو فغل: وتعوك إلن مسالعنا؛ وعو أن المعتولة يقولون يخلق 
القرآن: ويقولون بتفاضل بعض على بعضهء 10 قال أبواالحبين التصداة 190 
إن العديا :يتصرف إل ألفاظ القراة: زأن) اد بالخيرية في أية (ما ننسم) 
النفع. ولا يتم القول أن النسخ يكون في أ 0 القرآن» وَأذ الفضل والخيرية في 
الناسخ» المراد به النفع والفائدة إل لمن يقول بأنْ القرآن صفة فعل كما هو صفة 
ذات» أو يقول بأنْ القرآن مخلوق با ذلك المعتزلة. 

والقاقر19 ابقولة إن كن لقعي :لجا كرو يرا موا الككن ]ذا ان عر 
ينعا مكف وذللم لتحيل ع8 القديم؛ دن المنافع وما يؤدي إليها لا كو إلا 
معحدثة . 


.1١/١ متشايه القرآن:‎ )١( 
.477//١ (؟) المعتمد فى أصول الفقه:‎ 
.1١ 4/١ (؟) متشابه القرآن:‎ 


الثاني: قول الأشاعرة ومن تبعهم ‏ وهو قول أكثر الأصوليين من المتكلمين 
5 50 0 : 000 . : 
وبعصس الفقهاء ‏ أن القرآن لا يتفاضل . وهؤلاء ظنوا أن القول بتفاضل كلام ألله 
بعضه على بعضء إنْما يكون على قول المعتزلة» لأنَ القول بالتفاضل مستلزم 
لكون القرآن مخلوقاً» ويشعر بئقص المفضول فأنكروا التفاضل» وتأولوا النصوص 
وذهب جماعة من الأصوليين متابعة للأشعري إلى القول بأنَّ القرآن قديم 
لازم لذات الله سببحائه وما كان كذلك فلا يصح فيه التفاضل ومن هؤلاء: 
الباجي» والرازي» والآمدي» وابن حزم. 
فأما الباجى فإنّه أبان رأيه في ذلك في معرض رده على من منع نسخ القرآن 
بالسئّة» مستدلاً بقوله تعالى: تأت يمَيْرٍ يت[ وأنَّ ذلك يدل على أنَّ الناسخ 
يكوة كن الآية"المشوحة أن خيرا بها : 
قال الباجي(2: والجواب أنَّ هذا باطل لأنَّ القرآن لا يكون بعضه خيراً من 
وأما ابن حزم فإنّه يذهب إلى قول من يرى أنَّ القرآن لا يقبل التفاضل» 
وتأول قوله تعالى: طتأْتِ عير يِئَآ» بأنّ معناها بخير منها لكمء وكلام الله لا 
يتفاضل في ذاته0 . 
ومدرك ابن حزم في ذلك غير مدرك الأشاعرة» فالقرآن عند ابن حزم هو 
علم الله وليس هو شيئاً غير الله تعالى» وكذلك يقول عن صفات الذاتء فإنها 
عئدهة شى ذات الله أذ غيره ) و «جهر بهذا القول المخالف لإجماع الصحابة والسلف 
وف من تعدد القدماء»ء ولسنا هنا بصدد بيان رأي ابن حزم فى الصفات» وجا 
لنبين أنَّ ابن حزم الأصولي ينكر التفاضل في القرآن؛ لأنّه علم الله وعلم الله لا 


(؟) الأحكام: 56/4. الفصل: 218/9 .3١7‏ 


7 


وكنللة القرالى 1" يرع إن الفران لا يومف أكون كيه خيرا من بسن 
كيفما قُدَّر قديماً أو مخلوقاًء قال: بل معناه ‏ أي معنى قوله سبحانه: تأت يحبر 
لامي اوبات بيعي عير من ذلف الخمل » لكزنه الح هته او لكوي جزل ثؤايا: 


وأما ابن عقيل فاختلفت أقواله في المسألة. فأنكر التفاضل في أي القرآن 

فقال في قوله تعالى: «دأْتِ عير بِنآ4 : فغدن درا لكمء إلا فالقران تس 
يتفاضل لكونه كلاماً لله سبحانه وصفة من صفاته التى لا تحتمل التفاضل 
والتخاير7'". وقال في موضع آآخر من نفس الكتاب في معرض استدلاله على أنَّ 
110 05 ان اا ده : : 

العرات لا يمسم تالسنة: «(وامأ قولهم ؛ إن القران نفسه لا يتخاير ويتفاضل » فعلم 
أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية» ‏ فليس كذلكء. فإِنْ توحيد الله الذي في 
سورة الإخلاص» وما تضمئها من نفي التجزي والانفسام تقل معنن عور 
الْمَسّد) المتضمنة ذم أبى لهب وذم زوححته ؛ إلى آخر ما ا 


وأكثر الحنفية على مثل هذا القول من إنكار تفاضل القرآن» ولكن لما أنّهم 
أجازوا نسخ القرآن بالسئّة ‏ وقد تقرر أنَّ كلامه يَلكِ لا يشبه كلام الله سبحانه ولا 
يمائله - قالوا المراد بالمثلية في قوله تعالى: لدت يمير تآ آذ مِعْلِهاً» ما يرجع 
إلى مصالح العباد دون النظمء لأن كلام الله لا يفضل في النظم بعضه على 


بعض ( 


بقدم القرآن 0 هذه ا ارك ف 0 » فقالوا فى معنى | الآية : 
«تَأتِ كَيْرِ ينآ أنَّ المراد بالخيرية» أن يعود إلى التكليف في نفسهء فهو يرجم 
إلى ما يخضنا من سهولة أو ثواب: لا أن الآية التاسخة تكون خيراً من المتسوخة 
في نفسها . 

.1786/١ المستصفى:‎ )( 

(؟) الواضح في أصول الفقه: 795/١‏ 70 رسالة دكتورأه. 


(5) الواضح: 47/7١7/ب.‏ 
(4) كشف الأسرار: #/ 2186 أصول السرخسي: /١‏ هلاء شرح المغني: .1١9/1١/5‏ 


5: 


وهذا التأويل لا ينازع فيه المعتزلة» لأنَّ الجميع متفقون على أنَّ الناسخ قد 
يكون خيراً من المنسوخ إذا كان ذلك يعود إلى المكلف». ومتفقون أيضاً أنه قد 
يكون مثله في الثواب» فهذا النوع من التفضيل لا خلاف فيه. والمسألة إِنَّما هي 
في تفضيل نفس كلام الله سبحانه» وأما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول 
فهذا ليس موضع النزاع ولم يآتوا فيه بنقل. ثم إِنَّ القول بهذا التأويل ‏ أي إِنَ 
المراد بالخيرية ما يعود إلى المكلف من ثواب وغيره من أنواع المنافع ‏ لا ينافي 
القول بالتفاضلء فإِنَّ كون الآية من القرآن أو السورة أفضل من غيرها يلزم منه 
كثرة ثواب تلاوتها ومزية فضلها من الأجر والنفع على ما سواهاء كما صرح 
بذلك ككل في قوله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 


وأما الذين قالوا بالتفاضل ‏ كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به النْبنَ كله 
فجمهور السلف والأئمة ولا يعرف لهم مخالف إلا بعد القرن الثاني كما تقذم: 


الل 0 وأبو المظفر منصور بن محمد لمات وهو القول الحاتوق عن 
السلف» وهو الذي يدل عليه النص من الكتاب والسنّة. 


منها ما رواه البخاري في صحيحه7" عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت 
أصلي» فدعاني النََِ كك فلم أجبهء قلت: يا رسول الله: كنت أصلي. قال: ألم 
يقل الله «اسْتَجِييوا لَه وَللرسُولِ دا 5م41 ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: يا 
رسول الله إِنّك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآنء قال: «الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أوتيته. . وجعل الرسول يله آبة 


./47 /7“ العدة في أصول الفقه:‎ )١( 


(؟) شرح اللمع: ,65:7/١‏ "0ه. 
(5) قواطع الأدلة: ١6١/١‏ ب/ وقارن بالنسخة المحققة: .1١١*/1/١‏ 


(5) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل الفاتحة. 


م 


الكرسي أعظم أبةا في القرآن7. وتوله كلخ في سورة الإخلاص: «والذي نفسي 
بيده إِنّها لتعدل ثلث القرآن)9؟ . 


فقوله سبحانه: اتات عبر نهآ أو نِْه4 بيان من الله تعالى أنّه قد يأتي 
تفكل الآية عه تارة؛ أو خير مئها أخرى. وهذا يدل على أن الآياك تماثل 
تارة وتتفاضل أخرى» وكذلك الأحاديث السابقة تبي انعفن القرآن أفضل من 
بعض . 


م 


اكات في هذا المعنى كثيرة منها: قوله تعالى: #وَأتَّيِعَُا أَحْسَنَ مآ أنرلِ 

ين رَيَحكم # [الزمر: 6ه]. وقوله: مير عِبَوَاَلَدِنَ مْتمِمُوه ل ع 
00 الوح 10م ه]: وكولنة سمتعافهة اندها زر 0 ا 55 
لنت اياف :105] دل غلى أن قينا أنتزل عسي وأ مين سيراه ان 
الأأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون المصرة؛ إذ كان الله سبحانه أخبر 
أله لا يشبح آنه الأ باتن نشب تمتها أو معلياء أو كان غير ذلك. فالقرآن فيه 
الخبرء والأمر بالحسن والأحسن:» واتباع القول إِنّما هو العمل بمقتضاهء 
ومقتضاه فيه حسن وأحسنء ليس كله أحسن - وإن كان القرآن في نفسه أحسن 
الحديث» ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام» وبين حسنه بالنسبة 
إل مقتقياة المافون امف مم 


والقول "ناف الس ادبا لنقيرية الديولة والسقي: أ ره الترات :تا ول انميق 
وإخخراج له عن ظاهره» ولهذا لم يرتض ابن تيمية0© أن يراد بالخير في الآية من 
جزة كرنه اعت عملا أو افق أن اكرترانا قال لآن عدين الرصفيق اناعان لكل 
ما أمر الله به مبتدأ وناسخاء فَإِنّهِ إِمّا أن يكون أيسر من غيره في الدتياء وإما أن 


)١(‏ جاء في فضل آية الكرسي أنّها أعظم آية في كتاب الله روايات أخرجها أصحاب السئن 
والمسانيد. انظلر تقسير امن كفيو ارخا 4 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل: «قل هو الله أحد 

("*") الفتاوى: 50/15. 

.48 1١7 /١ا/ الفتاوى:‎ )4( 


يكون أشق فيكون ثوابه أكثرء فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع الأحكامء لم 
يحسن أن يقال: ما ننسخ من حكم نأت بخير منه أو مثله» فإِنَّ المنسوخ أيضاً 
يكون خيراً ومثلاً بهذا الاعتبار» وإن فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته» فقد يكون 
المنسوخ كذلك» والله قد أخبر أنَّه لا بدّ أن يأتيى بخير مما ينسخه أو مثلهء فلا 
يأتي بما هو دونه. 

واتبع السلف ما جاء النصوص به من التفاضل الوارد في كلام الله سبحانه - 
ولا يظن أنَّهِم يعنون مطلق الكلام دون النظر إلى معانيه التي بموجبها ورد 
التفاضل» ويدل على هذا تعليلهم في فضل ما ورد. 

والقول بمطلق الفضل لا يستلزم تفضيل مطلق الكلام على بعضه. وإذا كان 
كذلك فالقول بما ورد عن الشارع في التفضيل كقوله يَلةِ لأبي بن كعب: «أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «الله لا إلله إلا هو الحي القيوم) 
فقال يلِِ: ليهنك العلم أبا المنذر”"". إِنَّما يكون بأنَّ ترجع العظمة إلى قوته 
وشرف معلومه. 

هذاء وإن كان الخلاف في هذه المسألة قد يكون لفظياً فإِنّ مجرد الروايات 
التى جاءت بالتفضيل» أو تأويلهاء أو إطلاق القول بأنَّ القرآن لا يفضل بعضه 
]عالق لطاع التسودن ومتقالف: لها اوقتر عليه العلع فى تقوم السايقين 
من هذه الأمة. وقد نقل ابن تيمية: أنَّهِ لم يعرف قط أحداً من السلف رد مثل 
هذا ولا قال: لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعضء لأنه كله من صفات الله 
ونحو ذلك» قال: وإنّما حدث ذلك لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا في 
الكتاب وجعلوه عضين . 


. أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة؛ باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي‎ )١( 
.5 »257/1١ا/ الفتاوى:‎ )9( 


المسألة (اسابعة و(الأربعرر). 


هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه(7)؟ 

عتون لهذه المسألة ابن برهان9؟ فقال: اختلف العلماء في أنَّ كتاب الله 
تعالى هل يشتمل على شيء غير مفهوم المعنى أم لا؟ وذكر هذه المسألة صاحب 
المحصول”" في الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب 
رسول الله يكل ولكنه صاغ المسألة على نحو يلتبس على السامع أنَّ فيه نزاعاً مع 
أن المسألة لم ينازع فيها أحد فقال: المسألة الأولى: لا يجوز أن يتكلم الله 
ورسوله بشيء ولا يعني به شيئاًء ولما قال ذلك؛ اعترض عليه بأنّه لم ينازع في 
هذا التعتق ا جد وهل :قال سد من :طواقتكالكمة؟ إن الله له يعت يكلام فينا؟ 
الما التواع عل يتكلم ينا الا ينوي بعتا ْ 

وهذا المعنى من هذه المسألة أوردها المتأخرون بسبب الكلام في آيات 
الصفات وآيات القَّدّرء فإنّهم يُعرّفون المتشابه في كتاب الله: بأنّه اللفظ أو الكلام 
الذي بلغ في الخفاء نهايته بحيث انقطع رجاء البيان عنه ويمثلون له بما جاء في 
صفات الله تعلى من أنَّ له يدين ووجهء وأنَّه سبحانه يأتي وبحيي ويستوي على 
العوقن..واقر الامولنون على أن البممانه ما احعمل أرجيا تبرخ العاويا: ,ومقتضي 
هذا القول إِنَّ المتشابه 0 تأويلة لأث اظانعزه عي مر ]و أو غير معاوم . 

وهؤلاء ظنوا أن آيات الصفات كقوله تعالى: اث أسترئ عل الْرّشٍِ4. 
وآبانث: الوعيك. فن حدق النينء كقوله تعالن ؛::«#ويق. شعل. ذلك يلق أثاما متف له 
لَصَدَاتث4 [الفرقان: 58 14]. خلاف ناحرف إن “ظاعرها شير مرو 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ظوًْا يَمْكَمُ تأْوِيكك: إل َه [آل عمران: 7] 


.191 2197/1 المنهاج للبيضاوي: 2191/7 وشرحه للأسنوي:‎ )١( 
.1١7/١ (؟) الوصول إلى الأصول:‎ 

2 المحصول؛ ج .011١/1١/١‏ 

(5) البحر المصيط: اع 1ب لاد 

() انظر الأحكام للآمدي: »778/1١‏ شرح المنتخب للبخاري لوحة 18. 


7” 4 


فقالوا: يجوز أن يكون في القرآن ما لا يعلم معناه. 
وعولاء 7 التأويل فى الآية التى فى آل عمران بأنِّه صرف اللفظ عن 


ص 


0 ظنوا 9 متبعون لقوله تعالى : طيها يتلم تأيية: 1 450 . 


وكنقنا :ان بيذ الس و 5 ل أن للتصومن تارياة 
بكالف عدلولي لا يعلية إلا الل ولا نعافه المعازلون: فإن أكثر الشلت: وق 
على قوله تعالى: 9وَمًا يَمْممُ تَأْيَك: إِلَا آلثم استأنفوا لوَآلرسِحُونَ في الها يعون 
َأمَنَا بو وهو وقف صحيحء ولكنهم غلطوا في ظنهم أنَّ التأويل في الآية هو 
المعنى الذي فسروهء لأنْ هذا المعنى الذي أرادوه اصطلاح حادث ذكره 
المتأخرون. 

وأما معنى التأويل في كتاب الله فهو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء ثم 
اصطلح المفسرون على معنى آخر للتأويل وهو: تفسير الكلام سواء وافق ظاهره 
أم لم يوافقه. وهذا الاستعمال للصحابة والتابعين»؛ ثم أحدث الأصوليون معنى 
ثالناً للتأويل : وهو صرف اللفظ عن ظاهر الدليل» فمنٍ جعل الإصطلاح الحادث 

الول هو الجر ادلي ور تعالى: #ومًا يَمْلُ تَأِْيك: إِلَّا آنّد يلزم منه أن يكون 

فى القرآن كلام لا يفهمه أحد من الناس. دن والتابعين : 
35 القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا يفهمها أحد من سلف الأمة. وأما أنهم 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس فهذا لا ريب فيه لذن الناس يتفاوتون في 
الفهم والإدراك والحفظء ؛ لكن ليس معناه أنَّ في القرآن ما لا يفهمه أحد من 
الناس. والناس مختلفون هل في ل 
والقول الصحيح الذي يؤيده ظاهر الكتاب أنه ليس في القرآن شيء استأثر الله 
بعلمه فلا يعلمه أحد من الخلق» ولا يصح أن يصف الله سبحانه كتابه بأنّهِ نور 
وهدى» ويصفه سبحانه بألبيان» وفيه تفصيل كل شيء إلا وللمخاطب طريق إلى 
معرفة جميع كلماته في الوجه الذي قصد إليه. ومتى وقع في نفس بعض الناس 
معنى يدل على خطأ فالخلل نما عو قسن هذ الاسان > لآل سهان باهر 
بتدبر وفهم هذا الكتاب إلا وجعل فيه طريقاً إلى معرفة القرينة الدالة على المراد 
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ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي27 الوقف على قوله سبحانه والراسخون 
في العلم ‏ من قوله: #دّمَا يقل تأويلةه إلا للد وَالإييدَ في الْير4 [آل عمران: اا 
وقالة لبس :في الغران شن امتتاتر الله بعلمة يبل وقنب العلماء هليف لان اد 
تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني7 في معرض رده على 
من يقول بأنَّ في القرآن ما لا يعلم معناهء ننقله لما فيه من الحق والبيان. قال: 
فلو جوزنا أن يخاطب تعالى بما له ظاهر من المتشابهء ويريد ما لا يدل عليه أو 
لا يريد به إل الإيمان به لجاز ما تقوله المرجئة في كثير من الوعيد» وذلك 
يوجب جراز التعمية والألغاز عليه تعالى» ويقتضي ذلك بطلان الطريق إلى معرفة 
الله سبحانه. ثم ذكر أنَّ هذا القول هو الصواب وإلاً لم يكن لوصفه تعالى 
المحكم - بأنّه أم الكتاب يشير إلى قوله سبحانه: «إيتة مَلثُ مُكَتٌ هُنَّ أذ الكتب» - 
معنى لأنّه سبحانه يريد بقوله: ظهُقٌ أهُ الكتب4 أن يكون أصلاً للمستدل» ولا 
يكون ذلك إلا بأ يحمل المتشابه على المحكم» ويعبين سيد بالميحكم المراد 
بالمتشابه» قال: .وكيف يجوز أن يقول تعالى لنبيّه يل طايَمَ مآ أو إِلَيْكَ4 [الأنعام : 
7+ وفي جملته ما لا يصح أن يعرف معناه؟ وكيف يقول تعالى : «أأوَلَرَ يَكُنِهرَ 
نآ ْنَا عكيِكَ الْححِئَب ينْلَ مَلتْهِزّ4 [العدكبوت: 10١‏ وفي جملته ما لا يصح أن 
يعرفوا معناه؟ وكيف يصح أن يمتن عليهم بأنّه خاطبهم بلسان العرب وفي جملته ما 
لا فرق عندهم بينه وبين الزنجية في أنه لا يصح أن يعرفوا معناه؟ وكيف يجوز أن 
ينزل تعالى كلاماًء والغرض به الإيمان به دون معرفة معناه؟ وهل ذلك إلا بمنزلة 
الإيمان بصوت الرعد وما شاكله؟. 


مهام 02 5 .9 35 ٠‏ . 3 
واستشنع شيخ الإسلام ابن تيمية7" صياغة ابن الخطيب لهذا السؤال9©) 


.١1١14/" /١ نقله عنه الزركشى فى البحر:‎ )١( 

(9) المفي هلا كلك تسر أبن تميق من 101 
() الفتاوى: "179/11 785. 

(4) الرازيء المحصول ١/ق .084/١‏ 


فقال: ومن المتأخرين (يعني الزازي) من وضع ١.‏ المسألة: بلقب شنيع فقال: لا 
7 أبخ 'تمية : : وزهذا 
لم يقله مسلم أن الله يتكلم بما لا معنى له. قال: وإِنّما النزاع هل يتكلم بما لا 
يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطبون عظيم. 

وأظهر ابن تيمية تناقض ابن الخطيب227 في احتجاجه على هذه المسألة» 
فإنَّ الرازي احتج على أنَّ الله تعالى لا يتكلم بما لا معنى له بأن الكلام بما لا 
معنى له هذيان» وهو نقص والنقص على الله تعالى محال. 


ووجة العناقضن + أن الأصل عقد الرازق أن الل شبحانة تنجو أت يفعل كل 
شيء فإنه قال في معرض رده على أبي علي وأبي هاشم الجبائيين حين منعا من 
الخطاب بما لا فائدة فيه لأنّه عبث» قال الرازي: لنا ما ثبت في علم الكلام أن 
يقبح من الله تعالى شيء2"» فإذا كان هذا رأي الرازي وكان هذا أصله فلا يصح 
له أن يزعم أنْ الهذيان صفة نقص وأنها منتفية عنه. 

واعترض القرافي على الرازي قوله: «التكلم بما لا يفيد هذيان ونقص)0". 

قال القرافي22: ليس كل ما هو نقص في حق البشر يكون نقصاً في حق 
الله تعالى : لأن العيد مقهوز مربوت مكلف محاسب متاقش ليس ملك ولا مالك 
والله تعالى هو المالك الملك على الإطلاق. فحجر الله تعالى على عبدة أنَّ يضيع 
ا ا اي و وأما الله تعالى فغنى عن ذلك كله: 
لا مَل عمَا يفْعلٌ وهم يُسْتلرت 409 [الأنبياء: 137. 


قلت: وقول القرافي مبني على القول بأنَّ الله سبحانه يجوز له أن يفعل كل 
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شيءء وهذا قول الأشعرية» وعلل ذلك الأصفهاني(" فقال: لأنّهِ ‏ أي يتكلم الله 
شوع نولا بدك دعا من نميل لان حر دنا أنتيقخ اما يقدى: به 
ويضل بهء وأن يضل ما لا يضل به ولا يهتدي به. 

بل قد صرح القرافي أنَّ الله سبحانه قد يوجه الخطاب ويقصد الإلباس لا 
الإفهام. قال ذلك في معرض تعليقه على قول المحصول: «لا معنى لتوجيه 
الخطاب نحونا إلا قصد إفهامنا»20» قال القرافي: لا نسلم بل قد يوجه الخطاب 
نحو المخاطب ويقصد الإلباس عليه لأنَّ المصلحة تقتضي ذلك0© . 

وهذه الأقوال التي تقتضي أنَّ في كتاب الله ما لا يفهم معناهء أو يقصد من 
الخطاب الإلباس مخالف لما وصف الله سبحانه به كتابه» بأنّه أنزل بلسان عربي 
ووه وا نه باد شفاء ورحمة للمؤمنين» وهذا ينفي عنه صفة اللبس. 
وأيضاً هو مخالف لأمر الله سبحانه الذي أمرنا بتدبره؛ فقال سبحانة: آَم 
يسَدبرُونَ قات أم عل قلوب أَثْمَائْهُآ 46 [القتال: 174]. وقال سبحانه: دل 
دروأ لْقَوَلّ [المؤمئون: 14]. فكيف يأمرنا العليم | لخبين أن تتديز هنا لأ نققة ول 
نفهم معناه وهو الكلام العربي الذي جعل هدى 0 
َعَلَّكُمْ تَنْقلُرت 46 [الزخرف: *]» وهل هذا إلا تكليفها بالمحال. 


النسخ قبل التمكن 
عن اع عه المسألة بعبارتين : 
أحدهما: النسخ قبل دخول الوقت وهو في ما يكون المأمور به مرتقباًء 


وصورته ممائلة. 


.5١1١/١ الكاشف:‎ )١( 
الففضول» ارق اندم‎ )90( 
.11:4/6/5 النفائس» ج‎ )8( 


ثانيهما: النسخ قبل الإمكان وغودنى )ما إذا كان المامورمه فتجراء لكن 

وعبر عنها ابن حزم في كتابه الأحكام بنسخ الشيء قبل أن يعمل به. وهذه 
المسألة لا أثر لها في أصول الفقه ولهذا قال ابن حزم عن هذه المسألة: وما 
ندري أنَّ لطالب الفقه إليه حاجة27. قال ابن عقيل حين تكلم عن النسخ وذكر 
الآراء فى ذلك قال: وهذا مستوفى في أصول الدين» وليس الإشباع فيه لَيّقاً بهذا 
الكتاب . 

مثال الصورة الور أن برد الناسخ قبل دخول وقت الواجب كمأ لو قيل : 
صوموا غداء ثم قيل قبل الصبح : لا تصوموا. 

ومثال الصورة الثانية: أن يرد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء 
زمان يسع الواجب فيه: كما إذا قيل: صم غدأء ثم شرع في الصومء وقبل 
الانقضاء والإتمام قيل: لا تصه(". 

اختلف الأصوليون في هذين القسمين. فذهب الجمهور إلى جراز النسخ في 
القسمين. وذهب جمهور المعتزلة7؟ إلى جوازه في الأول دون الثاني» ووافقهم 
على ذلك بعض الحنفية كأبى بكر الجصاص»؛ والشيخ بق متصور » وأبي زيد 
النبوسى» ويععن الشتافغية والجفايلة!؟» 'قالوا: العمل بالبدت هر المقصضوه 
بالأمرء فلا يجوز النسخ قبل التمكن منه. 

وأصل القول بعدم تجويز النسخ قبل التمكن» مبني على أنّ الأمر كاشف 


.1١١/4 الأحكام لابن حزم:‎ )١( 

(؟) التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي»؛ ص: 2556 البرهان 110*/7» المستصفى: ١1/1١11»؛‏ 
المنخول؛ ص : /ا59؟. 

(9) المعتمد لأبي الحسين: 9/0/١‏ 407. 

(54) تيسير التحرير: 181//7» المسودة» ص : 50؟»: شرح المنار وحواشيه؛ ص : ١1الا.‏ 
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عن حسن الفعل الثابت فى نفسه» لا مثبت لحسن الفعل . 


وهذا أصل من أصول المعتزلة. قالوا: ولما كان نفس الفعل هو المقصود 
بشرع الحكم كان النسخ قبل الفعل أو التمكن منه مؤدٌياً إلى اجتماع الحسن 
والقبيح في شيء واحد في زمان واحدء وإذا نهى عن ذلك الشيء في ذلك الوقت 
دلّ على قبحه في ذلك الوقت وزعموا أنَّ الأمر بالشيء والنهي عنه على وجه 
واعلن بوكن لبد مو رعلا لا يضم عليه كانه لكلا" بومسى :ةعوور يعدت 
أن لم يكن ظاهراً. فمتى ظهر للإنسان من حال الشيء ما لم يكن ظاهراً لهء إما 
بأن يعلمه ولم يكن من قبل عالماً به» أو بأن يظن وجه الصلاح فيه» ولم يكن 
من قبل كذلك وصف بأنه قد بدا له. ثم استعمله الناس في تغير العزوم 
والإرادات: فقيل لمن لا يغبت على عزم واحد: إنّه ذو بدوات» وقيل لمن يعد 
الشيء ولا يفعله مع سلامة الحال: إِنه قد بدا له. 

قال ابن عقيل0): وقد دعاهم ‏ أي المعتزلة ‏ هذا القول إلى أنَّ القديم 
سبحانه محكوم عليه في تكليفه لخلقه؛ محجور عليه وجود شيء من ذلك في 
را ل 

كاتس له ابقولوة الأ كاكتك عن نالفل ودلا مقدا الدهويتونوة إن 
الأمر للديكوة إلا بحسن والمامون بامزاة؟ والإزادة لآزمة لامر سعدكية 
فاعتقدوا أنَّ الله لا يصح أن ينهي عن شيء أمَرَ به بعد أَمْرِ به20» دون أن يفرقوا 
بين الإرادة الكونية القدرية» والإرادة الشرعية التي هي الأمر والنهي وقد ذكرنا 
تك الإرافة دان نوعو كنا سودت :هذا الات 

وإنكار المعتزلة للنسخ قبل التمكن مبني على إنكار الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر وزعموا أنَّ ذلك لا يقع إلا عن سفيه لا عن حكيم» ولهذا عدلت المعتزلة 
إلى تحديد النسخ: بأنّه «النص الدال على أنَّ مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 


.,15 56/1 المغني لعيد الجبار:‎ )١( 
."40/١ الواضح:‎ )0( 
."407/١ الواضح:‎ )6( 
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زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً) . فزادوا لفظ «مثل» في الحد 'لأن رفع الحكم ‏ 
عندهم ‏ ممتنع لأنْ المرفوع إما حكم ثابت» أو ما لا ثبات له» والثابت لا يمكن 
وقعهة. ونا الااثيات له لا بحاجة "إلى رفعةة“قالوا+ :فدل غلئ أن الس هو برقع 
مثل الحكم الثابت لا رفع عينه. وخلط قوم من الفقهاء كلامهم بكلام المعتزلة» 
فتبعهم ‏ كما قال ابن عقيل( جماعة في هذا التعريف إما قصداء وإما جهلاً 
بمذهبهم إذ أنهم يعتقدون أنّه لا يجوز أن ينهى الله سبحانه عما أمر به ولا يزيك 
كون ما نهى عنه. 

وقد عَرّفَ السلف النسخ بأنّه رفع اللفظ والحكمء أو تبديل الآية بغيرهاء 
أو رفع الحكم مع بقاء اللفظ وكل من هذه التعريفات ذهب إليه جماعة من 
المفسرين كابن عباس ومقاتل ومجاهد وابن مسعود. فقد ذكرنا في مسألة الفعل 
«هل له صفات ذاتية»: أن الأمر عند المعتزلة كاشف عن حسن انق الثابت في 
نفسه لا مثبت لِحُْسْنٍ الفعل» وأنَّ الأمر لا يكون إل بحسن. فالمنع إِنّما هو لما 
يلزم منه الجمع بين النقيضين» وهو كون الشيء الواحد في الزمان الواحد من 
الشخص الواحد حسناً قبيحاً مراداً غير مراد. واشتركوا هم واليهرد في القول بأن 
ذلك يوجب البداءء أو أن يكون الحسن قبيحا والطاعة عصياناء والمراد 
را 

وأما الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسئّة ويؤيده المعقول أنه كما يحسن 
الأمر والنهي لحكمة تنشأ من المأمور به والمنهى عنه» فقد يحسن الأمر والنهي 
أيضاً لحكمة تنشأ عن نفس الأمر والنهي» وكذلك النسخ. 

أما دلالة الكتاب فهو أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه. وفيه دلالة 
على أن العبد قد يؤمر وينهى من غير منفعة ظاهرة في الفعل وتكون الحكمة امتحان 
طاعة العبد ناكمر وانقباد لست وايظا كاد الكة-يه العلؤقه يلال المطلواب مه ومن 
تقديم حب الله على حبه لابنه» ولا يكون المراد فعل المأمور به. 


وهذا أولى من قول الأشاعرة ومن وافقهم من أن أمر إبراهيم بالذبح إنّما 
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هو لمجرد الابتلاء27» فإِنَّ إبراهيم وإسماعيل لما أسلماء وتل إبراهيم ابنه للجبين 
حصل المقصود وهو تفريغ القلب من مزاحمة غير الله في إخلاص المحبة فقدثه 
بالذبح . 

وأمّا السئّة: فما ورد من أن الل يله أمر بخمسين صلاة ليلة أسري به ثم 
نسخ ما زاد على الخمسء» وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث 

من سألهم الصدقة: فلما أجاتب الأغمى قال الملك: أمسك غليك مالكة 
فإنْما ابتليتم فرضي عنك وسخط عن صاحبيك. فابتلاؤهم هو إظهار طاعة من 
يجيب وعصيان من يأبى. 

وأمنا المعقول فمقل له صاحب: المعال.7© بقول السيد لعبده: اذهب إلى 
القزية غنذا راجلا + ويكوان ل انقياد 00 
وتوطين نفسه على الإلزام بذلك الفعل الشاق» مع كون السيد عالماً بأنّه سيرفم 
عنه ذلك التكليف غدا: 

فالحكمة قد يكون منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمورء فهذا النوع 
لم يفهمه المعتزلة. 


المسالة التاسعة والاربعرن: 
عصمة الأنيناء 
جرت عادة الأصوليين بتقديم مشالة تحقيق عصمة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على مسألة دلالة أفعال الرسول يِه لتوقف صحة الاقتداء بهم على نفي 
وعحود المسخالفة منهم . 


ونهاية السول ؟/1١:‏ وكشف الأسرار 2179/8 والأحكام لابن حزم: .51١/4‏ 


(؟) المحصول: #/ لا/ا5؛ والمعالم في أصول الفقه؛ 01 
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بالكفر والكبائر من الذنوب» ولا يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب بل 
ينبههم الله سبحانه على ذلك» ويتداركونه بالتوبة. 

وهذا التعريف أولى من قول الأشعري( بأنَّ العصمة: هي القدرة على 
الطاعة أو عدم القدرة على المعصية» لأنَّ الإنسان لا يمتدح على ما لا يقدر 
عليه. والله سبحانله وصف رسله بأنّهم بشر #ثُل ا 25 : تلك بوك إل 
[الكهيف: ]١١١‏ ولا يكون بشراً إل من كان فيه مككنة الطاعة والمعصية. ولهذا لما 
استقل النفر الشبان عبادتهم وأرادوا المزيد منها بما لم يشرع الله سبحانه على 
لسان نبيه كله أو طلبوا منه يَلٍ المزيد من العمل فوق ما أمرهم به يو غضب 
لين يِب حتى 0 الغضب في وجهه وقال: «إن إن أتقاكم وأعلمكم بالله 0ك 
وقالت عائشة رضي الله عنها: صنع النَّبِْ لله شيئاً فرخص فيهء فتنزه عنه قومء 
اه فخطبء فحمد الله ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعهء فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

فوصف النَبِيَ يل نفسه بأنّه أخشى الناس وأتقاهم لله ولا يوصف إنسان 
بالخشية والتقوى إلا لمن نازع هواه وجاهد نفسه باتقاء محارم الله والتقرب إليه» 
ولهذا كان يقوم كلو عش تنقطن قدماة»: ويقؤل: فل أكون عيدا شكورا. 

وأما من سلب القدرة على فعل شيء فلا يمتدح بتركه. فإنَّ العاصي هو 
الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال» فلو لم يفعل المشلول ما أمر 
به من القيام والقعود والمشي والحركة لم يكن ادا 4 ومهنةا" واستي الله 
يعات تلدفكة الثان نهم ل مسر ا أمَرَهْمَ 4 [التحريم: 17 ثم وصفهم 
سبتحانة انهم طرَيتمٌَد ما لإمزوة 4" [السل+ :15 ليبين أنه قادرون :على فحل 
ما أمروا بهء فملائكة النار موصوفون بأنّهم لا يتركون أمر ربهم. لا عجزاًء 


ولا مسكسة . 


. 


إذا عقيف داكي للق فيناد قزل سن بعرت العصمة بانها دلي القدرة 


.١١؟/١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ )1١( 
؟) رواه البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان» باب قول النَبِ ككَلِ: «أنا أعلمكم الله).‎ 


1 0/ 


على المعصية() إذ ليس في العجز عن القدرة على فعل الشيء ما يمتدح به 
ولهذا مدح الله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام بأنه من المخلصين حيث منع عَم 
نفسه وقاومها من قبول دعوة امرأة العزيز. 

وأيضاً تعريفنا للعصمة أولى من تعريف المعتزلة بأنّها: أن يفعل الله في حق 
تيه تنا لأ كر له ع دواع إلى كرك الطاعة. .وهذا الصتريف زان كان ادي 
إلى الصواب» لكنه يقتضي أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يخصهم الله 
سبحانه بنوع من هداية كأن يصرف عنهم نوازع الشيطان» ويحبب إليهم الإيمان. 
وبيان ذلك أنهم عنوا باللطف خالا من المكلف يكون معها إلى الطاعةء 
والاجتئاب عن المعصية أقرب. وأما أن الله سبحانه أعانه على الطاعة» وجعله 
مريدأ لها وكره إليه المعصية وجعله نافراً منهاء فلا يقولون به» والمعتزلة وإِن 
ذكروا في معنى اللطف التمكين والمعونة شيئاً من هذاء ولكنهم لا يقصدون منها 
المعنى الذي نزل به الكتاب وتكلم به التِّع 5ه(" , 

وأصل الكلام عن العصمة لا شأن له بأصول الفقهء وإنّما موضوع هذه 
المسألة علم الكلام لأنَّ الكلام عن العصمة فرع عن الكلام عن الرسول 
والرسالة7؛ ولكن لما كان هذا الكتاب موضوعاً للمسائل التي اشترك فيها 
الأصلان» تكلمنا عن العصمة بالقدر الذي نبين فيه الصحيح من القول الذي 
يهو الكتات والملت وصود ع شروصمه الأقرال المخالثة أىالقعنة: ندا 
بعون الله سبحانه وتوفيقه فنقول: 


ب 


الف الثابى طخ عدم اللأمة على أن اموا سعط تبن ليما لعز سيوك وسنالة 
ربهمء فهم معصومون ني ذلك عن الكذب0©) والتحريف» لأنَّ المعجزة دلت على 


.1519//7 شرح الكوكب المنير:‎ )1١( 

(؟) متشابه القرآن: 7/ ؟ الا ملالا. 

() انظر كتابنا: أفعال الرسول يك ص: 5١‏ - 55. 

(1) شرح المعالم لابن التلمساني: 7/ 544» تيسير التحرير: 27١7/7‏ أصول الدين للبغدادي:؛ 
ص : 158. 


١8 


صدقهم فيما يبلغونه» فلو جاز كذبهم لبطلت دلالة المعجزة» وهو ممتنع(©. 

تالكاوة التناعاق: ف ثياية: الرضول#'وأماايمن لكف فالا سنا علن أنه 
معصوم عن تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه فيه من دعوى 
الرسالة والتبليغ . 

وحكى أرباب المقالات عن الخوارج أنّهم يجوزون على الأنبياء الكبائر» 
ولهذا لا يلتفتون إلى السئّة المخالفة ‏ في رأيهم ‏ لظاهر القرآن؛ وإن كانت 
متواترة» فلا يرجمون الزاني» ولا يقطعون يد السارق فيما قل وكثر زعما منهم - 
على :ما تينح إن لا ضحة إلا القرآن» وآن السثة الفادرة عق الرسوك كله يسك 
حجة بناء غلى ذلك الأصل الفاسد0"؟ . 


واختلفوا في عصمتهم في غير الكذب والتحريف في الرسالة وهذا الخلاف 
من -حهتين : 

الأولى: كالسهو والخطأ في الاجتهادء وما يقع منهم من خلاف الأولى ثم 
يستدركه الله سبحانه عليه» على قولين : 


الأول: المنع لما يستلزم مناقضة دليل المعجزة7" وإليه ذهب الجمهور من 
المتكلمين. 


القول الثاني: وإليه ذهب جمهور أهل الحديث والفقه» أنَّه يجوز عليهم 
الخطأ في الإجتهادء لكن لا يقرون عليه؛ كما يجوز عليهم السهو والنسيان ثم 
يبين الله لهم ذلك. قال ابن السمعاني7؟2: وأما الخطأ والسهو فيجوز وقوع 
ذلك من الأنبياء. وهذا قول القاضي الباقلاني ميلاً منه إلى أنَّ ما كان من 
النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة» واختار 


.59١/١١ الفتاوى:‎ )١( 

(0) الملل والنحل للشهرستاني: 17١/١‏ ؟15. 

(*) المحصول: 2375/7/١‏ المعتمد لأبي الحسين: /١‏ *لالاء البرهان: /١‏ 487. 
(4) ابن السمعاني» القواطع: ؟/ 1147. 


هذا القول الآمدي() 


ولو لاحر ل ا اول ا لاريم 
الشرع» كأن ينسى يِه موضع خاتمه وسواكه؛ أو ينسى آية في تلاوته في الصلاة 
فيتذكرها بعد الصلاة» فلا خلاف في جرازه» وكذلك الخطأً في اجتهاده فى أعور 
الدنيا"؟ كما قال الي ل في تأبير النخل» فقد روى مسلم في صحيحه عن 
طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله وو بقوم على رؤوس النخل: 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح» فقال 
رسول الله يَكِ: «ما أظن يعْنِي ذلك شيئاء قال فأخبروا بذلك فتركوهء فأخير 
رسول الله تكله بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إِنَّما ظدنت ظناً 
فلا تواخذني بالظنء ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله عرَّ وجلَ. وفي رواية رافع بن خديج., قال لهم النَّبِيٌ يِه حين رآهم 
يأبرون النخل: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً» فتركوه فنقصتء قال فذكروا ذلك 
له فقال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم 
بشيء من رأبي فإنما :آنا 1 

وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فيجوز السهو والنسيان على الرسول وَكهِ 
في أحكام الشرع» واتفقوا على أنه لا يقر عليه بل يعلمه الله بما نسيه أو سها 
0 


عنة 

قال:ابن تيفية9: إن هذه السالة فنها ولاه ف :ذكر أن الزارة في كتاب 
الله سبحانه أنَّهِ يقع منهم ما يستدركه الله عليهم» وأثبت أنَّ المأثور عن السلف 
يوافق القرآن فى ذلك» والقرآن يدل على ذلك كما في قوله تعالي ونا أريات 


ع ل ل 


ين قَبَيِكَ من رَسُولٍ كلا مي إلا ا ا عي لق التبِطَنُ ‏ أيِيئيد يسح أله مَا يلي 
)١(‏ الأحكام للآمدي: .14/١‏ 

.5١5/75 المستصفى:‎ )0( 

() رواه مسلم في كتاب الفضائل» رقم: (7151: 7757). 

(4) المحصول: 154/7" 

(0) تفسير ابن كثير: / *77» الفرق بين الفرق للبغدادي» ص: ؟7؟1. 
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لبن شر يخحكم ند يديد َأنَهُ علي كيد © بعل ما لتق الَبِطَنُ فِنْنهُ 
ِل ف كليم َرنُ كَلَْايبَةَ بهم وك لطن لى سْنَاقٍ سيد (©رَلملم 
لي أوثا ا بثو ييه كيت لم وهم وإ أنه ماد 
لِينَ َأمَنَْا ِل صكط مُسَتَقبِر 46 [الحج: ؟ه ‏ 54]. 


وسبب نزولها كما رواه أصحاب السير كابن إسحاق» والمفسرون كابن أبي 
حاتم وان عجوي أن أن النّيَ كه كان يقرأ بمكة قبل الهجرة : والح إذَا كرك 9 
حتى إذا بلغ وله قحالت :انرا للدت لمر وم لدَرتَدَ شري 69 50 
[الحجم: 19 58]: ألقى الشيطان 0 كلمات: تلك الغرائيق العلا وأن 
شفاعتهن لترتجى» وكان ذلك من سجع الكهان وفتنة» وفرح بذلك المشركون. 
فلما بلغ رسول الله لل كله أ لبه 
والمشركون -. فنسخم الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله امليف 


وذكر البغوي في تفسير'؟ مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظي عن طائفة من المفسرين وقوع هذه القصةء وكذلك ذكر ثبوتها الحافظ ابن 
0000 

والذين منعوا من وقوع ذلك من المتأخرين أنكروا وجود مثال ذلك» 
وطعنوا في ما نقل من الزيادة في سورة النجم. 

وأولوا في قوله تعالى: طإِلَا كا تمي أل التَِطَنُ ي أَنْيتيق 4 بأنَّ ذلك 
ديك النفن.. والدئ يعدن لناات وال مواد بع الدر لعرائية اليين تيا اهن 
على العصمة؛ لأنَّ روايات القصة» متفقة على أنَّ الإلقاء في التلاوة لم يكن من 
عمل النَبِيَ كلْوّه فلا يخدش ذلك في عصمته لأنها لم تصدر عنهء فالإستدلال بها 
على التضيية لا ركو قن ناسيا , 


ولكن يمكن توجيه الاستدلال ‏ على فرض ثبوتها ‏ أن التبليغ في الرسالة 


01 1 


.17/6 معالم التنزيل: م #/ ج‎ )١( 
.498/8 (؟) فتح الباري:‎ 


ا 


قد يحصل فيه ما يتداركه الله سبحانه فيزيل باطل ويثبت الحق. وهذا الوجه هو 
الثابت يظاهر النص من كتاب الله سبحانه» وقد تكون القصة ثابتة صحيحة كما 
هي عند بعض أهل العلم وقد تكون غير ثابتة ولا صحيحة كمأ هي عند بعضهم 
ولا يضر هذا النزاع في ثبوت أنْ الشيطان يلقي في أسماع الناس أو في قلوبهم 
: ا هو مخالف لحكم الله سبحانه ولكتابه العزيز ‏ فيز 
الله سبحانه ذلك اللفظ والمعنى المخالف؛ ثم يبقى القول الصواب والمعنى 
الصحيح . 

وأما تأويل من أوَّل قوله تعالى: #ألقى السَّيْطَنُ فى أَنْيَيِهِك» بأنَّ الأمنية عو 
حديث النفس فليس هو المراد في كتاب الله عالق بل التمني المذكور في قوله 
خعالدى: #ريا أَيسَلْنَا من مَبْلِكَ من رَسُول د إل ذا تمَيّهَ ألقى ألعَيِطَنٌ 3 
كيد 4 . العاذوة كما دل علية القران»: ودكره المت ون مان التالتم كينا تقله 
عنهم ابن جريرء ويدل عليه قوله تعالى: ميم أَيَيوْنَ لا يَتلمُوت الكِنَبَ اله 
أَمَانَ »# [البقرة: 78] فإلقاء الشيطان كان في نفس التلاوة كما دلت عليه الآية 
وسياقهاء ولا محذور في ذلك إلا إذا آقر عليه فآنا إذا نس الله ما القى 
الشيطان وأحكم آياته فيما المحذور في ذلك؟ والخطأ في تبليغ الرسالة إنما يكو 
إذا أقر عليه. 


وأجاز المعتزلة السهو والغلط على الأنبياء» ولكن اشترطوا ألا يكون هذان 
منافيين لمقصود الرسالة. أي أنَّ السهو والغلط إِنَّما يجوزان في فعل قد سبق بيانه 
من لني كله فإذا فعله 0 أن يقع فيه السهو والغلط لأنَّ السهو في 
هذه الحالة لا يشتبه على أ حد أنَّ الذي وقع منه يك هو سهو(©. 

وقبل أن يختم الكلام عن العصمة فيما يتعلق بالتبليغ ‏ ننقل ما قاله ابن 
تيمية عن حال بعضص ا 000 0 
المخالف لطاعة المعصوم والشك في أقواله وأفعاله» قال ابن تيمية9): 


.181/1١8 المغني في أبواب التوحيد:‎ )١( 
.186 /6 درء تعارض العقل والنقل:‎ )0( 


العجائب أنّك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسول كلِ أبعد الطوائف عن تصديق 
خبره وطاعة أمرهء وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم ممن يغلون في 
عصمتهم ؛ وهم مع ذلك يردون أخباره. 

قال: والعصمة في التبليغ فإنَّه متفق عليه معلوم بالسمع والعقل» ومقصود 
التبليغ تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء فمن كان من أصله أن الدلالة السمعية 
لا تفيد ا 0 أو أنّه يقدم رأيه وذوقه على خبر الرسول كيْدَه لم ينتفع بإثبات 

عصمته المتفق عليهاء فضلاً عن موارد النزاع من العصمة»؛ بل هم معظمون 

للرسول في غير مقصود الرسالة» وأما مقصود الرسالة فلم يأخذوه عنهم. 

وكما ذكرنا قبل أنَّ جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في 
الاجتهاد لكن لا يقرون عليه. 

قال ابن حزم" : إِنّه يقع من الأنبياء السهو من غير قصدء ويقع منهم أيضاً 
قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله 
تعالى؛ إلا أنّه تعالى لا يقر على شيء من هذين الوجهين أصلاًء بل ينبههم على 
ذلك ولا بدَّ ‏ من أثر وقوعه منهم. ويظهر عرَّ وجل ذلك لعباده ويبينه لهم. 
واستدل ابن حزم على وقوع السهو منه وَلْةٌ بسلامه من اثنتين» وقيامه من اثنتين 
في الصلاة: ولا سبيل إلى أن يفعل من ذلك شيئاً بعمد أصلاً. واستدل على 
وقوع الخطأ في الاجتهاد بما وقع في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه فَإلّهِ نزل 
فيه قوله تعالى : عبس مَيَرلَ 46 الآيات وسبب نزولها أنَّه كان كك قد جلس إليه 
عظيم من عظماء قريش» ورجا إسلامهء وعلم عليه السلام؛ أنّهِ لو أسلمء لأسلم 
بإسلامه ناس كثيرء ولظهر الدين» وعلم أنَّ هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء 

ل ا م ا فاشتغل عنه كيل بما خاف فوته من 
عظيم الخير عما لا يخاف فوته. 

قال ابن حزه7): وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في 


(0 الفصل: 3/4. 
(؟) الفصل: 4!/4. 
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ظاهر الأمرء ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منّا فاعل لأجرء فعاتبه 
الله عنَّ وجل على ذلك» إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى 
الفاضل البر التقي. ومثله ما رواه الإمام أحمد في مسند(2» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: بعثنا رسول الله عي في بعث» فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا 
- لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله كَكلْوٌ حين أردنا 
الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار وإِنَّ النار لا يعذب بها 
إل الله عنَّ وجل؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما فرجع يل عما كان أمر الصحابيين 
هين آذرك أن ذلك عتما لأن انناو لذ بعتن بها" إلا الله سديكاتة: 


الجهة الثانية: الخلاف في عصمتهم من الذنوب والمعاصي في غير التبليغ» 
وهذا فيه تقسيم: أما الكبائرء فلا يجوز وقوعها منهم لا على سبيل العمدء ولا 
النسيان» خلافاً لبعض المعتزلة والخوارج7". قال في المسودة7": الأنبياء 
معصومون من الكبائر بإجماع الأمة إلا قوماً لا يعتد بخلافهم. 


وأا الصغائر» فقال أكثر الأشعرية: لا يقع منهم صغيرة»؛ وتأولوا النصوص 
الواردة فى ذلك بأنها وقععت قبل النبوة» أو سعى ترله الأولى» ومن التأويلات 
التي ذكروها ما هو بعيد ومستهجن . 


وقال جمهور الناس بوقوعهاء وهو الذي يدل عليه السمع. 


والقائلوت بالعصمة فى .غير العبليع اتقيدوا 'إلن أن التاسي انهتم.ضلى الله 
عليهم وسلم مشروع. ولا يكون ذلك مشروعاً إلا بأن يصيروا معصومين. قال 
إناء ا رميو 31 ذالم ريقد رارع لدم قن الردبر لا طله الجاق الكش يعن 
الذاظن وسو به الا داه ير 


.)م١068( رقم‎ 5٠57/16 المستد:‎ )١( 

() الملل والنحل للشهرستاني: 1 ؟» والمواتفاء ص: 09". 
() المسودة؛ صص: /الا. 

.485/١ البرهان:‎ )#( 


والاحتجاج بهذا غير سليم لأنَّه من المعلوم أنَّ التأسي بهم إِنَّما هو مشروع 
فيما أقروا عليه دون ما نهو عنه ورجعوا عنهء مع أن الإمام خالف هذا القول في 
كتابه الخيائي20 فَإِنّه قال: مذهبنا الذي ندين به أنّه لا يجب عصمة الأنبياء عن 
صغائر الذنوب» وآي القرآن في أقاصيص النبيين مشحونة بالتنصيص على هنات 
كانت منهم استوعبوا أعمارهم في الاستغفار منها. 

وكذلك ما احتجوا به من أنَّ الذنوب تنافي الكمالء» أو أنَّها من العظماء 
والأولياء والأنبياء أقبح» أو أنَّها توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج 
العقلية"2. وهذا الاحتجاج صحيح لو استمر الرسول يكل في فعل ذلك الذنب أو 
أقره الله عليه» وأما وأن الله سبحانه لا يقره عليه ويلهمه التوبة والاستغفار كما 
قال سبحانه عن آدم وحواء 8أثَالَا رَبَنَا ظَلَئنَآ أَنشْسَا» [الأعراف: 77]. وقال موسى 
عليه السلام: #رَبٌ إن ظَلَمَت نَقْيى4 [القصص: 2115 والخليل عليه السلام: #رَيَنَا 
أَغْفْرَ لي وَلِوَلِدَصَ* [إبراميم: .]4١‏ وثبت في الصحيح عن النَِىَ يله أنّه كان يقول 
في دعائه: «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي». قال إمام الحرمي.0©: 
«والظواهر مشعرة بوقوعها منهم؟ . 

ولا نعني بالذنوب إلا التي تقع منهم من غير قصدء أو تقع خلاف مراد الله 
سبحانه وهم يريدون بتلك الأفعال أو الأقوال وجه الله سبحانه» فلا يرد حينتلٍ 
الاتهام بأنَّ صاحب هذا القول يجيز وقوع الذنب بأنواعه من الأنبياء» أو أن يراد 
بإثبات ذلك تنقيصهم. 

وأما غير الأنبياء فإنّه يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير توبة. 

والذين غالوا في امتناع وقوع الذنب من الأنبياء» قابلهم طائفة استدلوا بما 
لا دليل فيه على وقوع الذنب» فكان من ذلك أن حصل منهم تأويل للنصوص 


للق الغياثي ٠‏ ص: 0 
(6) حاشية التفتازاني على شرح المختصر: ؟7/ 11. 
(©) البرهان: /١‏ 446» الإرشاد: .4457/1١‏ 
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أفضى إلى تحريفها. كما يذكر بعض المفسرين أنَّ يوسف عليه السلام وجد مته 
بعض مقدمات الزناء مثل حل السراويل» 0 0 الخائن0 وهتة 
مخالف لما دلّ عليه القرآن» والله تعالى يقول في القرآن: #حكدلك لنصَرِت عنة 
الف والتشك 4" تبربيقك: 4 ندل كنات الل على أله ا والفحشله 
مطلقاً» ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنده 
0 وتاب الله عليه منهء والقرآن يدل على خلاف هذا. وقد شهدت 
النسوة له أنهنّ ما علمن عليه من سوء. ولو كان قد بدت منه هذه المقدماته 
لكانت المرأة قد رأت ذلك وهي من السوة اللاتيى قد شهدن وقلن (ما علمن 
عليه من سوء)» وكلمة سوء نكرة في سياق النفي فدلت على نفسي جميع السو 
وأنَّ المرأة لم تر منه سوءاً. 

نينا العجرن ها قال" ابوتدية قنع لالم قال1"1 :افلم أن الملسردين قر 
مسألة العصمة على طرفي نقيضء كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 
قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع 
منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم؛ ورفع درجاتهم بذلك. 


وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم 
0 . ومن اتبع القرآن على ما هو 
عدم عو جعرينو كان شع الانية الوسطه قيقها | لل صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. | 

وليست التوبة نقصاً بل هى من أفضل الكمالات» ولهذا لا يجوز ذكر 
ذنوب الأنبياء على وجه التعبير والإذداء. نِإِنَّ ذلك يكون كفراًء والله سبحاته 
وتعالى لم يذكر ذتوبهم | ستنقاصاً لهمء وإنَّما ذكرها تنبيهاً على سعة رحمته 
وسبوغ نعمته» وإطماعاً في التوبة من معصيته ومخالفتهء وفي ذكر توبته سبحاته 
على هؤلاء الأصفياء من البشر تنبيه على أنَّ مسامحة غيرهم من الناس أولىء لأنَّ 





(1) فشح القدير للشوكاني: 18/7. 
(؟) الفعاوى: .15١ /١6‏ 


القت القع مد ا الأخيار كبيرة كما قال سبحانه وتعالى في حق نساء 


اللمتيعة ييه ينا الى من يأك مك بتجِكة تيكو بُسَاعف لها الْمَدّاث 
ضِعنين * [الأحزاب: 7 


قال ابن عبد السلام في قواعده(": إِنَّ ذكر ذلك أي ذنوب الأنبياء ‏ 
للغرض الذي ذكره الله لأجله. فلا بأس بهه بل ربما يندب إليه وبحث عليه إذا 
كان فيه مصلحة للمذنبين القانطين من رحمة وانت الغالمية.: 

واعتقاد أنَّ النىَ يلكِ وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لا يتوبون 
إلى الله من أجل المعصية مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنَّة القاضية بأنَّ 

والقرآن ذكر أن لهم ذتوباً كقوله تعالى : التي لك اذ ما تقذ يد يك دنا 
مّرك [الفتح: ؟] وكقوله تعالى: #وعصج ادم ريه مَتوك4 [طه: ]1١‏ فالله سبحانه 
قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة ارا عفان عدم ونوح وإيراهيم وريس 


عض جح م مزلم 


وغيرهم فقال آدم: ظإريَنَا طَلَنَآ أشنا وَإِن ل سَْفْرَ كنا وَرَحَمََا دكين من الْحَسِرنَ 
49 [الأعراف: 1 0 ري إِيِّ رذ بلك 3 أتعلك ا د 
ِل ول ندر لي وَتَرْحَنِنَ أحكُن ين الكيِرِينَ 402 (هود: 47]. وقال إبراهيم 
الخليل : ريا أعْفرٌ لي وَلوَِدَىّ وَِمؤِْينَ يم ع أَلْحِسَابَ 469 [إبراهيم: .]4١‏ 
وقنالدميوسين: لك 7إا اتن 0 ا وات ند القزرن فلن ن كدر الي 
و الا ا لَك [الأعراف: 8 ]نوسن انكر توسعيم 
(اسقاري تسد مسو در التوبة بعد المعصية» وهذا فيه منع إحسان الله إليهم 
وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة. 

والنِيّ يك يقول : اكل بني آدم ‏ خطاء وخير الخطائين التوابون»؟ 5006 

في الصحيح أنَّه كله كان يقول: «اللّهُمَ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 





.17؟1//١ القواعد:‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي أبواب صفة القيامة. باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه »)5050١(‏ وابن 
ماجه في الزهد باب ذكر التوبة .)418١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند: 198/7. 
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توق :رما أنت أعلم به : وا ا ال رو 
ذلك عندي. الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وم اعلت:»: 
أسرفت وما أنت أعلم ؛ به مني أنت المقدم وأنث المؤخر لا إله إل أنت). 

والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون: إِنَّهم معصومون من 
الإقرار عليها. والقول بجواز الصغائر على الأنبياء مع عدم الإقرار عليها وصف لهم 
بما فيه كمالهمء فإِنْ الأعمال بالخواتيم» قال ابن تيمية: القرآن والحديث وإجماع 
السلف مع الجمهور . والله سبحانه إِنْما ابتلى الأنبياء بالذنوب رفعاً لدرجاتهم بالتوبة. 

وقد تأول بعض من ينكر وقوع المعصية من الأنبياء ما جاء في الكتاب 
والسنّة مما فيه دلالة على وقوع ذنب من النَّبِىّ مع توبة الله له. كقولهم في قوله 
تعالى: «الِمَيرَ آكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ رَمَا تلَغَّرَ؛ قالوا: «ما تقدم من ذنبك» أي 
ذنب آدم» وما تأخر من ذنب أمته. فهذا التأويل ونحوه» هو من تحريف الكلم 
عن مواضعه وبيان ذلك من وجوه. 

أولاً: اه 00 يولد نوح وإبراهيم فكيف يقول الله 
سبحانه وتعالى : ظإ كينا لك تنا يبنا 07> ليخفر ذنب آدم. 

نان الله شبكاته يقرك <ول رد زر وِندٌ لم # فكي شاف دنب أجن 
إلى غيره. 

ثالثاً: حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنَّ أهل المحشر يأتون الأنبياء آدم 
فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فيذكر كل منهم خطيئته ثم يقولون لهم: اذهبوا إلى 
محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان سبب قبول شفاعته كمال 
عبوديته وكمال مغفرة الله فلو كانت هله لغيره لكان شفع لأهل الموقف. 

رابع لما نل قزلة شبحانة 2 لت ]3 آنه ما تقد ين ذلك 217 4 قال 
أصحاب رسول الله كهِ: يا رسول الله: هذا لك» فما لئا؟ فأنزل الله سبحانه 
وتعالى: ظطهْرٌ الَدِفَ أَنرْلَ التَككِنَدَ في مُثْربٍ الْمُؤْنِنَ 4 «إلى قوله»: «الِنَجِلَ الْرَمِنَ 
َالْمؤَْتِ جَتّتِ . . . © الآية. فلو كان ما تأخر من ذنوبهم مغفوراً لهم لذكر ذلك في 
الآية. 


وأما خامساً: فكيف يقول قائل: إنَّ الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد علم أنَّ 
منهم من يدخل النار ويخرج منها بالشفاعة. 


ار وليف “كنال الكبرى 507 :وفيت 
القاضي أبو بكرء و كفن الاشعريةة وقثير ا 
ره أو صغيرة» بل لا يمتنع عقلاً إرسال من أسلم وآمن بعد 
كفره. ورجح الآمدي هذا الرأي وقال: لأنه لا سمع قبل البعثة بدل على 
عصمتهم عن ذلك» والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي . ووجوت 
رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى قال: وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية 

والذي يدل عليه ظاهر القرآن في هذه المسألة أنَّ العصمة من الشرك والكفر 
للأنبياء لم يرد إلا في حق نبينا محمد يل فإنّهِ ورد أنه له يخ بغضت إليه الأوثان. 
آنا غيره فظاهر القرآن يدل على أن بعضهم كانوا على دين قومهم. فقولة 
سبحانه: #9 َال الملا أَلَدَبَ توأ ين ويه َبتك يسيب وَالْذِنَ م12 حلت يق 
يتآ أ لَنَمُودْنّ فى علدنا َال أوَلَرَ كا كرهينَ 6د أْترينَا عَلَ لَه كَذْئا إن عُدْنا فى 
ا 0 جنا ]22 يتأ ينا يون لا أن تت ينا إلّة أن س2 َس 4 


[الأعراف: 2438 89]. 
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وكدذلك قوله سبحانه: وال الْذِنَ كدروأ رسلهم لَخْرِحَنمُ يْنْ أَنضِيًآ أو 
له 0 0 تمكح لهم د 2 0 220 40 لإبراهيم: 17]. 

تالآ الأولى + اهيع لبر على أن #بغيباً”والتيق عيفد كاتوا على عملة 
قومهم لقولهم: «أو لتعودن في ملتنا» ولقول شعيب: «أو لو كنا كارهين» ولقوله : 
«قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها». وهذا يدل 
على أنَّ الله أنجاهم منها بعد التلوث بها 

ولما استبعد كثير من المفسرين أن يكون نبي قبل الوحي على دين قومه. 
جعل الضمير في قوله: «أو لتعودن» وقوله: «وما يكون لنا» عائداً على قوم 


)001 الأحكام: / 1 
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شعينيا. . وهذا ا يصح أن القرآن صرح بالضمير بقوله: النخرجنك يا شعيب ةا 
ولآث شغيباً هو المحاور لهم بقوله: «أو لو كنا) والمحاورة يجب أن يدخل فيه 
المتكلم . 

فا امم 1 ل 
عليه نقص إذا كان على مثل دينهم» إذا 0 بالصدق 0 0 
يعرفون وجوبهء وترك ما يعرفون قبحه: ثم قال: وليس في هذا ما ينفر عن القبول 
منهم..ولهذا لم.يذكره أحد من المشركين 0 

هل خلق الله الخلق» وأمر بالمامورات» ونهى عن 
المنهدات لعلة وحكمة ؟ 

وهل ينتفع سيحانه وتعالى بهذه الحكمة: أو هل تعود إليه؟ 

تحت هذه المسألة قضيتان: الأولى: الخلاف في تعليل أحكام الشرع. 

الثانية: حكم القول بأنَّ هذه العلل تعود إلى العباد لا إلى الله سبحانه7"". 

أما القضية الأولى فاختلف الأصوليون فيها على قولين : 

القولة الأول 1ه بمحدات درق بالنختو ناك وام الها مرراع :ل لعلة 
ولا داع وللا باأعث بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة؛ وهذا قول كثير 
من متكلمة الإئبات من أهل الكلام والفقه» وقول كثير من نفاة القياس كابن 
ف 


حزم 


(؟) الفتارى: .8"٠/186‏ 

0ر6 المصدر السابق » ص : را 

() الأحكام: 4/ثلاء 217/٠١‏ الفصل: #/ »7١١‏ وأنكر الرازي في كتابه المعالم ”/ 
١379‏ أن تكون أفعال الله سبحانه وأحكامه مبنية على العلل. 
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وأصل هذا القول في نفي الحكمة عن الله تعالى أنَّ القائلين بها يقولون: إِنَّ 
الله سبحانه قديم» والقديم لا يوصف خلقه وأمره بالعلة؛ لأنَّ العلل حادثه. 
والقديم سبحانه تنزه عن التأثر بالعلل والأغراض» وهذا رأي المعتزلة» وأما 
الأقاعرة والبييين فمقولون: .ان اناثبات الحكى في. أفعاله:وأعوالة سنيصاك وكدكى 
يفضي إلى الحاجة وتقتضي أنه سبحانه مستكمل بغيره. 


وهذا القول في نفي الحكمة عن الله تعالى» هو قول الجهم بن صفران 
وتبعه في ذلك المجبرة؛ فإِنْ هؤلاء فسروا النصوص الواردة بإثبات الحكمة لله 
تعالى. كقوله: #إرك أله عَليِمٌ حَحكبة4 وقوله: وكات أنَّدُ عَلِيمًا حَكيًا 
أن المراد بالحكيم إما العالم أو القادر أو المريد. وفسروا الحكمة إما بالعلم 
وإما بالقدرة وإما بالإرادة29» قال القرافي9©: لا يجب تعليل أفعاله تعالى 
بالأغراطية: فل الى أن بفسل لمسلسة زلا لنسلضة. ولسل اذلف ميد 
عليه» وتسميته حكيماً إِنّما هو باعتبار اشتماله على صفات الكمال من العلم 
والقدرة والإراد 


وإلى هذا القول ذهب الأشعري» وتبعه في ذلك معظم متكلمة الإثبات من 
الأصوليين وبعض هؤلاء النافين للتعليل والحكمة اضطروا إلى إثباته والقول به في 
الأمر والنهي» ولكنهم يجعلون العابل في 1 مر والنهي ‏ أي الحكمة والمصلحة 
فيها ‏ تعودان م 1 ن تكون هناك حكمة تعود إلى الله سبحانه» 
بل صرح القرافي أنَّه لم يُدَّحَ التعليلٌ إل في الشرعء وأما الخلق فليس فيه مصلحة 
للخلق29 حه الح ا لأنَّ الكلام في الفقه ومائله يقتضي القول 
بالتعليل لأنّها مصالح للخلق» فأثبتو | الأحكام بالعلل» والعلل بالمناسبات 
والمصالح؛ ولم يمكنهم الكلام في | الفقه إلا بذلك لتوقف القياس عليهاء ولكنهم 
جعلوا اقتران الأحكام بتلك العلل والمناسبات اقتراناً عادياً غير مقصود في نفسهء 


2 التبصر فر ى الدين» ص : شكتل 155. 
)232 نفائس الأصول: 4/ .15١:9‏ 
(9) نفائس الأصول: 5373/1/7 59/5. 
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والعلل والمناسبات أمارات لذلك الاقتران. قال ابن التلمساني27» ويمتنع جعل 
العلة الشرعية مؤثرة على أصلناء فإنْ الحكم الشرعي يرجع عندنا إلى خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال العباد على وجه مخصوص» وخطابه وكلامه سبحانه وتعالى 
قديم» والقديم لا يعلل؛ فضلاً عن أن يعلل بعلة حادثة» ولأنَّ العلة في الخمر 
الإسكار» وهو متحقق قبل التحريم. 

وإن اعترف بعضهم بوجود هذه الحكم والمصالح في بعض الأحكام؛ ولكن 
ذلك في زعمه إِنّما وجدت على سبيل الجواز والتفضل. يقول القرافي0© في هذا 
المعنى : «وأما كون الزنا قطعياً» وتحريمه من ضروريات الدين فمسلم» غير أنَّ 
إباحته جائزة على الله تعالى» فله سبحانه وتعالى أن يراعي الأصلح للعباد وأن لا 
يراعيه» غير أنْ عادته ‏ تعالى ‏ التفضل على عباده بشرع تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد على سبيل التفضل». 

وقد استشكل بعضهم إثبات تعليل الأحكام» لأنَّه يصادم الأصل المشهور 
بنفي التعليل كما حصل لابن الحاجب؟" عند الكلام على دليل العمل بالسبر 
والتقسيمء فإنَّه نقل إجماع الفقهاء على أنّه لا بدَّ للحكم من علة» وهذا 
معارض للأصل المشهور وهو نفي العلل في الخلق والأمر. وشعر بعضهم 
بالحرج أن يقول خلاف الأصل الذي سار عليه اللأشعري»؛ ورأى في التأويل 
مخرجاً فقال: إن الأدلة لا تدل على إثبات التعليل وجوباً بل على إثباته 
كتاذ و إتجييانا . 


وللوجماع هيبته . لم يعجزه ذكاوه أن يوحجحه الإجماع على مجمل التعليل في 
جملة الأحكام, وأما آحاد المسائل فلا . 

ثم إن هؤلاء لما أثبتوا التعليل في أحكام الله سبحانه» أثبتوه على وجه 
)١(‏ شرح المعالم: "/ 1178. 


0 نفائس الأصول: "/ 4/ 1787. 
(*) ابن الحاجب مختصر المنتهى: 78/7؟. 
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النتشن "كه ستحائة واللطق 0 على :ونه لسرب كنا يقوله اليك 1 


ولما عرف الغزالي العلة بأنّها الموجب, وأنَّ الشريعة جاءت وفق علل 
ومعنى ومناسبات» أدرك أن هذا القرل يؤدي إلى تهمته بالاعتزال» وهي تهمة 
كفيلة - في عصره ‏ أن تصرف عنه وجوه الناس ‏ إن لم يتسببوا في مضايقته - 
فاضطر إلى أن ينبه على أنَّ القول برعاية المصالح لا يعني أنَّ ذلك واجب على 
اش تماق كما تقول المعدرلة. 

قال الغزالي: عرفنا من أدلة الشرع أنَّ الله تعالى ببعثة الرسل وتمهيد بساط 
الشرع. أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم. والله سبحانه وتعالى تنزه عن 
التأثر بالأغراضء والتغير بالدواعي والصوارف» ولكنها شرعت لمصالح الخلقء 
نعقل ذلك من الشرع لا من العقل» كيلا يظن بنا ظان أن استمدادنا في هذه 
التصرقات من معتقدات أرباب الضلال وطبقات الاعتزال90. 

ولهذا نجد أنَّ الذين تكلموا في أصول الدين وأصول الفقه ينفون التعليل في 
خلق الله سبحانه وأفعاله كما فعل إمام الحرمين في الإرشاد والآمدي في غاية 
المرام» ويثبتونه في الأحكام عند الكلام عن العلل والمناسبات في مسائل 
القياسر 20 , 


وإما ابن حزم ومن تبعه فَإِنّهِم لا يقولون بالتعليل أصلا» والنصوص التي 
فووك"سسللة من ف الندلة قرها يا ولا يطردونها. قال ابن حزم: ولسنا ننكر 
وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة» بل نثبتها ونقول بهاء لكنا نقول: إنّها لا 
كو آسباياً إلأحيث هلها الله أسباباء قال :ولا يحل أن يتعدى. بها المواضع 
1 ا 440 
التي نص فيها على أنَّها أسباب لما جعلت أسباباً له0. 


وقبل هذا الكلام قال ابن حزم: واعلم أنَّ العلل كلها منفية عن أفعال الله 





3 التركسي الح الستحيط:' #. 

(0) الغزالى شفاء الغليل» ص: .7١5 - 7١4‏ 
(1 الآمدي ءاي المرام ص2 :004 

(5) الأحكام في أصول الأحكام: 99/8 -؟١1.‏ 
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وعن جميع أحكامه البتة؛ لأنّهِ لا تكون العلل إلا في مضطر. واعلم أنَّ الأسباب 
لبا م العالواه كبالي كليا وحن كي اجات خاي عليه رينا 


أو رسوله يك 
وهن أن الله سبحاله لا يخلو فعله ‏ أى خلقه وأمره ولم يقولوا «أمره؟ 


لأنّهم ينكرون أن ايكون كلام سبحان سنة لك ويجعلو مخلوقً من فيل 
الأفعال ‏ عن غرض وصلاح للخلق» أ ي أن الحكمة والمصلحة في الخلق والأمر 
عندهم ‏ لا تعود إلى الله سبحانه؛ لانم وتولرن: إن اللا حاف يتعالى 
ويتقدس عن الضرر والانتفاع والأغراض» فرعاية الصلاح في خلقه وأمره واجبة 
نفيا للعبث والسفه. 

فالمعتزلة يقولون بوجوب التعليل في الأحكام. أي معللة بالمصالح وأنَّ 
هذه | الأحكام صدرت عن مصلحة» والوجوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له. 
ل كنا يفيه لهم الأشساعية بأن ! 0 ولكن عدا 
الوجوب فرضه المعتزلة على الله . 

فهؤلاء أثبتوا الحكمة لله سبحانه في خلقه وأمره ولع اعدو انكس لت 
تعره في تتريهاة ميسانة جالعك ولكتيب فيرو انم المحكية بالمخلوق َي 
أنه تعود إلى العباد» وهو نفعهم. رالإحسان إليهم: فلم يامواولم وخلق إلا 


0 


لذلك» ونا أنه سيدحائة ؛ يخلقهم أجل أن يعبذدوهة كي ذلك ؛ و لجسا عبادته له 
منهم ؛ ويشكرهم على ذلك» فهم لآ يقرون بذلك تل يتكرون المحبة والرضا 
والشكر» ويعدونه متافياً لاستغنائه سبحاته عن الحاحة . 

فلو قال قائل: ما الحكمة فى أمرهم بالعبادة» عند المعتزلة إذا كانت لا 
ره إن 


.47 .)947/1١ المغتى لعبد الجبار:‎ )١( 
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الجواب: أنَّ الحكمة في الأمر بذلك تعويض المكلفين بالغواب27. فالحكمة 
في التكليف ‏ عند المعتزلة ‏ لا تتعدى التعويض الذي يقتصر على المكلف . 


تقرير مذهب نفاة التعليل: 

ذهبت الأشاعرة موافقة لأبي هد جك أن الله سبحانه يفعل ما 
يشاءء فأثبتوا له سبحانه القدرة والمشيئة» وأضافوا: أنه سبحانه يفعل ما يشاء لا 
لحكمة؛ وعلى هذا أكثر متكلمي أهل الإثبات» فردوا الأمر والخلق إلى محض 
المشيئة وصرف الإرادة. والمشيئة والإرادة ‏ عند هؤلاء ‏ تنشىء وتوجد جميع 
الجائزات وكل الممكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة؛ وأثها بذاتها تخصص 
وتميز. والإرادة هي التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح فلا يخلق 
سبحانه شيئاً لحكمة ولا يأمر بشيء لحكمة ولا لمصلحة؛ وهذا قول لا يعقل لأنَّ 
من خصائص الإرادة أنّها تخصص وتميز. 

ثم أ عقا عن عروال اللتسيهؤة اللحكية تالا عن الأمر والنهي : حقيقته 
أنه إعلام بوقوع العذاب بالمعاصي لمحض المشيئة» لا لسبب ولا لحكمة» فقلبوا 
حقيقة الأمر والنهي إلى «التعورة فالا فال هكب الأشاعر: لسث اسيانا طوحية 
للثواب والعقاب» والثواب والعقاب ليسا مستحقين بالفعل؛ وإِنَّما هي أمارا: 
مره زيط املاع كليس فى الملاعةا سدم ماس ناسيب الخرات» لاقي 
المعصية معنى يناسب العقاب» ولا كان فى الأمر والنهى حكمة لأجلها أمر 
سبحانه ونهى . ْ ْ 

والراق فى النحمول!؟ يتجعل الحكمة من الخلق والأمراتغرة إلى الغياد 
وحدهم دون أن تكن هناك حكمة تعود إلى الله سبحانه؛ وأما في المعالمء 
فأنكر أن يكون في الخلق والأمر حكمة أو مصلحة؛ والآمدي7) ممن يجوز خلو 


(1) السلفي 2/11 

(؟) المحصول: ه//ا؟. 88؟. 

(9) المعالم في أصول الدين: ”/ .١71/7“‏ 
(5) الإحكام للآمدي: ؟//0/7؟. 
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أفعال الله سبحانه وأحكامه عن الحكم والمصالح قال: وإن جوزنا خلو أفعال الله 
تعالى عن الحكم والمقاصد غير أنا نعتقد أنَّ الأحكام المشروعة لا تخلو عن 
حكمة ومقصود راجع للعبد(". 

وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه ‏ عند هؤلاء ‏ يفضي إلى الحاجةء فنفوا 
الحكمة لظنهم أنه تستلزم الحاجة» وتقتضي اسح ا وهذا 
قول الأشعري ووافقه في هذا القول القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني والجويني 
والباجي . 

ولها لما أرادت الأشعرية أن تفسر معنى حكمته سبحائه فسروها: إما 
بالقدرة وإما بالعلم وإما بالإرادة. 


يقول القرافي: في تعفر للف السكيع. في معرضن رده فلئ الراري في 
قوله: ”الله فدالك تتم وو السكيع اتيف إلا المصنلكة لكر مالا 0 
سام ]1 له حكيم) ؛ لكن الاتفاق في الإطلاق» والاختلاف في المعنى» فعندنا أ 
حكيم بمعنى أنه تعالى موصوف بصفات الكمال: العلم الشامل وغيره من 
الصفات السبع المعنوية. ويعني القرافي بالصفات السبع: العلم» والقدرة» 
والحياة؛ والإرادة والكلام والسمع والبصر. 

ومعلوم أنَّه ليس في شيء مما ذكره الأشاعرة والقرافي إثبات لحكمة؛ فإنَ 
القادر قد يكون حكيماً أو يكون غير حكيم» والعالم كذلك قد يكون حكيماً وقد 
يكون غير حكيم؛ لأنَّ العلم يطابق المعلرم سواء كان حكمة أو سفهاء والمريد 
قد يكون 'حكيماً وقد لا يكونء والحكمة آمر زائد على كل ذلك: 


وهؤلاء ليس عندهم في نفس الأمر أنَّ الله تعالى حكيمء فلم يخلق أحداً لا 


لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم ليس في القرآن لام كي وهي لام التعليل» ويفسروتنها 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ؟/ لالا؟. 


(؟) المحصول: ما 
(*) نفائس الأصول: 7/9 168/7. 
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فاتفقت المعتزلة والأشاعرة على أنَّ الحكمة في الخلق والأمر لا تعود إليه 
سبحانه» واتفقوا أيضاً في تفسير الحكمة بما ذكرناه عنهم آنفء واختلفوا في 
التعليل والقول بالصلاح. 

ونفاة القياس من الظاهرية ينكرون العلل ولكنهم يقرون بالأسباب» ففرقون 
بين السبب والعلة لأنَّ لفظ العلة لفظ مستحدث لم يستعمله الشارع» وأما السبب 
فقد ورد استعماله في الكتاب والسنة ولكن لا ينسب إلى الأحكام إل حيث جعله 
الث شما #البستي لوعف لات : 


قال ابن حزء(©: إِنَّ الفرق بين العلة وبين السبب» وبين العلامة وبين 
الغرض فروق ظاهرة لائحة واضحة؛ وكلها صحيحة في بابه» وكلها لا توجب 
تدلناذ قن الفريفةه نول خكما والقياس عند : 


ثم ذكر الفرق بينهما بأنَّ العلة اسم لكل صفة توجب أمراً إيجاباً ضرورياً. 
والعلة لا تفارق المعلول البتة ككون النار علة الإحراق؛ والثلج علة التبريدء الذي 
لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلاًء وليس أحدهما قبل الثاني أصلاً ولا بعده. 
وأما السبب فهو كل أمر فعل المختار فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله كغضب أدى 
إلى انتصارء فالغضب سبب الانتصار» ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر لم ينتصرء 
وليس السبب موجباً للشيء المسبب منه ضرورة» وهو قبل الفعل المتسبب منه ولا 

َأما مسقنيو النسفة فتقولوة إن افعاله سبحانة واكام لاتخلو عن سكن 
ومصلحة©©.: وأما متأخروهم فأنكروا أن يكون في الإيجاب والتكليف منفعة 
للمأمورء واستدلوا بأمر الله سبحانه لفرعون وأبي جهل بالإيمان. 


وأما سبب الخلاف فى هله المسألة بين الأشاعرة والمعتزلة وما لزم عنه من 
لوازم فاسدة فهو الخلاف في تفسير الحكمة. 





(1) الإحكام: 98/8 ١٠1.؛‏ المحلى: .5/١‏ 
(؟) ميزان الأصولء ص: 150. 
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ونان لكي أذ اتمسائيةة الحويتو من أن اللاستتيفا له مو واف 
بالحكمة(!؟» لكن تنازعوا في تفسير ذلك. 

فقالت الأشاعرة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعه على 
الوجه الذي أراد 00 0 فيما يفعله سبحانه غرض ومقصود”") 
نهؤلاء فسَّرُوا الحكمة إما بالعلم» أو بالقدرة» أو بالإرادة. فهم أثبتوا الإرادة 
ونفوا الحكمة. وعللوا ذلك بقولهم: إِنَا لا نعرف من يفعل لحكمة إلا من 
يفعل لغرض يعود إليه» وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه اللذة والألم 
والانتفاع والضررء والله سبحانه منزه عن ذلك» قالوا: والحوادث كلها مرادة 
لله تعالىء وإذا كانت الأشياء بالنسبة إليه سبحانه سواء لأنها مرادة امتنع أن 
بعل الله لحكمة: 

نات فا اقول اكلافي» الأآن السكية لبف عطي المميعة ذال كان 
كذلك لكان كل مريد حكيماً . والقادر قد يكون حكيماً م 


والإرادة القديمة ‏ عند الأشاعرة ‏ ترجح ‏ في خلق الرب وفي شرعه - 
أمرأ على أمر بلا سبب ولهذا كان أصل قولهم في إنكار الحكمة والتعليل هو 
جواز التفريق بين المتمائلين بلا سبب, لأنَّ الإرادة القديمة عندهم ترجح بلا 
سبب. فكان من ذلك أن قالوا: ليس في الأمر والنهيى حكمة لأجلها أمر الله 
ونهى» ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن ينعم طائفة 
ويعذب طائفة لا لحكمة. وسبب هذا القول الشنيع إنهم جعلوا الآمر والنهي 
والطاعة والمعصية علامة على الرحمة والعذاب لا لسبب ولا لحكمة. 

وقالت التعكرلة: إننا سمي الحكيم حكيماً لإحكامه عمله» قال القاضي 
عد الجبار: ناما ومنفا لع ونا را لمطكق حي مالم لصن ان 
الحكمة هي العلم» والحكيم هو العالم» فالباري تعالى يفعل تان 0 


/ حكى الإجماع الآمدي في الأحكام : 5 /: وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول‎ )١( 
.١ا/إ/ ورقة‎ 
ْ 0-0 ٠: غاية المرام للآمدي» ص‎ (90 
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ل عباده ودفم المضار 00 

والمتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته. واختلفوا في 
إثات ذلك فى أحكامه وشرعه. 

فالأشاعرة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمرء قالوا: لا فرق بين ما 
يخلقه الله وما يأمر به بين فعل وفعلء» لأن الإرادة ترجح بلا سبب. فالشرع ‏ 


وقالوا: علل الشرع إِنّما هي أمارات. وكان من هذا الخلاف الخلاف في 
تعريف العلة. 


القول الثالث: هو مذهب جمهور المسلمين» وقول جميع الصحابة وأئمة 
التابعين» وهو أنَّهم يثبتون الحكمة والتعليل في خلقه سبحانه وأمره: ولكن لا 

نه على قاعدة القدرية المعتزلة» الذين ينكرون قدرة الله تعالى وعموم مشيئته 
وقدرتهء ولا ينفونه نفي الجهمية والأشاعرة الذين لم يثبتو ١‏ إلا | رأدة بلا حكمة» 
وأثبتوا مشيئة الله سبحانه بلا رحمة ولا محبة ولا رضا. 


فأهل السئّة التابعون للصحابة يقرون بالقدر وبالشرع وبالحكمة والتعليل في 
خلق الله وأمره» ويقرون بما جعله سبحانه من الأسباب والمصالح التي جعلها 
رحمة للعباد. خم الله سبحانه فله فيه حكمة» كما قال سيحانه وتعالى: 


0 


مُث لله ألرِى لفن كُلَّ ميو [التمل: 84]. 
وأما القضية الثانية» وهو أنَّ خلق الله سبحاته وأفعاله وأحكامه التي أوجدها 
لعلة وحكمة» 0 حو اي اي 
المعتزلة إلى أن لحكمة والصلاح ذ فى أمره سبحانه وتعالى تعود إلى الخلق أنه 
سب حأ نه وتعالى يتقدس ع الأغراض و عر الضرر والانتفاع؛ وتبعهم في ذلك 
010009 10 00 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: 7/8؟7» الفصل لابن حزم: #/ 1617. 
(؟) قواطع الأدلة: .15١8/ /١‏ 
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المعناولات والانتفاعات وما سوى ذلك إلا لمصالح تعود إلى العباد(© , 


لكخ المغتولة قالث: إن الشكية المطزية مكل ف متيل غنةه وهذه 
الحكمة فى أفعاله سبحانه هى إحسانه إلى الخلق» وأما فى أمره ونهيه فالحكمة 


هي تعويض المكلفين بالثواب. 

سيان إلى قر صب كدان الست لزن لقن سياه الخلن يزه 
السكية من عي أن نيغوة إلبه من ذللق 53 وكالك«القوات اهقاس تان مه 
كلف آخراً وجب عليه تعويضه» والله سبحانه غني عن الثواب. 


وقد بين الناس تناقضهم في ذلكء لأنَّ من قدم إحساناً إلى آخر لا يمكن 
أن يكون الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء بل لا بدَّ أن يكون مقصوده من 
الإحسان حكمة تعود إلى الفاعل كأن يحمد لأجل إحسانه أو لتكميل نفسه أو لرقة 
يجدما في نفسه ؤكل من فغل فعلاً ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة 
بو نرة الواعدوه كان جانا ل الم 0 لجا فلن ,السك 
ورعاية المصالح في الخلق والآمر انف | لعبث» وقد وقعوا في العبث حين نفوا 
حكمة تعود إليه سبحانه. 


0 


وأما الأشاعرة فَإنّهِم لما اعتقدوا أنَّ الحكمَ وهي المصالح والمفاسد لا 
تكون في الأمر والخلق دون أن يعود إلى الفاعل منه فائدة نفوا العلة والحكمة. 
فأما في الأفعال فقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته وكل ما يوجده 
سبحانه من الأفعال فهو حسن وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواءء وقد 
تقدم بيان قولهم وأصلهء وشبههم التي 55 إليها . 

وهؤلاء يؤولون ما جاء فى الآثار بمحبة الله لبعض الأفعال وكراهيته لها 
فق أنه سبحانه أرادها 3 المحبة والرضا والغضب إما بمعنى الإرادة - 


)١(‏ ووجه الدلالة من قول الدبوسي أنه حصر المصلحة بالأمر والنهي بما يخص المأمور 
الطائعين ويكره العاصين » جيه سبيحاله لمن أطاعه وعقوبته لمن عصأه حي الحكمة التي 
تعود إليه سبحانه . 


م 


موافقة للمعتزلة ‏ وإما يؤولونها بمعنى الثواب والمدح والتكليف7©. 


كالمنتزلة ففيووا السكنة هن الخلقءزالأفن بالمعدرق أي أنه تعره إلن 
العباد» وهو نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلق سبحانه شيئاً ولم يأمر وينهى عن 
شيء إلا لذلك وأما أنه سبحانه يسخلقهم لأجل أن يَعْبَدوه ويطيعوه فيحمد ذلك 
سحائة منهم ويشكرهم على ذلك» فهم ينكرونه» ويجعلون القول أن الله سيدحانه 
الخلق لاد تعويضص المكلفين بالعواب9" , 

فإذا تبين فساد هذين القولين قول الأشاعرة النافين للحكم والمصالحء 
وقول المعتزلة المثبتين لها على وجه يناقض مقصود الحكمة في الخلق وَالأهر 
فالقرل الصواب الذي دلَّ عليه القرآن وعليه جميع الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف أن الحكم والغايات التي خلق الله وأمر لأجلهاء تعود إليه وينتفع بها 
بمعنى أنّه سبحانه يحب الحكمة التي من أجلها خلق وأمر ويرضاها. وتعود أيضاً 
إلى عبادهء وهي فرحهم بها والتذاذهم بها. 

وبيان ذلك ودليله أنَّ الأثر ورد بأنَّ الله سبحانه يفرح بتوبة التائب» ويغار 
ونشفسيي إذاا اقياك العسرد تعارمة:» وهةاتهر معي :أن السكنة :فيو إلنه يعات 
ويفعل لأجلها أي أنّه يحبها ويرضاهاء فإذا أمر الله سبحانه بشيء أو نهى عنه فإنَّه 
يحب فعل ذلك المأمور ويكره ويبغض فعل ذلك المنهى . 

ثال ابن ثيمية يعد أن أؤرة الآباث والأحاديك الى عنبت أن الله سيمائة 
يحب عباذه الطائعين ويعحب الطاعات ويكره المعاصي » قال : فهذأ ولحوه يحتج 
به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل 
ل ار 

والمحبة والرضا والغضب - عند أهل السئّة والسلف من الأئمة والصحابة - 
26320 غَاية المرام» ص : 18. 
(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل: .44/١5‏ 


58 


من الأرادة» ويفرقون بين المصة والإرادة وبين المحية والرضا 


1 


والحكمة عند أهل السئّة والجماعة تتضمن شيئير 
الأول حكية قرة الله مهاه تمسر الدريقها وير فاه 


الثاني : حكمة تعود إلى عباده؛ وهي كونها نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون 

بها. 
وهذه الحكمة في الخلق والأمرء وظهور حكمته في الخلق والأمر» وظهور 
كيه د « الكل وا فيكةه فإن قز ما« خلقه الك مهاه وتعان:قيو تجية فلن 
اده فى قزري ك1 للف 17 لل فغله جدايك درن تيه ا وو دق الل 
و ل ام كقال سكسا 
وآ لس لاضن إلا مَا سَئى 9© وَأ سَعَيَمٌ سَرْك زر © ث2 مره الجزة الْأَرَقٌ 
9 إلى أن ذكر سبحانه وتعالى: إهلاك الأمم 0 من قوم نوح وثمود 
والمؤتفكةء ثم قال: يي ماله رَيْكَ تمق 46 ندل على أنَّ هذه المقدورات 
مثل إهلاك الأمم هي من نعيه؛ فإِنَّ في ذلك الدلالة على قدرته وحكمته ولعمتهع 
وكذلك استمع إلى قوله سبحانه بعد كل آية ونعمة في سورة الرحمن يقول: قِّأَيَ 


2 


الام ريكنًا تُكَذْبَانِ 4 نني كل آياته وخلقه نعمة وحكمة. 

و[ناتصفيقه الى تادزة اليه في الأتو عر التو كاله جمطانه يجن الطاقة 
ويرضاها. فقد جاء في الحديث أنّه سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم مما يفرح 
الفاقد لزاده وراحلته في الأرضن الميلكة إذا وجدها عد الناآن 29+ اويكرم متالفته 
ويغضب ويغار إذا ارتكبت معاصيه. 

والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة. وهذا مما يفرح به العبد المطيع. 
ار 00 استمع ل 
والمجاهدين: إن أله يِب لدبت يميت فى سملي صَنَا ا ير كن مَرصِوصٌ 


004 أخرجه البخاري عن أنس بن مالك وعن عبدالله بن مسعوده فى باب التوبة من كتاب 


الدعرات» ورواه مسلم في باب الحض على التوبة من كتاب التوبة. 
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(©4 [الصف: 4] فهذا فيه حكمة لله سبحانه تعود إليه رفك اا وقال 
سبحانه في ا 6 9 امو قل م أل عل و1 م كنان 0 
م َه ورسولف يدون ف ٠‏ سيل لله توي أشي 5 3 3 إد كم كرد 
02 يَغْفرٌ ل 5 وططلي ب دلت يرك من مها الخبد ومسَتعيع 0 دلت عَدَنِْ 3 
ل د مرركط 7س زط م د»ة# ع هم . ره ده 

0 0 يحسونبا نصر ين ألله قشم ريب سر الْموّمنينَ 00 5 [الصمفه: ١١‏ 7 

11 ففى هذه الآيات من حكم الجهاد ما يعود إلى العباد من رحمته سبحانئه » 

وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة. 

فللّه سبحائه حكمة في خلقه وأمره تعود | إليه سبحانه وتعود إلى عياده. والله 
سبدحانه وتعالى يعود إليه من فعله وأمره حكم يحمد لأجلهاء وير ضى هذا الحمد 
من عياده. 

والنته يل لفكي لقره حملي الم لاب الرضة سحاتة فاليم 
ظنوا :أن الحكمة لحكمة التي تعود إلى الرب سبحانه من ج جنس الحكمة التي تعود إلى 
العبد» فهى تجلب المنفعة وتدفع المضرة. وليس الأمر كذلك إن ألله سبحانه 
وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا لجلب منفعة من عباده إليه سبحانه وهو 
الغني الحميد» ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع 
غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضرراًء وإِنّما يأمر الله تعالى وينهى ليطاع 
فيحب من يطيعة» ويكرهة من يعضيه كما آنه سبحاته خلق الخلق ليعبدوه فتظهر 
كمال ربوبيته وعظمته. 

وهذه العلة في الأحكام تسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة فى الوجود والحصول» وهذه العلة هى المراد المطلوب 
المقصود من الفعل. 
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(لمسألة (لعاوية والخمسدن. 


هل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث» 
أق بمعنى الإمارة ويمنزلة العلامة ؟ 

اختلف الأصوليون فى تعريف العلة الشرعية على أقوال» وسبب الاخختللاف 
ف التغريك ميق غلن مدألة تعليل أقعاله شتعاته وتسالق واكام + ف قال أن 
احاح كانه وا نذا لمشعللة :بالمتعدهة عر ى«الهلة انها الموحب» رهن بنع 
التعليل عرفها بأنها أمارة» وللأصوليين في تعريفها أقوال: 

الأول: أنّها المعرف للحكم وأنّها بمعنى الأمارة والعلامة» واختاره 
صاحب الم 1 وتبعه صاحب المنهاب0). وذهب إلى هذا القول مر زيذد 
من الحنفية. ومعنى المعرف للحكم أي جعلت علماً فقط على الحكم إن وجد 
المعنى وجد الحكم فلا تؤثر في الحكمء ولا تكون سببا لوجوده. وسبب قولهم 
بأنّ العلة مجرد أمارة لأنَّ إثبات التعليل بمعنى الدافع والموجب يفضي إلى 
الحاجة + واش ا جاه عق عن أن يؤثر افيه العلل 

الثاني: أنَّها الموجب للحكمء على معنى أنَّ الشارع جعلها موجبة لذاتها. 
هذا قول الغزالي» وهو قول معظم الحنفية7" أيضاً؛ فإنَّ العلة ما يجب بها 
الحكمء فإنّ وجوب الحكم ثبوته ‏ عندهم ‏ بإيجاب الله تعالى» لكن أوجب 
الحكم فيها لأجل هذا المعنى وسبب هذا المعنى»؛ وهذا قريب من قول المعتزلة. 

القالفق: اليا السيحنة ‏ العاءة فال الزركقى مهارد الرازى قن عي 
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ن يكون الوصف 


.19550 1١868 المحصول: ج "اق 2.5 ص:‎ )١( 

(0) المنهاج 00 ”0 

(0) الغزالى» شفاء الغليل» ص: »5١‏ ميزان الأصول للسمرقندي» ص: .08١‏ 

20 ادر اليش */ 51 38. وانظر المعالم في أصول الفقه للرازي: 7/7 .١775‏ 
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مشتملاً على مصلحة صالحة تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. وهذا القول 
اختاره الم وتبعه أبن العا 


وهذه الأقوال لمتكلمة أهل الإثبات من الأشاعرة ومن تبعهم من الفقهاء: 
وبعضها لم يصرح فيها بأنَّ العلة مؤثرة» لأنَّ خطاب الله الذي به الحكم الشرعي 
هو كلامه ‏ وكلامه عندهم ‏ قديم» والقديم لا يعلل» فضلاً عن أن يعلل بعلة 
حادثة7": قالوا: ولأنَّ العلة في الخمر الإسكار» وهو متحقق قبل التحريم: 

لحان مط سر ا ذاقه نا العلة رانيا المعرت 
لأمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين» بخلاف ما لو كانت بمعنى المؤثر. 


وهذه الأقوال التي لا تجعل العلل في الأحكام والأفعال إلا مجرد علامات 
حي اتراجع إلى اموا عدوم أن الثاله تار لها في السحكم رلا نترسيكة. بل 
0 م أو أن الله سبحانه أخبرنا بذلك» دون أن تكون 


55 7 منهم بالتأثير أو بأنّها موجبة أعقب ذلك بقوله: لا لذاتها وإِنّما 

لله لهاء أو بإيجاب الله. ومنع بعضهم؟؟؟ أن تكون العلة الشرعية بمعنى 
0 م لي لأنْ كل من فعل 
فعلاً لغرض فإنّهِ لا بدّ وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا 
حصولهء إذ لو لم يكن أولى لم يكن ذلك غرضاً له» والعلم بذلك ضروري بعد 
الاستقراء والتجربة» وإذا كان حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه سبحانه أولى» 
وكان حصول تلك الأولوية متوقفة على فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الأولوية 
شالق فر قنة فاق لمعنه تعر متك غير بواجنة ققانف غدروية أن كل عا 
ذه على القير قانه بيكرت وكا افكرن كوا لوتتذالن ممكا عن انتب لدان 


.189/ الأحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) مختصر المنتهى مع شرح العضد: ؟/14؟5. 
(9) الرازيء المحصول»؛ ج ؟». ق ”ء ص 118. 
(4) الصفي الهنديء نهاية الرصول: / لوحة 174. 
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وبوكتت دا رما الذع أشيرنا اليه كيدا سيق لكأن اناه العلل معي 


00 عه ام د الموجب» 0 
بعضهم ليبا بأنَ 0 نه الباعث» ة فيه نزعة اعتزالية» وتأولوا كل تسمية 
للعلة يفهم منها معنى التأثير في الحكمء فلم يقولوا بالموجب, ولا المقتضى»ء 
ولا الباعث» ولا الجالب» وقالوا: يجب أن تكون معنى هذه الألفاظ أجمع نينا 
علامة على ثبوت الحكم7"'. ومن عرفها منهم بالحامل أو الباعث كما هو صنيع 
الآمدي وتبعه اين الحاجب فإنهم يعنون بذلك أن العلة هى الحامل والباعث إلى 
الفعل لا على الحكم»؛ كما إذا علم شخص باشتمال الفعل على جلب مصلحة أو 
دفع مفسدة» فإِنَّ ذلك العلم يبعثه ويحمله على الإتيان بالفعل7 . 


والقول الخامس للمعتزلة: وهي أنّها الموجبة بذاتها. والعلة عندهم وصف 
ذاتي اورف غارو كل ماعل » :ورعيزوة عندقارة بالمؤقرة !+دنوتارة بالغرضن: 


وم أقنال نهف هلولا "إن الغرلة "نوسي نداتها» ذالمنا ذكروا ذلك رما علي 
الأشعري وأتباعه الذين بالغوا في مخالفة المعتزلة من مسائل القدرء وأنكروا 
كاج والقوى التي في الحيوان أن يكون لها سبب أو تأثير» وأنكروا أن يكون 

في إيجاد المخلوقات حكمة؛ وقالوا: إِنّه سبحانه لا يفعل شيئاً لأجل شيء ولا 
57 نينا اقترن بهذا لإرادته لكليهماء وهو يفعل أحدهما مع صاحبه» لا به 
ولا لأجله9”. وأنكروا وجود لام التعليل وباء السببية في كلام الشارع . 


)١(‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار: 5/ 915» والإبهاج لابن السبكي: #/ 4٠‏ » شفاء الغليل؛ 
ص: .5١‏ 

(؟) الزركشيء البحر المحيط: / .7٠١‏ 

() الأحكام: #/789. مختصر المنتهى مع شرحه العضد: .5١9/17‏ 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري: ؟8/5٠.‏ 

(0) ابن تيمية» منهاج السنّة: ١/8؟1.‏ 
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ولما رأى المعتزلة أقوال الأشعرية في السبب والتأثير قالوا عن السبب 
والعلة أنه الموجب» ثم استدركوا حين علموا أنَّ القول بأنَّ العلة موجية لذاتها قد 
يؤولها الخصومء أو حرفوها بالفعل» فقالت المعتزلة: إنه سبحانه خلق الخلق 
لعلة ليست سوى خلقه لهم7". 

ونقل ابن فورك؟'! عن الأشعري أن كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي لام 
العاقبة والصيرورة دون التعليل لإستحالة الغرض» فكأن المخبر في لام الصيرورة 
قال: فعلت هذا بعد هذا لا لأنه غرض لي. 

فالأشاعرة وبعض المتفقهة نفروا من تسمية العلة بالداعى والغرض لما 
توهمه هذه الألفاظ ما لا يجوز عليه سبحانه. ْ 

والقول السادس: وهو قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين وهو 
الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنَّ إطلاق اسم الأمارة والعلامة والمعرف 
والباعث والموجب صحيح كما أن من سماها السبب والداعي والمستدعي 
والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كذلك صحيح» ولكن من 
سماها أمارة وعلامة» ولم يجعلها إلا مجرد ذلك» وسلبها التأثير فقوله باطل» 
لأننا نعلم أن الحكم في الأصل ثابت بالنص والإجماع» والنص والإجماع دليل 
على الحكمء فإذا كانت العلة مجرد علامة وأمارة فأ حاجة إليها؟ وفي النص 
والإجماع دلالة على الحكم وهي كافية. وعلة الحكم إِنّما تطلب بعد ثبوت 
الحكمء فإذا ثبت الحكم في الأصل فأي فائدة في طلب العلة؟ وكيف نتصور أن 
تكون العلة علامة على الحكم وهي فرع ثبوت الحكم في نظرنا. 

وقد تكرة دنه اطلق على الهلة اسما ين هدة ‏ لأسماء فك رامين عضن 
أوصافها الشهيرة أو المميزة» كمن سماها المناط» لأنَّ الحكم ناط بها أي تعلق» 
ومن سماها المقتضى لإقتضائها الحكم» ولكن بعضاً من هذه التسميات مراعى 
فيها مخالفة المعتزلة الذين يقولون إِنْ العلة تؤثر في الحكم بذاتهاء وقد بالغوا 


.ة"/١١ المغني:‎ )١( 
العف الممصيلء ار‎ "09 
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أحياناً في رد بعض هذه التسميات كما تعسفوا في تأويل بعضها مما ورد استعماله 
مو قبل الذين امتعملر عافن عتناة هذا النه: 


المسألة الثانية والسرر. 
هل يجب على الله رعاية الصلاح في فعله وحكمه؟ 


تنازع الأصوليون من متكلمة الإثبات والمعتزلة في أنَّ الله سبحاته هل يجب 
عليه رعاية الصلاح في خلقه وأمره/". 


فقالت الأشاعرة: لا يجب عليه شىء بل يجوز أن تخلو أفعال الله تعالى 
عن الحكم والمقاصد. قال الآمدي7©: وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن 
الحكم والمقاصد. غير أنا نعتقد أنَّ الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة 
ومقاصد راجعة إلى العبد لكن لا بطريق الوجوب» بل بحكم الوقوع . 
العباد فإِن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب» وأن أفعاله إِنّما تقع 
لغرض وحكمة» وهو لا يقبل الظلم ولا العبث بل يفعل بعباده ما هو الأصلح 

6 
لهم والأنفع”". 

وقال فقهاء الأحناف: الله سبحانه يفعل الصلاح وأحكامه مبئية على 
المصالح»؛ لكن لا على سبيل الوجوب» فهم يقولون بالحكم والمصالح المطلقة 
لا الجزئية» وتنزهوا عن لفظ الوجوب بالنسبة له تعالى. [ 

وأعنا قول الصحاية والتابعين وجمهور السلف» فهم يقولون بوجوب رعاية 


المصالح في الخلق والأمر ولكنهم لا يوجبون ذلك من أنفسهم على الله سبحانه - 
كبن تذهن الت انمد 3ه ول" يلوكة كيزا تيه الأشاهوة #حوانجا اتوسوره ,اجات 


.176/١ منهاج السئَّة:‎ )١( 
.58 :91/4 الأحكام: 2579/6 نهاية السول:‎ )0( 
الجنين لعن الجا اا ا ااا ان‎ 
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الله معان على :اقيم ف تدا تهات أي الول على لقادة سين تلى عر اليه 
المقدسة الظلمء ل ل ا 
تعالى : وكات عَمًا عن عَلنَا نَصَرٌ الْمُؤْمدِينَ4 [الروم: 47]. فنصر المؤمنين واجب على 
اله سبحانه لكن بإيجابه هو على نفسه؛ لم يوجيه عليه أحد من خلقةء وكذلك 
قال سبحانه: # إن اله أَصْتَرى مرج المزبييرت ا شه وموم 4 إلى قوله: #إوعدًا 


4 0 


عع حنا ف التررفة وَالانيلٍ لكان 4 لقا 1 

قال:ابن: الق 27 فأتيعت القدرية من المعترلة غلية: تغالى وعريا عَقليا 
وضعوه شريعة له بعقولهم» وحرموا عليه الخروج عنهء وشبهوه في ذلك كله 
بخلقه ) وتبعهم في ذلك سائر الطوائف. 
على نفسهء وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنهه وما لا يليق بجلاله.. قال: 
فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة 
المثلى. . وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنّه لا يخل به ولا يقع منه 

وأصل الخلاف في الصلاح والأصلح هو نزاع الأشاعرة والمعتزلة في تفسير 
عدل الله وحكمته. والظلم الذي يجب تنزيهه عنهء وفي تعليل أفعاله سبحانه 
وكا 

وبعض المعتزلة قالت: إِنَّ الظلم ممتنع مته غير مقدور؛ وإن كل ممكن 
مقدور فليس هو ظلماً. وهؤلاء فسروا الظلم بأنّه: «إضرار غير مستحق»» قالوا: 
وهذا منتف عن الله سبحانه. 

وأصل هذا القول للنظام وتبعه في ذلك معتزلة بغداد. وقد أكفرت النظام 
البصرية من المعتزلة فى هذا القول» وقالوا: إِنْ القادر على العدل يجب أن يكون 


2030 مفتاح دار السعادة: ؟/ 947. 
(؟) انظر: المسألة الثانية عشر والثالثة عشر. 
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قادراً على الظلم» والقادر على الصدق يجب أن يكون قادراً على الكذب» وإن 
لم يفعل الظلم والكذب لقبحهماء ولغناه عنهماء لأنَّ القدرة على الشيء يجب أن 
توق قدرة عان 0 : 


وهؤلاء يسمون أنفسهم عدلية» مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله. ْ 
فنع لا كاهو ليسا ند ماده تجدلوا" يوسيوة عي اله يسا ندا درون 
على العبد ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبدء قال ابن عقيل0؟: في 
لخلقه.» محجور عليه في تصاريفه إلا يما يجيزه العباد: وبيان ذلك من مقالتهم: 
أنهم قالوا: يجب عليه إذا علم المصلحة في رفع التكليف أن يرفع التكليف 
عنهم» وإن لم يقع فعله بحسب ذلك كان خارجاً من نمط الحكمة وسبيل العدل 
إل الجون والسله ععالن هو ذللف» وآله لا يجو أن ينين عن ىجنا اميه 
إذا كانت مصلحة المكلفين متعلقة به؛ ولا يأمر بشيء يكون تركه مصلحة لهم: 
الذنوب ولا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان» بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته 
كما فعلوه عاصين لأمره» وهو سبحانه لم يخلق شيئاً من أفعال العباد. فلو قدر 
سيححانه الذنوب على العباد وأرادها وعذب عليها لكان إضراراً غير مستحق وألله 
مزه عنة . 

و جصمهور مؤلاء يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته وخخلد 
فى نار ججهكم ه فهذا هو الظلم الذي شماأة أللّه ورسوله» قال سبحأنه : 17 1 
بن لصت وَهْرٌ زورب كلا يَاتْ لما ولا مَسَمَا 46 أي: لا يخاف أن يظلم 
البطاقة: «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل مد البصرء فيقال له: هل تنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لايا ربء فيقال له 


2 القرق بين الفرق» صن 114 
(5) الواضح: .8407/١‏ 


3 


آلف عدر؟ الك حسحة؟ فيقول> لآ يا رت 'فيقول» بلئ: إن الك عندنا حنينة: 
وإنّه لا ظلم عليك اليوم» قال: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إلله إلا الله 
فتوضع البطاقة 0 والسجلات في كفةء فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة)0'؟, فقد أخبر النبِيَ يل أن لا يظلمء بل يئاب على ما أتى من التوحيد. 

وكذلك هؤلاء يسمون تخصيصه سبحانه من يشاء برحمته وفضله لما فيه من 
الفكية البالخة للها : 


وفسر الأشاغرة الظلم بألّه+ فعل ما نهى المرء غنة والله ستبحاته لا آمر لهغ 
أو التصرف في ملك الغير والله سبحانه له كل شيء وكلاهما ممتنع في حق الله 
ويقول هؤلاء: كل شيء يمكن تصور وجوده:ء فإيجاده عدل في حق الله والممتنع 
لا يوصف بأنّه عدل والممتنع مثل الجمع بين الضدين» وكون الشيء موجوداً 
معدوماً. وهؤلاء يقولون: مهما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل7. قال ابن 
تيمية20: وهذا قول الأشعري ومن تبعه من أهل الكلام» وهو قول كثير من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر 
ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة. 

وكان من لازم هذا التفسير أن الأشاعرة جوزوا على الله ب 
يراعي الأصلحء ولا المصالح» وأن تخلو أحكامه من الحكم. وأنّه سبحانه يفعل 
لا لسبب وجوزوا أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح بالعذاب الانلف»: 
وينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيم الأبدي فليس حكمته | إلا ما 
فعل» وليس الظلم إلا التصرف في ملك الغيرث». قال ابن حزم وهو ممن تبع 
الأشعري في هذا الأضر» وآنا :قد تإنه لو عدي أهل السماوات كلهم؛: وجميع 
من عرز الأرضن لكان عدلا عنه وحم له» وحكمة منهء ولو لم يخلق النار وأدخل 





.)53141( ستن الترمذي» كتاب الإيمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إلله إلا الله‎ )١( 

50 "الفتصر كي لقي دهن +134 

() جامع الرسائل» المجموعة الأولى؛ ص: .١77‏ 

(54). نفائس الأصول: 7794/1١/١‏ وصرح القرافي بأنّه يجوز على الله تعالى أن يضل الخلق 
أجمعين وأن يظهر المعجزة على يد الكاذب. 
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كل من خلق الجنة لكان حقاً منه وعدلاً وحكمة منهء قال: ولا عدل ولا حكمة 
ولا حق إلا ما فعل وما أمر به0©. وقال في موضع آخر: لو عذب المطيعين 
والملائكة والأنبياء في الثار مسكلدين كاة ذلك:له: وكانححنا وعدلا ينه 
0 . 

والذي دلّ عليه القرآن والسئّة أنَّ الله سبحانه إِنَّما نزه نفسه عن أمر يقدر 
عليه» لا عن الممتنع لنفسه كقوله سبحانه: «اوَيْضَعٌ المَوْرِنَ اليد ِوْرٍ الْعِيَمَةَ فلا 
تك نك ممما 4 [الأنيياء: /ا؟]. دأ لذ تكمن من حسناتها فلا تعاقب بغير 
سيئاتها. وقال سبحانه: «إومن يَتْمَلُ مِنّ لمحت وَهْوَ مُوَيرتٌ قلا ياف ظأما ولا 
ا ا كاد ونال جنات رك 1 لال ا 
ابم وَحَصِيدٌ 09)رما سه 4 الآية [هود: .]٠١١ .٠٠١‏ وثبت في الحديث 
الصحيح عن النَِّنَ يل أن الله تعالى يقول: ايا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»7". فقد حرم سبحانه على نفسه الظلم. 
كما كتب الرحمة على نفسه في قوله تعالى: كنت زنك ع تقيبة 4551 
[الأنعام : 105 


لأس ]لقا حفن وبوطا ند عن مكمه ان بعر طق تنه لك كر ا 
مقدوراً له سبحانه؛ فالممتنع لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. 


وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والعدل وضع كل شيء في 
موضعه» وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها. فكل ما يفعله الرب 
سبحاته فهو عدل»؛ وهذا يدخل فيه جميع خلق الله سبحانه وأمره فهو سبحانه لا 
يضع شيئاً إل موضعهء فلا يكون | إل عدلاً» ولا يفعل إلا خيراًء فكما أنّه في 
امي اباس | إلا بأرجح الأمرين ولهذا 2000 أن 000 0 أنزل 0 


(1) الفصل: #/ ,.15١‏ 
(90) “نفس الحضدن من 141 


9ق رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذرء باب تحريم الظلم» من كتاب البر والصلة. 
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[الأعراف؟ 914]:«رثال سعتاته بخاطي) عنادة الذين أسرفوا على القفوم : 
#وَأتَيهوَا لحن مآ مَك أنْزلٌ َم ين رَيُحكم 4 [الزمر: 45]. وامتدح الذين يأخذون 
اه 0 فقال سبحائه : ادن تون قر تعض ا أَخسك 4 [الزمر: 118 . 


وقال سبحانه: لأأوْلَيِكَ ادن قبل عَنْهم أَحْسَنَّ ما ا يبأو ' [الأحقاف: .]١5‏ كذلك هو 
سبحانه فى خلقه وفعله. 


والمقصود ا أنَّ الله سبعحانه وتعالى يختار الأحسن وإرادته ترجسح الراجح 
: )060 
| لاسي “كن 


والقول بأنّ | الله سبحانه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح 
العباد ينسب لجهم ووافقه على ذلك الأشعري. َإِنَّ هؤلاء يقولون: 0 الله قد 
يأمر بما ليس فيه مصلحة البتة» بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به وهذا 
قول أبي الحسن والأشعري وتبعه في هذا طوائف من متأخري اتباع الأثمة. 

وصرح الرازي في المعاله(" بأنَّ أكثر أحكامه سبحانه وتعالى خالية عن 
رعاية المصالح واستدل بأن الله سبحانه وتعالى أوجب الإيمان على الكفارء 
والطاعات على الفساق مع أنّه تعالى عالم بأنَّهم لا يطيعون ولا يؤمنون قال: وقد 
ذكرنا أنْ الأمر بالإيمان وبالطاعة تكليف بالجمع بين الضدين» وذلك محال» قال 
فثبت أنَّهِ لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم» وذلك يبدل على أنَّ 
أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصالح العباد. وإن سلم بعضهم بأن 
الواقع في الشرع مراعاة مصالح العباد؛ لكن يجعل ذلك فضلاً من الله تعالى» لا 
وجوبا عليه . 

ونقل صاحب المسودة عن القاضي الباقلاني قوله: إن يجوز أن يأمر الله 
سبحانه بما لا مصلحة للمأمور فيه؛ قال: ولكن التكليف منه إِنّما وقع على 
وجه المصلحة. بناء على أنه سبحانه قد يأمر بما لا يريد كونه» قال: وإنه لا 
يجب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح. وأنَّه سبحانه لا يقبح منه شيء بل 


)١(‏ منهاج السكة: ارد" للا 
(0) المعالم فى أصول الفقه ورقة ١١1/0٠ ١779/7‏ شرح المعالم لابن التلمساني: #/ 868؟1. 
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يفعل ما يشاء(؟. 

ثم وجدت نص الباقلاني(" في كتابه التقريب الذي لخصه إمام الحرمين : 
قال القاضي: فمن أصل الحق أنه لا يجب على الله تعالى أن يتعبد عباده بما فيه 
مصلحتهم» بل له أن يعرضهم للعطب والنوى ‏ أي الهلاك _ وله تعريضهم ( 
للصلاح واللطف» فلا واجب عليه أصلاً بل يفعل بعباده ما يشاء. قال: وهذا من 
أعظم الأصول في التعديل والتجويز. 


وأصل هذه المغالاة في القول جاءت ردأ على المعتزلة الذين حجروا على 
الله سبحانه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة 
التعديل والتجويز فكان من رد الأشعرية عليهم أن قالوا لا ينزه الرب عن فعل من 
الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره؛ المطابق لعلمه بِأنّه 
لاقل 

وعد لخم سصيوا بسكتهايزا اع ايسان عن اله كفي صركل تمه الوسمةة 


وحرم على نفسه الظلم؛ قال الله تعالى : 56 الك درت م ِكَايَنَا كَقُلٌ 1 


5 
4 41 3 2 صّ سي أل مد # [الأنعام : 84]. 


لل 


وأما الخبر المجرد المطابق للعلم لا يتعين فيه وجه الفعل والترك وليس فيه 
ما يبين نسخ قيام المقتضى لهذا والمانع من هذاء إذ العلم يطابق المعلوم» فعلمه 
سبحانه بأنّه يفعل هذاء وأنّه لا يفعل هذاء ليس فيه ما يقتضي أنه كتب هذا على 
نفسه وحرم هذا على نفسهء فَإنَّ الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه 
بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى التركء بخلاف قوله تعالى: « كنب رَيُكُمْ عَكّ 
نه اليسْمَة4 [الأنعام: 104]. وقوله كله فيما يرويه عن ربه في الحديث 
القدسي : (يا عبادي! إني هرمت الظلم على نفسي»؛ فإِنَّ التحريم مانع من الفعل 
وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل . 


,37 المسودة؛ ص:‎ )١( 
.1775 7/7 (؟) التلشخيص:‎ 


المسألة (لثالثة والفخمسدن: 


هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وما عداه مخطىء؟ 


هذه المسألة من المسائل الشائكة التى تضمنتها مسائل الاجتهاد واختلفت 
الأقؤال قينا ءكها ]قطزيت نببة ذلك إلى الآأكيةة رلمية هذه المسالة من 
مشهورات مسائل الكلامء ولكن لما كان التصويب والتخطئة من مسائل (الأسماء 
والأحكام)؛ وكان في هذين اللفظين «التصويب والتخطئة» إجمال وَلْبْسٌ في 
الاستعمال» أدرجناها في هذا الكتاب. 


والناس فيها على ثلاثة أقوال: 


الأول: أنَّ كل مجتهد في المسائل الفروعية مصيب عند الله ومصيب في 
الحكمء وذهب إلى هذا القول جمهور المتكلمين وكثير من متأخري الحنفية» 
واستدلوا بأنَّ الحكم بجواز الخلاف في مسألة القبلة دليل على صحة الجميع؛ 
وأنْ من أداه اجتهاده إلى حكم العمل به لا يحل له مخالفة اجتهاده» فدل ذلك 
علق أنه التحق>:.وهذا القول يتب إلى أبي الحسين الأشعري 20 .. وتاول هؤلاء 
قوله كلْهِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجره("2. فإنّهِ بل جعل للمخطىء أجراء فلو كان لم يصب لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر بأنّه ينصرف على من ذهل عن النصء أو 
اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع» فإنَّ مثل 
هذاء إن اتفق له الخطأ فيه فسخ حكمه أو أبطلت فتواه» وهو الذي يصح عليه 
إطلاق الخطأ. وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه 
لفظ الخ9 . 


/١ المستصفى: 757/5 المنخول» ص: 2.400 كشف الأسرار: 71/4» شرح اللمع:‎ )١( 
. 28 
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الغاني: ذهبت طائفة إلى القول بأنّ كل مجتهد مصيبء وأصحاب هذا 
القول يرون أن الحق في واحدء ولكن الله تعالى لم يكلفئنا إصابتهء وإنّما كلفنا 
بالاجتهاد في طلبه؛ فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب. قال الشيخ أبو إسحاق 
الفبرازي7؟: .وهو امار ابن العناض بن سرري. 


وسؤلاء التي قالواء إن كل مسدين غنيب تالزاء. النسنيد لا يكن على 
خط #.وكرهرا أذ يقال للمسعيدة: إلهاخطاء 59 الخطأ تراد يه الاق فكل 
مجتهد مصيب غير خاطىء. وعند هؤلاء لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة» فالخطأ الفعل 
عير الغجقوالبفتلقة الذتياة قالنا»ارالقطا والاف علو زعا فال العدالي 1لا 
والذي نختاره أن الإثم والخطأ متلازمان فكل مخطىء آثم» وكل آثم مخطيء؛: 
ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ. 


وهؤلاء قرو أن المجتهد المستدل العاجز عن إصابة الحق قد يخفى عليه 
بعض العلم الذي عجز عنه. ولكن هذا | الذي عجز عنه لا يسمونه خطأء أنه لم 
يؤثر به» والشوتوولة شهلا ياسع ا أخطأ شيئاً لو علمه لكان عليه أن 


دشيعة . 


سبب الاختلاف: وسبب الاختلاف في هذين القولين إِنْما هو الاشتباء 
الكائن في لفظة مصيب ولفظة مخطىء؛ فإِنَّ قولنا : كل مجتهد مصيب» يحتمل أن 
يعنى به أنَّ المجتهد معذور في اجتهاده؛ ولا يلحقه إثمء لأنّه اتقى الله ما 
استطاعء فالمراد بالمصيب هنا المطيع» وهذا مطيع لله ورسوله فإنَّ الله لا يكلف 
ع ل اس ا ا ال 
وقد ترد الإصابة بمعنى المطابقة للحق في نفس الأمرء فالوتهسيه لصيو | 
واحداً فإنَّ الحق في نفس الأمر واحدء وأما القول بِأنَّ كلهم مصيب للحق في 
تفين الأمو فيل ذا المعنى قد عقدنا له مسألة مستقلة؛ وليس هو المراد هناء ٠‏ لأ 
معنى قول إبي إسحاق الشيرازي أنَّ كل مجتهد مصيب أي غير آثم ولهذا نسب 





1 شرح اللسم :7و8 4. 
(؟) المستصفى: 7/ لاهلا 


إلى الشافعي في هذه المسألة قولان. وكذلك المالكية والحنفية. 

ثم «الخطأ» فيه التباس أيضاًء فإن أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد 
بمخطىء» بل كل مجتهد مصيبء؛ لأن شرط الإثم التمكن من معرفة الحقء فإذا 
لم يتمكن من معرفته فلا يكون شرط الإئم موجوداً فيه. فقولنا كل مجتهد 
مصيبء بمعنى أنه مطيع لله» فاعل ما أمره الله به وإن أريد بالخطأ الخطأ في 
الاستدلال» بمعنى أنه لم يستدل بالدليل الذي يوصله إلى نفس الحق فلا ريب 
أنه أخطأ هذا الاستدلال الموصل إلى الحق. والمخطىء في اجتهاده كذلك قد 
يكون المراد بالخطأ عين الإثم ويستحق صاحبه العقاب» وقد يكون عين الذي لم 
يصادف الحقء» وإن لم يكن مذنباً فإذا تبين لنا وجه الالتباس في هذه الألفاظء 
فإنه يزول كثير من تضارب الأقوال وتشابكها فيما يعرضه الأصوليون من الأقوال 
المختلفة في هذه المسألة. 


الثالث: وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم؛: وهو قول الصحابة 
والأئمة الأربعة أنَّ المصيب واحدء وأنَّ جميعهم مخطىء إلا ذلك الواحد» فإن 
اجتهد النظار في مسألة على أقوال فالحق في أحدها ‏ وإن لم يتعين ‏ فهو عند 
الله متعين. وهذا القول هو قول جميع الصحابة» فإنَّهم كانوا يتكرون على بعضهم 
في الفتاوى. ولا يعلم أنَّ أحداً منهم قال لمخالفه قد أصبت فيما خالفتني فيه. 
وهو قول جميع التابعين والأئمة الأربعة فيما حكاه المزني عنهه(2. 

تآلنانق الرنسياتق 11 ومععان الميعمناء: نا نقله اخيرات عن جمسهوار 
أصحاب الشافعي: أنَّ لله تعالى في الواقعة حكماًء وأنَّ عليه دليلاً ظنياًء وأنَّ 
الكدود كلت اجات وأنَّ المصيب واحدء وأنَّ الإثم محطوط عن المخطىءء 
وأنه لا ينقض حكمه إن لم يخالف قياساً جلياً. 

قلت: وقوله وإِنَّ على الحكم دليلاً ظنياً ليس بصواب» لأنا قد بينا في 
مسألة هل مسائل الفقه وأصوله ظنية؛ أنَّ الله سبحانه نصب على الأحكام أدلة» 


223 التبصرة » ص .: 457 شرح اللمع ص : لو البحر المحيط: ار 
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من عرفها أفادته | 00 والخاسن يتفاوتون في فهم النصوص والإستنباط منهاء 
امار شخص أنّها ظنية وهي عند غيره قطعية» كأخبار الآحادء فإنّها 

د ايك و بالنصوص النبويّة تفيدهم اليقين. وأما 
قوله : نَ المجتهد مكلف بإصابة الحكم فإنّا لا نقول بذلك وإِنَّما نقول: إِنَّ لكل 
ا الله» كلف المجتهد طلبه» فإن أصابه فله أجران وإن 
أخطأه فله أجر على اجتهاده) . 


(لمسألة (لرابعة والخمسور. 
هل يجوز الاجتهاد ووقوع الخطأ في 
مسائل الأصول والفروع؟ 


يكاد يجمع الأصوليون على تقسيم الدين إلى مسائل أصول ومسائل وفروع 
وجعلوا مسائل الأصول قطعية ومسائل الفروع ظنية. 


وبنوا على هذا التقسيم الفرق بين الناظر في المسائل والأحكام العقلية 
الفظعية التق سمزها افبولاً» وبين الناظر فى الدائل العئلية القروعية فصوا 
الاجتهاد والنظر في أصول الدين بأمور: 


وأن الظن والتقليد فيها غير معتبر. 


الخدنة8 | 


ن العاجز عن معرفة الحق في هذه المسائل غير معذور. 


وأن ار 


ص 
2 


ثم ذكروا أنْ سبب تخصيص المسائل العلمية التي هي أصول بهذه الأمورء 
هو أن المخطىء في المسائل العملية التي هي فروع إِنَّما يعذر لأنّه إذا حكم بغير 
حكم الله المقرر في نفس الأمر فقد أضاف إلى الله تعالى ما هو جائز عليهء فإِنَ 
الله تعالى يجوز عليه أن يكون في شرعه التحليل بدل التحريم 
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قالوا: وأما المخطىء في الأصولء فإنّه يُجَوّز على الله تعالى ما هو 
مستحيل عليه ؛ وهو قدح في الربوبية(©. 

وقال الشيخ أ 00 إن الفسائل القطعية عليها 'آذلة موهة للعلة 
قاطعة للعذر فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها مصيباًء والفروع يجوز ورود 
الشرع بكل واحد من الحكمين المتضادين» فجاز أن يجعل كل واحد من 
المجتهدين مصيباً فيما أداه إليه اجتهاده» وفي القطعيات لا يجوز ورود الشرع 
على وجهين متضادين لأن الشرع لا يرد بمستحيلات العقول. 

وبناءً على هذه الأسباب التي قيلت في تسويغ هذا التقسيم ذهب عامة أهل 
الأصول إلى تخطئة عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة في قوله: كل 
مجتهد ناظر في الأصول مصيب. 


وأول من صرح بهذه التفرقة ‏ فيما نعلم ‏ بين مسائل الأصول وبين مسائل 
الفروع من متكلمة الإثبات القاضي الباقلاني"»: ثم جرى على هذا القول معظم 
المصنفين في أصول الفقه» إن لم يكن كلهم» متابعة للقاضي» وهذا التقسيم لم 
يكو معررناانة ن الصحابة والتابعين» ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين 
امول الذيه وفروفينة ,وانينا ظهر هذا التقسيم من جهة المعتزلة» وأخذه عنهم 
الباقلاني» وأدخله في أصول الفقه 

وأورد إمام الحرمين في تلخيصه لتقريب الباقلاني قول القاضي في الفرق 
بينهماء ثم قال أي الباقلاني: فإذا عرفت ما هو الأصل فلا تقل فيما هذا سبيله: 
إن كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد»ء ومن عذاه جاهل مخطىء: قال: وهذا 
فاسان إلنه كانه الأموكيين إلا فيد اشاجن الكبين السيري فإله ذهيه إلى أن 
كل مجتهد مصيب في الأصول كما أنَّ كل مجتهد مصيب في الفروع» ويقولون : 
إنَّ السمع قد دل على ذلك. 


.1775/4/" نفائس:‎ )١( 
(؟) شرح اللمع: ؟/454.‎ 
.818/# التلخيص:‎ © 
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ومعظم الأصوليين ‏ من المتكلمين والفقهاء يؤثمون المجتهد المخطىء في 
القطعيات . 


قال الزركشي7؟: وأما المخطىء في الأصول فلا شك في تأثيمه وتفسيقه 
وتضليله واختلف في تكفيره ‏ وللأشعري قولان. وأما صاحب كشف الأسرارء 
فقال: إِنَّ أصول الذين ألحق فيها واحد بالإجماع» والمخطىء فيها كافر إن كان 
على خلاف ملة الإسلام» ومضلل ومبتدع إن لم يكن كأصحاب الأهواء من أهل 
القبلة2" , 

وأنكروا على عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة قوله: إِنَّ كل 
مجتهد ناظر في الأصول فهو مصيب”) غير آثم. وزعموا أنَّ قوله هذا يقتضي 


م 
3 
.- 


وما ذكره العنبري في التسوية بين المخطىء في الأصول وبين المخطىء في 
الفروع نما هو التسوية في رفع الإثم لا التسوية في صحة القولين المتناقضين. 
قال شارح البزوري47): ولم يرد بقوله امصيب» أن ما اعتقده كل مجتهد فى 
المسائل الكلامية مطابق للحق... قال: وإنّما أريد به نفي الإثم والخروج عن 
عهدة التكليف. ١ا.ه‏ والقولان المتناقضان لا يمكن أن يكونا صادقين مطابقين» 
وبسبب هذه الشناعة المنسوبة للعنبري فى تصويب الأقوال المتناقضة 
للمجتهد؛ قام بعض الأصوليين بالرد على العنبري» وإبطال مذهبه» وما قام به 
هؤلاء من الرد والاعتراض حوسسع فق ذاته؛ وإ كان هذا القول المنسوب للعنبري 
بتصحيح الأقوال المتناقضة لا قائل به. 
)١(‏ البحر المحيط: 5798/5. 
() كشف الأسرار: 17/7» الملل والنحل للشهرستاني: .1١7 7/١‏ 
() البحر المحيط: 77//5: المستصفى: 789/5, الأحكام للآمدي: 2١١4/4‏ كشف 
(8) كشف الأسرار: »١1//5‏ الفتاوى: »178/١4‏ التمهيد لأبي الخطاب: 701/5 508. 
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وأما إنكارهم على العنبري في تسويته بين الأصول والفروع في رفع الإثم 
عن الخطأ خطأ في حد ذاته ومخالف لإجماع الصحابة والتابعين» لأنْ سلف 
الأمة كلهم وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم لا 
يؤثمون مجتهداً مخطثاً لا في المسائل الأصولية ولا في المسائل الفروعية بل 
يعذرون ار 0 0 الاإلدريي / فما ا فيه من إجماع تعلى 
الصحابة» 0 ابه عن الساية اسلف في 0 0 


قال ابن حزء7؟: لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياء 
وأنَّ كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنَّه الحقء فإِنّه مأجور على 
كل حال: إن أصاب الحق نأجران» وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي 
6 وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم. 
وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ما 
نعلم في ذلك خلافاً أصلاً. 


وقد اختلف السلف في بعض مسائل الأصولء ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
كفر الآخرء فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما إثبات رؤية محمد يل لربه» 
وأنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك0©» واحتجت بقوله تعالى: 8لا 
تُدَرِكَهُ الْأبْصرُ» [الأنعام: 0]1١‏ وبقوله سبحانه: #وًا كان كردن أ 
إل وَحيًا أو من وَيَآى حجاب4 [الشورى: .]5١‏ 


وجعاءت الأحاديث والآثار أنه يك عرج به إلى | لسماءء وأنكرت عائشة 
وَشيرننا أن يكون الإسراء والمعراج الأورصه نتطل لا مده ندا اتفق عليه سائر 


3 الفم 15733 

0 لفل 10725557 

(5) أخرجه: البخاري في بدء الخلق» باب: إذا قال لامر (2؛»؛ ومسلم في 
الإيمان» باب: معنى قول الله عدٍّ وجل : «إَلْتَد واد َرْلَدَ لْمَئ 46 ١70700‏ ) . 


7” 


لمجا د كرك اام رمي له عن عنها أن يكون الميت يسمع نداء الحي 
لاعتنادها أن قوله سبحائه : #إِنّك لا شيخ تيع اموق يدل على ذلك» وأنكري بعض 
السلف بعض الأحرف من القراءات 0 المتواترة أن النقل المتواتر لم يثبت 
عندهم. ولم يسمع من أحد أنه قال بتكفيره هؤلاء الذين أخطأوا في اجتهادهم. 

وأنكر بعض السلف صفة العجب التي أثبتها النَيَ يِه لربه والتي وصف الله 
بها نفسه في قوله تعالى : بل عَيِبْتَ وَيَسْكَرْونَ 469 يضم التاء من عجبت وهي 
قراءة حمرة والكسائى من السبعة. 

بن الجوزي: وقل أنكر هذه القراءة قومء مدي شوح القاضي» فإنّه 

قال: الم اه و تاصتقد: أن العع الما يكوه قن 
جهل السبب» وألله منزه عن الجهل . 

فشريح أنكر قراءة ثابتة متواترة» وأنكر صفة دلّ عليها الكتاب والسنَّة 
ولكن لما كان خطؤه في هذه الأصل عن تأويل ‏ لم يكفره التابعون» بل اتفقوا 
على أنَّه إمام من الأئمة ‏ قال 0 تانكار هله القزاءة علط لآن العحي من 
الك كتاف الفس نف الأدفييه 9 وقال الأعمش: ذكرت لإبراهيم 0007 
شريح: إن الله لا يعجب من شيء؛ إِنّما يعجب من لا يعلم. فقال إبراهيم: ! 
فيا كان يعجبه رأيه» إن عتقالك بو عفرو كاز أعلم من شريح» وكان عبدالله 


يقرؤها ابل عجبت:(" . 


2 


ظنواء وامقاهى ختلى تحر غود كذ مد ما اسجبي نيد وبمحل ما يضحك 
0 
والله سبحاثه ا ا لخطأ والنسيان» 5 ا 
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[الأحزاب: 6 وقوله سبيحانئه: ري ل تَوَاهِدْنَا كا 4 [البقرة: 


أن 
3 0 


7 عام عموماً محفوظا . 


فمن أخطأ في الأصول بعد اجتهاده واستفراغ وسعه فالإثم عنه مرفوع» وقد 
ثبت في الصحيح أنَّ الرجل الذي لم يعمل خيراً قطء أمر أهله أن يحرقوه إذا 
مات ثم يطحنوه ويَذْرٌوا رماد رفاته في الريح ‏ قال الرجل: فوالله لعن قدر الله 
علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض 
فقال: أجمعي ما فيك منهء ففعلت»ء فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما 
103 ا وى ص ار اك 


ع 


نهذ الرخل اتحنين أن ينوت مق كدرة اشع خلناً ينه أن اه قن “له يعدن غلن 
جمعهء فقد جاء في رواية كما قال أبو سليمان الخطابي أله قال: «لعلي أضل الله 
أي لعلي أفوته» يقال: ضلّ الشيء إذا فات نكيم 0 ا الله عنّ وجل: إذ 
4 يكا مَثَالَ لِذَمَلِهِ أمَكْتوَاأ إِيّْه دَاسَسَتُ كارا ص تيك ينها يكين أن أَجِد عَلَّ الثار .عدى 
59 [طه: ]٠‏ أي: لا يفوته. 


فهذا لما كان مؤماً بالله وباليوم الآخر وجهل أن الله على كل شيء قدير 
غفر الله له جهله. والإيمان بأنَّ الله على كل شيء قدير أصل عظيم من أصول 
الإيمان. ومع ذلك» لما ظن هذا جهلاً منه أنه بصنيعه ذلك» قد لا يقدر الله على 
جمعه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الخطابي: وقد 
يسأل عن هذاء فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه 
وإنشائه؟ فيقال: إنّه ليس بمنكرء إنَّما هو رجل جاهل ظنٌّ أنّه إذا فعل به هذا 
الصنيع ترك» فلم ينشر ولم يعذبء ألا تراه يقول فجمعه فقال له: لِمّ فعلت 
ذلك؟ فقال: من خشيتك؛» فقد بين أنّه رجل مؤمن بالله عن وجل؛ قعل ما فعل 
عقية امن الله ع ركز دالبفه إلا الدسين تحنية امه السيلة تسية نما 


بالل 


250 روأة البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة؛ وحذيفة بن اليمان فى كتاب الأنبياء فتح الباري : 
5 ؛ ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 


يخافه('؟. وما قاله الخطابي عن هذا الرجل فصحيح.ء فإنّه كان مؤمناً بقدرة الله 
تعالى 6 :ونوهتا بوالعساو رلك كان اننا ناا ونيا نظ 
الإعادة» ولو كان هذا بلغه من العلم 5-0 يعدي | سحو كه عه 
يعيد الأبدان لم يفعل ذلك. 

قال ابن تيمية7؟: والخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في 
المسائل العملية0©» ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. قال: فالفاضل المجتهد 
في طلب العلم»ء بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه» إذا كان مقصوده متابعة 
الرسول بحسب إمكانه؛ هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته» ولا 
يؤاخذه بما أخطأه تحقيقاً لقوله تعالى: #ريَا لا مُوَايِدْمَ إن يمآ 1 كننكاا 4 
[البقرة: 585؟]. 

والسبب الذي أوقع بعض الأصوليين في هذا الخطأ هو التفرقة بين الدليل 
والامارة وبين القطعيات والظنيات» أو الأصول والفروع. والصحابة والتابعون؛ 
وأهل العلم من السلف لا يفرقون بينهما. والحكم الشرعي قد يكون عليه دليل 
قطعي»: ويخطىء فيه المجتهدء وتارة لا يكون الدليل قطعياء وكون المسألة 
مختلف فيها فلا يمنع أن يكون دليلها قطعياًء ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم 
يفهمه ) أو ذهل عنه . 

ثم إن تفريق المتكلمين بين مسائل الأصول وبين مسائل الفروع» وتسمية 
الأولى يقينية والثانية ظنية تفريق حادث». أحدثه المعتزلة والجهمية. 

ثم انتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقته 

وما يتونب غليةا فك أمور باطلة20 , 


1 
1 
ا 
1 
9 
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وليس على هذا التقسيم دليل لا من كتاب ولا من سنة» ولا قاله أحد من 
السلف والأئمة. وهو باطل» فإِنَّ هؤلاء المفرقين بين الأصول والفروع لم يجعلوا 
ذا التقسيم فوارق صحيحة تميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها 
باطلة فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها 
العلم والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل(). 
وهلا فرق بآطل أفإن المسائل العملية.فيها ما يكفر حاحده مثل وجوت الصلاة 
الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان؛ وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش وفي 
المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيهء كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه؟ 
وكتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النّبيَ كيْةِ أم لا؟ وما أراد بمعناء؟ 
وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا؟ فليس في هذا تكفير ولا 
تفسيق. والمسائل العملية التي فيها عمل وعلمء إذا كان الخطأ مغفوراً فيها فالتي 
فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفوراً. 


ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دلبل قطعي » والفرعية 
ما ليس عليها دليل قطعي. وهذا الفرق خطأ أيضا :فإن كثيراً مخ المسائل العملية 
عليها أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم يعرفها. وفيها ما هو قطعي بالإجماع 
كتحريم المحرمات الظاهرة» ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل 
بجهل أو تأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة» كالجماعة الذين استحلوا شرب 
الخمر على عهد عمر ورأو أنه كاذل ان كوي المتكانت حل بدا دن 
خطأهم فتابوا ورجعوا. وقد كان على عهد النَِيَ لهِ طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر 
حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم يؤثمهم اللي يل فضلاً عن 
تكفيرهم» وخطؤهم قطعي . 


ومنهم من فرق فقال: المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة 
علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق في 
نفسها. والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرع ومثلوا للأول بالصفات والقدرء 


0 شرع اللبعة كان 40 


وللثاني بالشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 


وأحيت»هن هذا الفرق يان ما قالوه بالضك أولىء. فانّ الكنى والشيق انا 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله 
وله كافراء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاًء كما أن المؤمن والمسلم 
من جعله الله ورسوله مؤمناً ومسلماً؛ وكذلك العدل؛ والمعصوم والسعيدء 
والشقي والواجب هي صفات لا تستحق إل بوصف الله ورسوله. وكذلك 
المستحقون لميراث الميت إِنَّما استحقوا ذلك عن جعل الله ورسوله لهم وارثين» 
والمستحق للفيء والخمس إثما نثبت لمستحقها عن جعل الله سيحانه ورسوله له 
مستحقاً لذلك. فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. 


أما الأمور التي يستقل بها العقل هي التي تمثل الأمور الطبيعية مثل 
كرن هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني» فإِنَّ مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس 
وتقليد الأطباءء وكذلك مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك» فهذا مما يعلم 
بالعقل. وكذلك مسألة | الجرهر الفرد» وتماثل الأجسام 0 وجواز بقاء 
الأعراض وامتتاع بقائها فهذه ونحوها تعلم بالعقل» إذا كان كذلك فكون 
الرجل مؤمناً وكافراً وعدلاً وفاسقاً من المسائل ا لين المسيافاة 
العقلية» فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول يِل ليس كافراًء» ومن 
خالف ما ادعى غيره أنه معلوم بفعله كافراًء وهل يكفر أحد بالخطأ في 
فسائل الخساب والطن؟: 


فق انان ن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية يأئم فقد خالف الكتاب 


الب والأجماع القد 

الحم النيئالة ليه ١‏ و ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه 
بل هو أمر إضافي سسا حال المعتقدين » إن الإنسان قد تديتم بأشياء علمها 
بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه غله؛ وغيره لذ يعرف ذلك فليا ولا ظداً. وقد 
يكون الإنسان ذكياً سريع الإدراك وآخر بخلافه ويتفاوتون فيعرف الأول معنى 
الحىّ ويقطع به ما لا يتصوره الثاني ولا يعرفه. فالقطع والظن يكون بحسب ما 


2 


وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال0©. 


قال أبن محمد بن حزم: : ولا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في | الاعتقاد 


في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان" . 


المسألة (لفاسة والفمسرن. 
هل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده؟ 


هكذا ترجمنا لهذه المسألة ولم نقل» هل كل مجتهد مصيب؟ كما هو 
الشائع في استعمال بعض الأصوليين لفهرستها. وما اخترنا هذا العنوان الذي 
كتبناه لمجرد المخالفة» ولكن الترجمة الشائعة فيها احتمال يؤدي إلى اللبس لأن 
المصيب قد يكون بمعنى غير الآثم» وقد يكون بمعنى الذي أصاب الحقء 
فتحاشينا ذلك التعبير المحتمل إلى ما لا احتمال فيه. 


وه القول وهو «كل مجتهد حكم الله في حقه ما توصل إليه بنظره» 
مبني على أن | لفقه من باب الظئون لا من باب العلوم؛ ومقتضى ذلك أنَّ الواجب 
على المجتهد اتباع الظن» وهذا ما قاله المعتزلة وغيرهم من الام لهم 
جعلوا علم الكلام من العلوم وجعلوا مسائله قطعية» وأما الفقه وكذلك أصو 
عند بعض متكلمة الإثبات فمسائله ظنية(؟؟ فكان من ذلك 0 
الأحكام حكما معيناء حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطىء., فقالوا: 
المصيب في أصول الدين واحد وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. 


قال الغزالي2: والذي ذهب إليه محققو المصوبة أنَّه ليس في الواقعة التي 
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لآ نص فيها حكم معين يطلب بالظن؛ بل الحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى 
على كل مجتهد ما غلب على ظنه؛ قال: وهو المختار» وإليه ذهب القاضي 
الباقلاني . 

وهذا خخطأ في القول» وقد بينا فساده في مسألة «هل الفقه من باب الظنون» 
وذكرنا :ان المسديه | ما بم اووس العا بالرسعان ا يفن لفل ود كن 
اتباع الظن مذموم منهي عله . 

وحقيقة مذهب من يقول: إِنَّ كل مجتهد مصيبء إن الحق الذي يطلبه 
المجتهد ليس بواجب العثور عليه» وإنَّما الواجب الاجتهاد» فمتى وجد المجتهد 
ظئا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن؛ بل جعل القرافي وغيره ما 
البعيدلة الفيكيل: يناك على أماز# شترضة علذلة لد فرعا ؛ 

قال القرافي0©: إِنَّ الإجماع قد انعتد على أنَّ كل مجتهد إذا استفرغ جهده 
في طلب الحكم الشرعي» وغلب على ظنه حكم» فهو حكم الله تعالى في حقه 
وحق من قلده إذا حصل له سببه. 

وقال9©: إِنَّ الأمارة وإن اختلف فيها ‏ أي في دلالتها ‏ فالفتيا بناء عليها 
كالفتيا بالحكم المختلف فيه. فحكم الله تعالى 50000 
اجتهاده في المدرك المختلف فيهء والحكم المختلف فيه. 

وقد صرح في مبحث الاجتهاد أنَّه ليس في نفس الأمر دليلاً للمجتهد 
بطليه؛ بل الدليل ما يخلقه الله تعالى في جاري عادته في ذهن المجتهد عقيبه أو 
مرا عوك 

قال20: واعلم أنّكِ إذا لاحظت مسألة القبلة والأواني والاجتهاد فيهاء 
ومسألة الميتة وكونها حلالاً حراماً لشخصين باعتبار صفتين» وأنّ الصفتين 


)١(‏ نفائس الأصول: ١/١/لات.‏ دلا, 
0 تفاشن الأصول: 4/١/١‏ 
5 التناكين + 1115/2/6 
9)عناسسن اد 


كالظنين في المجتهدين» ولاحظت أنَّ من وجد جلاباً9؟ ‏ أي ماء ورد - فظنه 
خمراًء فإِنَّه يحرم عليه بالإجماع حتى يطلع عليه أو خمراً يظنه جلاباً فإنّه مباح 
له بالإجماع حتى يطلع على كونه خمراء أو أجنبية يظنها امرأته» أو امرأته يظنها 
أجنبية ونحو ذلك من الصور والنظائرء فإِنّ الأحكام فيها ثابتة لما في النفوس 
دون ما في نفس الأمر. 

وهذا القول الذي ذهب إليه القرافي متابعة للقاضي أبي بكر هو مذهب 
الخعتؤلة كبا أكنان إلى ذلفه ساحن كقفن: الأسزان بقرله0 :كل امن قال كن 
مجتهد مصيبء. مثل عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني والغزالي والمزني وبعض 
متكلمي أهل الحديث,» وكثير من المعتزلة... إلى أنَّه لا حكم لله تعالى فيها قبل 
الاجتهاد» بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كان حكم الله تعالى في حق 
كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده. ا.ه. وأصل القول بأنْ حكم الله على كل 
مجتهد ما غلب على ظنه للمعتزلة لأنّهم يقولون: إِنَّ كل مجتهد مصيب اجتهاداً 
ا 


وأنكر إمام الحرمين هذه المقالة ورد القاضي بقوله: إن عنيت بالتصويب». 
وجوب العمل عليهماء على وفق ظنهما فهذا مسلم» وإن عنيت به رفع الاجتهادء 
وإثبات الخيرة واعتقاد التسوية بين التحليل والتحريم» فهذا أمر يناقض الشريعة 
على القطع» وهذا معلوم على الضرورة بالبديهة» وإن عنيت به أنَّ لا حكم لله 
تعالى في الواقع على التعيين» فهذا أيضاً جحد. لأنَّ الطلب لا يستقل بنفسه. 
ولا بد له من مطلوب ويستحيل فرض طلب لا مطلوب له. . . ثم قال: إذا ثبت 
هذاء وتقرر أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله فلقول: المجتهد مصيب من حيث 
عمل بموجب الظن بأمر الله: مخطىء إذا لم يُنْهِ اجتهاده إلى منتهى حَصّل العثور 
على حكم الله في الواقعة» قال: وهذا هو المختار). 


)١(‏ معناها من القواميس. 

(؟) كشف الأسرار: 7/7 18. 

(©) التلشخيص: 77577/95. 

(5) البرهان: ؟/ 214754 .1١1556‏ 


والقول بأنَّ كل مجتهد مصيبء» وأنَّ الحكم يتبع الظن مبني على أصل 
فاسدء وهو أنه ليس في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد وله دليل عليه؛ بل ليس 
هناك إلا الظن الذي في نفس المجتهد وكل مجتهد يقول برأيه ما أداه إليه 
اجتهاد. وهذا قول مخالف لما كان عليه القرون الفاضلة وتابعرهم» فهؤلاء 
يقولون: ليس في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد» وهذا خطأ. بل هناك حكم لله 
فى الباطن: وهو ما جاء به النص» أو الدلالة منه» ولكن لا يجب على المجتهد 
أن يعمل به حتى يتمكن من معرفته. قال ابن حزء(": إن كانوا يعنون بالاجتهاد 
أن يقول برأيه ما أداه إليه ظنهء فهذا باطل لا يحل أصلاً في شيء من الدين, 
وإيقاع لفظة الاجتهاد على هذا المعنى باطل في الديانة» وباطل في اللغة وتحريف 
للكلم عن مواضعه 

فالحاكم والمفتي والمجتهد إذا أخطأوا في القبلة والأواني» وكذلك من 

ب الخمر يظنه عصيرأء ومن واقع 0 زوجتهء فأفعال هؤلاء لا يصح 
أن توصف بالصحة والحل والإباحة بناء على أَنْ الأحكام تتبع ما في النفوس لا 
ما في نفسن الامن. 

والله سبحانه لم يأمر هذا المجتهد أو القاضي أن يعمل بعين هذا الاعتقاد؛ 
بل أمره أن يقبل شهادة العدل» وأن يتوجه إلى الكعبة وأن يتوضأ بالماء الطاهرء 
ولا طريق له في أداء هذا الأمر إلا باعتقاده» لم ينههء سبحانه؛ عن العمل 
بالاعتقاد الذي يؤدي به المأمرر بهء لأنْ المكلف لا يقدر على الامتثال إلا بفعله 
واجتهاده في ذلك المعين فصار ممتثلاً باعتقاده» لا لاقتضاء الشارع له» بل لعجز 
العبد عن غيره»؛ فإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأموراً به 
مع العجزء ولكن هو مأمور به» وهو حكم الله في حقه بشرط أن يتمكن منه. 

فالدلالة والأمارة إذا حكم بمقتضاها ثم تخلفت في الباطن» لم يكن مأموراً 
بعينها قطء والشارع لم يأمره في الحقيقة باستعمال هذا الاعتقاد المخطىء قطء 
وإنّما هو مأمور بالاجتهاد» فإذا كان اجتهاده اقتضى أن يصلي لغير القبلة» أو 
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أداه اجتهاده إلى أن يحكم بشهادة شاهدي زورء أو أداه اجتهاده إلى التطهر من 
إناء نجس» أو شرب بالاجتهاد خمراًء فعليه أن يعمل بهذا الاجتهادء لا لأنّه أمر 
كز هذه الأفعال ديز لأندانة ستحانه أمرة أ تضم نما قيفي احتياة وزيا 
تمكانه شا لتلا وهو لم يقدر إلا على ذلك فهو مأمور به من جهته أنه 1 
من جهة عيئه . 


وبهذا يظهر بطلان قول القرافي أنَّ من شرب خمراً يظنه جلاباً أو وطىء 
امرأة أجنبية يظنها زوجته إن ذلك الفعل حلال له معللاً ذلك بأنّ الحكم تابع لما 
في النفوس. وهذا كلام ظاهر فساده؛ لأنَّ حكم الله الذي هو التحريم» والحرمة 
التي هي صفة الفعل ثابتة في نفس الأمر ‏ رإذالم يعلم «المعلت بالتحويم بولكن 
انتفاء التحرييم في حق المعين الذي فعل الشيء المحرم ظاناً أنَّه حلال إِنَّما هو 
لفوات شرط العقاب أو لوجود مانع إن المفاسد في الأفعال المحرمة ثابتة 
وإن لم يدر الفاعل كما قررنا ذلك في مسألة صفات الفعل» فمن شرب الخمر 
وهو لا يعلم أنّها حمر فضررها في زوال العقل وتوابعه ثابتة في حقه وإن لم 
يعلم» ولكن العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة مشروطة بقيام الحجة عليه. 
وخيل المكلفة لذ كون اهيا لاؤناسة بل غانته أنه سبيهة للفلاو 


فمثل هذه التصرفات التي تكون منافية لظواهر الأحكام في الأفعال» ويظنها 
المجتهد أنّها حلال لا يقال عنها: إِنّها حلال في حق المجتهدء أو يعطى لها 
حكم الإباحة؛ لأنَّ الحل والإباحة حكمان شرعيان لا يستعملان إلا فيما استعمله 
الشارع؛ ولكن يقال عنها: إنها مما عفا الله عنهاء فلا يؤاخذ المتصرف المخطىء 
ولا المجتهد المخطىء فيها لأنَّهِ من الخطأ الذي عفا الله عنه والتكليف مشروط 
بالتمكن من العلمء والقدرة» فلا يكلف العاجز عن العلم ما هو عاجز عنهء فكل 
من اسعحل شيعا لم يعلم أن الله حرمه قهنو عفوة لأنّه لما لم يعلع السيب 
الموجب للتحريم كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع. لحي عل لكاي 
يدل على التحريم ومثل هذا قد عفاا الله عنهء لا أنَّ الله لله أباح له إباحة شرعية 
بمعنى أنه أذن له في ذلك» وكون الشخص شرب الخمر يظنه جلاباً لا يوجب أن 
يكون مباحاً لهء كما أنَّ من لم يعلم تحريم الزنا والخمر وتناولهما لا نقول: إن 


لض 


فعل مباحاً لهء فَإنَّ الله سبحائه ما أباح هذا لأحد قطء لكن نقول شرب الخمر 
خطاء وفعل ما لم يعلم تحريمه. 


وعدا القول دوفن أن السعنية ]ذا اعظا قن اكيادة قتع مجرما يكرد 
القدل تتابحا فى معقة بقوع علدا مر ل وري الفخريع: والفطليل إلا جره تنمنة 
عباتت و امك حقاتق الأقيان ماهو كول شر رولك كل مين سني 


والقول بأنَّ كل مجتهد الحكم في حقه ما أدى إليه اجتهاده قول خبيث يكاد 
فساده يعلم بالاضطرار عقلاً وشرعاًء ولهذا قال فيه أبو إسحاق الإسفراييني ‏ كما 
نقله عنه إمام الحرمين(! _: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة» ا 
الابتداء يجعل الشيء ولقدقيه عونا وفي نهاية النظر والاجتهاد» يجعل المجتهد 
شرا ين القفبين .عند تعازضى الدلبلين + ويشعان مخ الجذاعي :ها يروق لهواة: 


وقد بينا في موضع من هذا الكتاب؛ أنَّ المجتهد لا يجوز له أن يعمل 
بمقتضى اجتهاده على الإطلاق» بل هو مأمور بأنَّ يعمل على وفق الدليل. فكونه 
مكلف بأن يحكم بمجرد ظنه ممنوع. وقوله كَةِ: «فلا تنزلهم على حكم الله 
فَإنّك لا تدري ما حكم الله فيهم:9©) يدل 'علن أن شهكما في المسالة؛ :وآن 
البسكيون قن ل با وقد نيان 


نقل صاحب كشف الأسرارل» عن شمس الأئمة قوله في المبسوط: وفي 
هذا اللفظ. أي في قوله وَل: «فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم؟. فليل :على أن 
المجتهد يخطىء ويعميتهة إ بقلل فإِنّك لا تدري ما حكم | لله فيهم» ولو كان 


419 القتارى الكبراى 5/3 

(؟) البرهان: .١1919/7‏ 

(') أخرجه: الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على 
لحك 017 والإمام أحمد في المسند: 2708/6 والترمذي في السيرء باب: ما جاء 


في وصيته كل ا 1519). 0 باب: في دعاء المشتركين: 
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كل مجتهد مصيباً لكان يعلم حكم الله بالاجتهاد لا محالة. فإن قيل: فقد 
قال يَلِ: «ولكن أنزلهم على حكمكء ولو لم يكن المجتهد مصيباً للحق لما أمر 
بإنزالهم على الصواب»» قلنا والكلام للسرخسي: نحن لا نقول: المجتهد يكون 
مخطتاً لا محالة» ولكنه على رجاء من الإصابة. 

وقوله كه لسعد: القد حكمت فيهم بحكم | الله من فوق سبعة أرقعة»0" أي 
من فوق سبع سموات تطلس علق 11 0 سيح نم حك في المسكانة دربي 
المجتهد» وقد يخطتئه. وقول سليمان طَلةِ: «اللَهُم أسألك حكماً يوافق حكمك» 
كذلك يدل على أن الحق في واحد 

وقد وصف ابن السمعاني في قواطعه(" أصحاب هذا المذهب وصفاً 
أوصلهم فيه إلى خرق الإجماع» وتبني الأقوال المتناقضة» وبين فيه فساد هذا 
القول وخطورته فقال رحمه الله: ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بالتوصيب 
المتكلمون الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظء ولم يقفوا 
على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين ومرتبته في مسالك الكتاب والسنّة» وإنّما 
. نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة» وإلزام بعضهم بعضا في منصوبات اتفقوا 
عليها فيما بينهم؛ فكل يلزم صاحبه طرد دعواه» وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه 
رباع قبية ا اوتاررصي بيذ القدر من غير أن يطلب شفاء نفس» أو ثلج صدر في 
إقامة دلبل يفيه يتيتاً أو بصيرة» وهذا هو أعم أحوالهم إل في العارات النادرة. 
فنظروا إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة» فعدوا ذلك ظاهراً من 
الأمرء ولم يعتقدوا لها كثير معان يلزم الوقوف عليها وقالوا: لم يكلف | 0 
إل محض ظنء يعثر عليه بنوع أمارة» وليس تكليفه سوى ذلك» وليس في محل 
الاجتهاد حق واحد مطلوب» بل مطلوب المجتهد هو الظن ليعمل به»؛ وربما 
دروا هن :لك فغالوا إنما كلت التجفيه أن بعنا بشني عله الأمارة الا 
بحسب الدلالة» وليس على أعيان الفروع أدلة أصلاً. وهذا الذي قالوه في غاية 


000( قواطع الأدلة لوحة : 0 


وديم 


البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن» والظن قد يستوي فيه العالم 
والعامي» وقد يكون بدليل وقد يكون بلا دليل» بل المطلوب هو حكم الله تعالى 
في الحادثة بالعلل المؤثرة والإيماءات القوية» ولا بد من الترجيح لمعنى على 
فى #القده علا ووذ لواءنلك فاته الوايففوة :سور النقياى الددى ضرها 
معاني الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوهاء فأما من ينظر 
إليه من بعدء ويظنه سهلاً من الأمرء ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان» 
فيعثر هذه العثرة العظيمة التي لا انتعاش عنهاء ويعتقد تصويب كل المجتهدين 
بمجرد ظنونهم» فيؤدي قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في ا الشوع وأت 
يكون الشيء حلالاً وحراماًء واجباً مباحاً»؛ صحيحاً فاسداً» موجوداً معدوماً في 
وقت واحدء والكل عند الله صواب وحق» ثم يؤدي قوله إلى خرق الإجماع 
والخروج على الأمة» وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم» وترك الحفل0) 
والمبالاة بما نصبوا الأدلة لهاء وكَدُّوا فيها وأسهروا لياليهم وأتعبوا فكرهم في 
استخراجهاء وإظهار تأثيرات ما ادعوها من العلل» ثم نهاية أمرهم عند هؤلاء 
هع وصلوا إلى مثل ما وصل مخالفوهم؛ وأنْ ما وصلوا إليه حق عند الله وضده 
حقء وقولهم وقول مخالفيهم سواء» فيكون سعيهم شبه ضائع» وثمرته كلا ثمرة» 
0 القول ظاهر ولعل حكايته تغني كثيراً من العقلاء عن إقامة 
البرهان عليه. 0 


أصل القول بِأنَّ كل مجتهد مصيب: 


وأصل هذا القول. وهو أنَّ كل مجتهد مصيب -'أي مصادف لحكم الله 
هو قول معتزلة البصرة. قال القاضي أبو الطيب الطبري (توفي سنة ٠40ه)‏ وهم 
أصل هذه البدعة وقالوا ذلك لجهلهم بمعاني الفقه» وطرقه الصحيحة الدالة على 
الحق» الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطظلة» فقالوا: ا لها طريق 
أولى من طريق» ولا أمارة أقوى من أمارة» والجميع متكافئون» كل من غلب 


)١(‏ قوله: «وترك الحفل والمبالاة» أي: لا يحتلفون ولا يبالون. 
030 يوثق من القواطع . 
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على ظنه شيء حكم به» فحكموا فيما لا يعلمون وليس من شأنهم»» وبسطوا 
بذلك ألسنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم الذين يقولون: «لا يصح القياس 
والاجتهاد» لأنَّ ذلك يصح في طلب يؤدي إلى العلم أو إلى الظن» وليس في 
هذه الأصول ما يدل على أحكام الحوادث علماً ولا ظنا0©. 

ثم أخذ هذا المذهب عنهم أبو الحسن الأشعريء قال أبو إسحاق 
المروزي: يقال إِنَّ: هذه بقية اعتزال بقيت في أبي الحسن)0©. 

المسالة (لساوسة والغمسدن): 
5 2 سواه 8 7 5 عه ("5 

من اجتهد واستفرغ وسعه ثم لم يصادف الحق هل باثه! ا 

الكلام في مسائل التكفير والتفسيق والتخطئة والتأثيم هي من مسائل علم 
الكلام» وتسمى: «مسائل الأسماء والأحكام» ومسائل تصويب المجتهدين 
وتأثيمهم من هذا الباب» وبيان ذلك أنَّ الحكم على شخص بأنّه كافر أو فاسق 
أو عاص أو مخطىء يعتبر من مسائل الأسماء ثم الحكم على هذا الشخص بأنَه 
«ملعون» أو «في النار؛ أو يناله عذاب من أنواع العذاب هو من مسائل 
الأحكاء). 

ويتعلق بهذه المسائل الموالاة والمعاداة» والقتل والعصمة. فالخوارج 
تكلمت في الفاسق الملي فقالت: مرتكب الكبيرة من المؤمنين مخلد في النارء 
لأنْ الذنب عندهم لا يجامع الإيمان فكفروه ثم حكموا عليه بالنار. وفرقة منهم 
تسمى النّجّدات قالوا: يعذر أهل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات0". 


() شرح اللمع: ا . 

(95): القن" المضيدر. 

(9) انظر: ما نقله ابن عساكر في تبيين كذب المفتري» ص ١67 »12١‏ عن أبي المعالي 
عبد الملك عن منشأ القول في تأثيم المجتهد وتصويبه» وانظر كذلك الفرق بين الفرق» 
صن 115 

(4) الملل والنحل للشهرستاني: .1١7 /١‏ 

(8) الفرق بين الفرق» ص: "الاء 88. 
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والسزلة .هذا البات: “المتولة "بين المولتين تالمؤنن الترتكت للكبيرة 
يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر(©. 


ثم تبعتهم المرجئة والجهمية ‏ فاختلفوا في مسمى الإيمان؛ وهل يضر مع 
الإيمان ذنب؟ وقد تكلمنا على أقوال هاتين الفرقتين عن مسمى الإيمان في 
مسألة: «الإيمان قول وعمل». ومسألة: «التوقف في صيغ العموم». فلا حاجة 
لإعادة الكلام فيها. 


والمجتهد المخطىء هو من هذا الباب» ع اجتهد وأخطأ فلا يأثم ولا 
كتراواا د وكوي داه مخطلنو أبن أله أزاة الضيوات خضان إلى يوه 
أو بمعنى أنه لم يصب الحق؛ لأن الخطا نفيك الضوات :له سني اله عاضن: 
لأنَّ الخطأ من الرباعي يكون أخطأ يخطىء ‏ أي لم يصب» وأما الثلاثي خطأ 
يخطأ فهو خاطىء فهو بمعنى أذنب أو فعل ما لا ينبغي» لثَالُوا يكأبانا اسَتَمْفِرَ آنا 
دآ إنَّا كنا حَطِيينَ )4 وتأتي خطىء بمعنى أخطاء والمقصود أنّه لا يقال: 
أخطأ إل لمن لم يتعمد الفعل؛ أو لمن اجتهد فلم يواجه الصواب» والفاعل من 
هذا النوع مخطىء والاسم منه الخطأء فأما المتعمد الفعل فيقال فيه: خطيء فهو 
خاطىء والاسم منه الخطيئة. 

فمن أخطأ في اجتهاده لعدم تمكنه من معرفة الدليل لا يقال له عاص وآثم: 
لأنّ التأثيم» وحصول العقاب له شروط وموانعء قد تنتفي في حق هذا المجتهد 
بعينه وسيتبين هذا المعنى فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى. 


ونعود أ الكلام عن المسألة المشكركة بين أصول الفقه وأصول الدين امن 
اجتهد ثم لم يصادف الحق هل يأثم؟». 

225 المسألة يترجم لها المتكلمون في أصول الفمّه بقرلهم: هل المخطىء 
من المجتهدين يعاقب على خطءه 217 ؟ , 


2010 الفرق بين الفرق» ص : مذكأى خ18أ1ا. 
(1) المعتمد: 488/17.» نفائس الأصول: »45/١‏ المسودة؛» ص: .57١‏ 
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والكلام في هذه المشالة من عن اليه : 

الأول: أنَّ كل ما تنازع الناس فيه» هل يمكن لكل أحد أن يعرف باجتهاده 
الحق» أم الناس ينقسمون إلى قادر على ذلك وغير قادر؟ . 

الثانى: المجتهد العاجز عن معرفة الصواب هل يعاقبه الله» أو لا يعاقب 
من اتقى الله ما استطاعء وعجز عن معرفة بعض الصواب؟. 

وبناء على هذين الأصلين» اختلف الناس فى المجتهد المخطىء. 

القول الأول للمعتزلة القدرية؛ فإنّهِم يقولون: إِنَّ الله سبحانه نصب على 
الحق» وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنّما هو لتفريطه 
فيما يجب عليه؛ لا لعجزه» فهو آثم مخطىء. 

وهؤلاء غلطوا في موضعين: 

الأول في قولهم: إِنَّ كل من استفرغ وسعه علم الحقء فإِنَّ هذا القول 
باطل» بل كل من استفرع وسعه استحق الثواب» وإن لم يصادف الحق لوجود 
مانع كاشتباه في الدليل» أو فقدان شرط كعدم سماعه بالدليل. 

الثاني: أنَّهِم جعلوا الخطأ والإثم متلازمان» مع أن الخطأ منه ما هو 
مغفور» ومنه ما ليس كذلك»: وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد 
وإن لم يكن إثما. 

زقولكةسوزا دن النفاكل التروفية والأصيرقق زجنا أذ لك عمال 
منهما عليها دليل قطعي» من خالفه فهو آثم» والمصيب واحد في كل مسألة 
أصولية لوعي وكل من سو 5 المصيب فهر آثمء لأنّه مميخطىء . واتخكلا 
البغداديين. قال الزركشي: وهو قول الأصمء وابن علية وجميع نفاة القياس» 


)١(‏ والتسوية بين الأصول والفروع حق وهو الذي شهد له النصوص وإجماع الصحابة كما سبق 
بيانه فى مسألة المخطىء فى الأصول. 
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إلحاقاً للفروع بالأصول(©. 

ثم من هؤلاء طائفة فرقت بين المسائل العلمية «القطعية» والمسائل العملية 
الشرعية» وتبعهم في هذا جماعة من غير المعتزلة كالغزالي وغيره7©. [ 

القول الثاني للأشاعرة وبعض المعتزلة : إن المجدينة المسعدل قد يمكنهة أن 
يعرف الحق » وقد يعجز عن ذلك» لكن إذا عجز عن ذلك» فمّد يعاقبه الله وقد لا 
يعاقبه» ثم فرق هؤلاء بين القطعيات والظنيات. فقالوا: أما المسائل العلمية 
فعليها أدلة قطعية تعرف به» فكل من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه في طلب 

وأما المسائل العملية الفروعية ففيها قطعيات «كالصلاة» والزكاة» والحجء 
والصوم». فمن أخطأ فيه فهو آثمء وفيها ظنيات» وهذه لا يؤثم من أخطأ فيها» 
لأنه لم يقم عليها دليل قطعي» فليس فيها حكم في الباطن. 

وهؤلاء انقسموا إلى طائفتين: نأكثرهم يقول لا عذاب فيهاء لأنَّ الشارع 
عفا عن الخطأ فيهاء وبعضهم يقول: إِنَ 0 وحكم الله 
فى حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاذه» وهذا قول أ, بي الهذيل العللاف: 
اي 1 أخد تولي 0 0000 وهو اختيار القاضي 

فقول النغةلة القدريةة 0 فأخطأ في مسألة فروعية أو 
أصولية فهو آثمء مبني على أصلين لهم. 

الأول: أن كل متطدذل معه قدرة ثاقة يتوضل بها إلى معرفة الححق.. 

الثاني : أنَّ الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة» فلم يخص المؤمنين 
بنوع من هداية وتوفيق حتى آمنواء ولا خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة 


والجبائي؛ 2 


.5147/7 البحر المحيط 140/5 الوصول إلى الأصول لابن برهان:‎ )١( 


(9) المستصفى: ”/لاة", 
(9) المعتمد: 858/7ة. 
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حتى أطاعوا. وهذان الأصلان مخالفان للكتاب والسنّة وإجماع السلف 


فكان من هذين الأصلين» نهم حكموأ بتأثيم المجتهدين الذين لم يصادفوا 
الحق » وأنّهم يعذبون. 

القول الثالث: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق. ولا 
يستحق الوعيد والإثم إل من ترك مأمورأ أو فعل محظوراً. وهذا قول الصحابة 


00 أن المجتهد المخطىء له أ أجر على اجتهادى واه ه معفو 
عنه» والناس إذا اشتبهت عليهم القبلة ني 0 بالاجتهاد والتحري 
9 درن ان ا م عليم في صلاتيء' ع الله 
تخبر في غير موضع أن الله سبحانه لا يكلف نفساً | لآ وسعهاء وأمر سيحانه 
بعقواة قدو الامعطاعة ا قفا يانه 11 201 ما سطع [التغاين: ]١١‏ وقال 
سيت كينا لة: ولس مَيبحكم جناح فيما فيا لخطأئر به وللكن نا مسيلٌ 202 عدت فأوضك 4 
[الأحزاب: 12. 

وق هده التمنوضئ_ذلالة :على أله أشيحاته ل يكلف :فنا نا تعد عن اقم 
ذا ططاح كان كرد سكع وخبله ى البا ةين لفتيا والتحري هو الذي كلفه الله 
إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب ولا يعاقبه الله سبحانه. 

3 )يا ء : أن ؛ : : : . 

قال ابن حزه(©: فصح بالنص الح زر ا فمن حكم بقول ولم 
د ل ل ا خطأ ولم يتعمد الحكم بما يدري 
أن خطأء فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى. دخل فيه فيه المفتون والحكام 
والعاملون والمعتقدون فارتفع الجناح بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به» مما 
هم مخطتئون فيه» وصح أن الجناح إِنْما هو على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين 


)00 الأحكام: ا 
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أو الحكم أو العمل بما يدري أنّه ليس حقاًء أو بما لم يقده إليه دليل أصلاً . 


وقد استدل بعض() من يؤثم المجتهد المخطىء بأنَّ بعض الأئمة كمالك 
وأحمد لا يقبلون شهادة أهل الأهواء والبدع ولا يصلون خلفهم» وهذا الاستدلال 
مغلطة » إن من رد شهادة أهل البدع قصده إنكار ما يراه من باطل . وهجران لمن ' 
أظهر البدعة لأنَّه إذا هجره ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعاً له من 
إظهار البدعة» وليس هذا الهجران والرد مستلزماً لإثمهما. 


وهذا القول هو المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» وهو 
يجمع الصواب من القولين السابقين قول الأشعرية الذين قالوا: إِنّه ليس كل من 
طلب واجتهد واستدل على الشيء يتمكن من معرفة الحق فيه ولكن من عجز 

عن الحن فى الأصول يعذب» وفي الفروع يرجع إلى مشيئة الله. وقول 
المعتزلة: إنَّ الله لا يعذب في الآخرة إلا من عضاء بترك المامور أو فعل 
المحظور. ثم إِنَّ لحوق الوعيد بمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم» أو 
يتمكنه من العلم بالتحريم؛ فإنَّ من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام 
وفعل شيئاً من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأئم ولم يحدء وإن لم يستند 
في استحلاله إلى دليل شرعي» فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في 
الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذوراًء ولهذا جعله النّبِيّ كله مأجوراً 
محموداً لأجل اجتهاده. قال يلِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر:92". 


فتبين أنَّ المجتهد مع خطته له أجرء وذلك لأجل اج حر 
لم 1 ل سد اي 


.18/7 كشف الأسرار:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب أجر الحاكم إذا تنود مان اد 
أخطاء وأخرجه مسلم في كتاب الأتضية» باب : بيان أجر الحاكم إذا ب 
أخطا: 


كوا 


صريحء أو كان الحكم مبنياً على تأويل بعيد لا يليق بظاهر النص7©. 


فالواجب على المجتهد أن يبذل وسعه في معرقة الصواب» فإن ترك 
الاحنياة أله وإش وال مكمه السراهةه قاور لاس سردي كايا اه 
ولم تثبته معرفته» كانت موافقته للصواب ‏ إن وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير 
محمودة» والله أعلم» وكان بخطئه غير معذورء إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه 
بالقرق ري الخطا بوالصواب م1 


وأما الأفعال الموجبة للوعيد كلعنة الظالم» والسارق» وإدخال القاتل النارء 
ونفي الإيمان عن من غش المسلمين» وغير ذلك من النصوص التي فيها وعيد 
للفعل والتي كانت مثار شبهة من أَنّمَ المجتهدين» فإِنَّ الأحكام في هذه النصوص 
قد تتخلف عن موجب الوعيد لفوات شرط أو قيام ماتع» والشرط هو علم 
المجتهد بالنص أو تمكنه من العلم به وحيث لم يعلم النص وعمل بخلاف 
مقتضاه فلا يلحقه الوعيد ‏ وأما قيام الموانع الصادرة عن لحوق الوعيد فكثيرة 
ةو نيا الاستغنار4 «ومقها الكو ومني الحياتت: الباحنة السضدات: 


ويبقى لنا من هذا التفصيل بيان جواز إطلاق الخطأ على كل من اجتهد فلم 
يصادف الحق هل يكون صحيحا؟ . 


وفصل الخطابء أن يقال: إِنَّ خطأ المجتهد بأخذه بدلالة ضعيفة أو خفية 
وفى المسألة دلالة أقوى منها أو لا معارض لها فهذا مخطىء. 


مخطىء؛ وكذلك إن أخذ بنص وفي المسألة نص آخر خفي عليه لا يسمى 
المناظر له أن يقطع بصحة قوله ويخطىء المخالف والحمد لله رب العالمين. 


غ0 الرسالة. ص: 807 رقم : موا الأحكام لابن حزم 14 منهاج السنّة: 1 
الفتارى : الى 
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المسألة (السابعة والغمسدون: 
هل تتساوى الأدلة وتتكافا؟ 


هذه مسألة كلامية» وهي مبنية على القول بأنَّ كل ممجتهد مصيب فيما أداء 
إليه اجتهاده» ولهذا تبناها ع علي وأبو هاشم الجبائيان من المعتزلة» وأبو 
الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني ومن قال بقول هؤلاء في تصويب 
المجتهدين. وقد استقصى الإمام علي بن أحمد المعروف بابن حزم مقالة هؤلاء 
ني تكافؤ الأدلة ثم نقض أقوالهم وما استدلوا به بتفصيل لم يسبق إليه(١‏ فيما 
نعلم. 

يذكر الأصوليون هذه المسألة تارة في باب الاجتهاد9"©؛ وتارة في تعارض 
الأدلة0" ونحن نذكر اختلاف الناس فيها ثم نبين وجه الصواب في المسألة بإذنه 
وتوفيقه سبحانه وتعالى . 

أول من تبنى هذا القول من الأصوليين من متكلمة إثبات الصفات القاضى 
الو 19 تلد تكزة انر الأذلةه إن انالك يجين الوا حب سمي اكير 
بين القولين وقد عئون لهذه المسألة فصلاً في كتابه التقريب فقال: 

القول بالتخيير عند تقابل الإمارات» ثم قال: فإن قال قائل: إذا اجتهد 
المجتهد. فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد» ولم يترجح أحدهما على الآخرء 
وهما متعلقان بحكمين متنافيين» فما قولكم في هذه الصورة؟. 

وأجاب بذكر الخلاف في الحبالة ثم قال: والصحيح في ذلك عندنا ما 
صار شيخنا رضي الله عنه ‏ ويعني به أبا الحسن الأشعري ‏ وهو أنْ المجتهد 
سفن :فى للح باق الاجنهامين كاده «واستدل لللكدبما تنام من اله كل 


اا١‎ 75/0 الفصل:‎ )١( 
شرح اللمع : ؟/ 5537 » المعتمد: ؟/ ٠*كن2 'امة.‎ (030 


(*”) المحصول: ؟/5:57/95-- 26578 نهاية السول: 7/7 165. 
(5) انظر التلخيص: “”/ /"7 ب 
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مجتهد مصيب» قال: وقد استوى في حقه الاجتهادان» فلا سبيل إلى الأخذ بما 
شاء إلا بضيق الوقت» فينزل الحكمان في حقه منزلة الكفارة في حق الحانث. 

واتحق الث عليه السلفه والشديون أذ كل هسالة لايد ليام دليل 
شرعى» فلا يجوز أن تتساوى الأدلة» بل يجب أن يكون بين الأدلة السمعية 
الظاهرة مرجح. والأدلة الدالة على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة» 
ومن صار من أهل الكلام والأصوليين إلى القول بتكافىء الأدلة فإِنْما ذلك لفساد 
استدلاله إما لتقصيره وإما لفساد دليله ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ المجملة 
الى تنه سانيه1" : 

ولكن قد تتكافأ الأدلة عند بعض المجتهدين لعدم ظهور الترجيح لا لأنَّه 
ليس في الأمر حق معين. 

وإلى هذا القول ذهب أبو الحسن الكرخي وإمام الحرمين وقالا بامتناع 
وجود مثل هذه الواقعة2"7: وحجة الكرخي في ذلك: أنّه لو جاز تساوي الدليلين 
من كل وجه لأفضى إلى تكافؤ الأدلة؛ وإلى خلو الوقائع عن حكم الله تعالى؛ 
وذلك يناقض كمال الدين المشهود به شرعاً. 

هذا آخر ما قصدنا جمعه من المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصل 
الفقه فإن اتفق تكرار في بعض المواضع من مسائل هذا الكتاب» فلأنّه يتعذر 
الإبانة عن المقصود في تلك المسألة إلا بإعادة تلك المواضع. 

والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان» ووقع الفراغ من تحريره في شهر الله 
المحرم سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية. 


)00 درء تعارض العقل والنقل : / :/ا؟, هلأ 


(؟) الوصول إلى الأصول: ؟/١ثلاء‏ البرهان: 1187/5. 


77 


فهرس المصادر 


الإبهاج شرح المنهاج 

علي بن عبد الكافي السبكي؛ (ت 085لا ه) وولده تاج الدين عبد الوهاب 
السبكى (ت ١لالا‏ ه)» تحقيق وتعليق د/ شعبان محمد إسماعيل مكتبة الكليات 
الأزهرية ها 

الإحكام في أصول الأحكام 

أبن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت 5925 ه) تحقيق 
أحمد شاكر» مطبعة دار الأفاق بيروت ١5٠١‏ ه. 

الإحكام في أصول الأحكام 

الآمدي سيف الدين أبو الحسنء علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت "7١‏ 
ه)ء دار الكتب العلمية بيروت 002 م 

إحكام الفصول في أحكام الأصول 

الباجى القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيدء (ت 55 ه) تحقيق: 
عد المدية 5 دار الغرب الإسلامي /ا540١‏ ه. 

الأربعين في أصول الدين 

الغزالى»؛ أبو حامد محمد بن محمدء (ت 08508 ه) دار الآفاق الجديدة» 
بورك الفلية الر ايه 7 ها 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 

لإمام الحرمين» أبي المعالي عبد الملك الجويني» (ت 47/8 ه) تحقيق: د/ 
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48 ها 

الإستقامة 

أبن تيمية ٠‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت 58١لا‏ ه)2 تحقيق: د/ 
١٠81‏ ها 

الأسماء والصفات 

البيهقى» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين» (ت 508 ه) تحقيق: الشيخ 
محمد زاهد الكوثري» نسخة مصورة عن طبعة مكتبة دار السعادة القاهرة 1١6/8‏ 
ه. 

أصول البزدوي» هامش (كشف الأسرار) 

فخر الإسلام البردوي» طبعة دار الكتاب العربى » بيروت 14 ها. 


أصول الديسن 

البغدادي؛ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت 5794 ه)» نسخة مصورة عن 
طبعة مدرسة الآلهيات بتركيا 57١١اه.‏ 

أصول الس رخسي 

الس رخسى » أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل » رت ان ه)ء تحقيق : أبى 
الوفاء الأفغانى» مطبعة دار المعرفة» بيروت. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

النشار» دار الكتب العلمية ؟٠5اه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 

البيهقى» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين؛ (ت 408 ه)ء تحقيق: كمال 
يوسفاء بيروت عالم الكتب ١4٠‏ هء تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار 
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الآفاق الجديدة. 


أفعال الرسول كَكِدٍ ودلالتها على الأحكام 

العروسى » د محمد العروسى عبد القادر» حدة دار المجتمع 5*5 ها 
الاقتصاد فى الاعتقاد 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

المرداوري ‏ علاء الدين ‏ تحقيق ‏ محمد حامد الفقى ١79/5‏ ه. 

الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يحوز الحهل به. 

الباقلانى» القاضى أبو بكر الطيب الباقلانى» (ت 14٠7”‏ ه)ء تحقيق: محمد 
الإيضاح في أصول الدين 

ابن الزاغونى» أبو الحسن على بن عبيد الله (ت 408 - !07 ه)ء مخطوط 
(ميكروفيلم)؛ جامعة أم القرى. (ترجمة ذيل طبقات الحنابلة »)١8٠5 /١‏ المنهج 
الأحمد 2588/7 المعتصم الرشيد 2777/1 والشذرات .8١/5‏ 

الإيمان 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت #الاه)» دمشق المكتب 
الإسلامى ١8١اه.‏ 

البرهان فى أصول الفقه 

قطر 899اأه. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 

الأصفهاني شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن (59/ا ه)» تحقيق: 
د/ محمد مظهر بقا منشورات معهد البحوث والدراسات الإسلامية» جامعة أم 
القرىء دار المدنى للطباعة ١55٠5‏ ه. 
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البحر المحيط 

الزركشي» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت 99لا ه)ء طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

البحر المحيط ‏ التفسير الكبير 

أبو حيان» أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الغرناطي في 704 ه الناشر 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض . 

الخطيب البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي (ت 4577 ه) طبعة الخانجي 
بالقاهرة ١57‏ ه. 

تأويل مختلف الحديث 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت 715 ه)»ء دار الكتاب العربي» 
بيرولت ‏ 

تأويل مشكل القرآن. | 

ابن قتيبة» انظر تأويل مختلف الحديث شرحه ونشره» أحمد صقر ١5450١‏ ه. 
التبصرة فى أصول الفقه 

- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي (ت 475 ه)ء تحقيق: 
د/ محمد حسن هيتو» مطبعة دار الفكر» دمشق و8 ها 

التحرير ش 
ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد ز(ت 8853م هأ مطبعة مصطفى 
الناني الحلق : 

التبصير في الدين: وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 

أبو المظفرء طاهر بن محمد الأسفراييني (ت 41١‏ ه)» تحقيق: كمال يوسف 
الحوثت» عالم الكدي اه 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري 

ابن عساكر» أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله (ت 5/١‏ ه).ء دار الكتاب 
التذكار فى أفضل الأذكار. 

القرطبى» أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت "1١‏ ه)ء تحقيق: عبد القادر 
الأرناقؤوطء مكتتبة دار البيان» دمشق ١799‏ ه. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 

تفسير البغوي (معالم التنزيل) 

البغوي» أبو محمد الحسين بن الفراء («ت 5١5‏ ه).» مطبوع بهامش تفسير 
تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية . 

تفسير القرآن العظيم 

ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت 5لالا ه)ء 
تحقيق: د/ محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشورء عبد العزيز غنيم دار 
الشعب» القاهرة. 

التفسير الكبير 

الرازي» محمد بن عمر (ت 55 هم دار إحياء التراث العريى . 

التلويح في كشف حقائق التنقيح 

القاهرة. 
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تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 

الباقلانى » القاضى أبنو بكر محمد بن الطيب» (ت #١"‏ ها صححة وزولشره6 
رتشرد يوسف مكارثى المكتبة الشرقية» بيروت 1591 م. 

التمهيد فى أصول الفقه 

أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد الحسن الكلوذاني (ت 5٠١‏ ه) تعاقب على 
تحقيقه الباحثان محمد أبو عمشة» ومحمد علي إبراهيم لنيل درجة الدكتوراه صن 
شعبة الأصول قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة جامعة أم القرى 
نشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» دار المدني للطباعة والنشرء جدة 
5 ها 

التنقيح ‏ تنقيح الأصول 

تنقيح محصول ابن الخطيب 

التبريزي » أمين الدين مظفر ابن أب الخير» (ت 55١‏ ه)ء تحتيق : حمزة زهير 
حافظ لنيل درجة الدكتوراه شعبة أصول الفقه بجامعة أم القرى. 

الوحيد ‏ كتاب التوحيد 

خليف . دار الجامعات المصرية. 

التوضيح في حمل غوامض التنقيح - مطبوع بهامش شرح التلويح على التوضيح 

القاضي صدر الدين عبيد الله بن سعود المحبوبي البخاري نت لاقلا ه). 

تيسر التحرير بشرح كتاب التحرير 

أمير بادشاه» ممحمل أمين الحسيني » رتت /41ة ه)ء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى ١76٠‏ ه. 

جامع الرسائل 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم» تحقيق: د/ محمد رشاد سالمء 
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الناشر دار المدنى» جدة الطبعة الثانية 8٠5أه.‏ 

جمع الجوامع . مع شرححه لحلال الدين المحلي» و-حاشية البناني 

أبن السبكي » تاج الدين عبك الوهاب بن علي (ت الال هاء مطبعة عيسى 
الاين الحليي: 

حاشية البناني على متن جمع الجوامع 

البنانى» عبد الرحمن بن جاد الله (رت ١١98‏ ه) طء دار إحياء الكتب العربية 
العم النابن عابي القاهنة. 

حاشية التفتازاني على شرح العضد 

حاشية الجرجاني على شرح العضد 

الج رجانى » الشريف على بن محمد (ت 85م ه) الناشر» مكتبة الكليات 
الأزهرية ١97‏ ه. 


حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع 
للشيخ العطارء رت ١7١86٠‏ ه)ء مطبعة مصطفى محمد ١‏ المكتة التجارية 


الكبرى»؛ مصر ١7١88‏ ه. 

درء تعارض العقل والنقل 

ابن تيمية» انظر الإستقامة» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم ١40١‏ ه»ء نشر 
الكتاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الرد على المنطقيين 

ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين»: أحمد بن عبد الحليم. 

الزستالة 

الشافعي؛ محمد بن إدريس (ت "١54‏ ه)ء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 


زاد المسير في علم التفسير 


أبن الجوزي» رت 5919 ه)ء منشورات المكتب الإسلامى ١7١88‏ ها. 


ساب 


سئن أبى داود 

اختصار عبد العظيم المنذري (ت 505 ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى» مطبعة أنصار السنة» القاهرة /ل51 1 ه. 

سنن الترمذدي 

الجامع الصحيح مع شرحه عارضة حوذي» أبو علي, محمد بن عيسى بن سورة 
توفى سنة 7/4 هء دار الكتب العلمية. 

الذهبى » شمس الدين محمد بن حمل بن عثمان» زت م5/ا ه)ء تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوس مؤسسة الرسالة 6 ه.ا 

شرح الأصول الخمسة ظ 

القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى (ت 5١5‏ ه)ء تعليق أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشم . تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان الناشرء مكتبة وهبة» مصر ١7885‏ ه. 
شرح السنّة 

البغوي, الحسين بن مسعود رت 0١55‏ ه) تحقيق» شعيب الأرناقؤوط منشورات 
المكتب الإسلامى 859 ها. 

شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية 

ابن أبى العزء على بن على (ت 57لا ه)ه: تحقيق : يشير محمد عيون» امكتية 
دار البيان ١5*86‏ ه. 

شرح العضد لكتاب منتهى الأمل في علمي الأصول والجدل 

شرح الكوكب المنير 

أبن النجار» محمد بن عبد العزيز الفتوحى رت ”9/5 ها)ء تحقيق: د/ نزية 1 
حمادء د/ محمد الزحيلي من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
دار الفكر» دمشق ٠٠5١اه.‏ 
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مرح المع 

الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ”59 ه) الجزء الأول من أول 
الكتاب إلى نهاية باب العموم» تحقيق: د/ علي بن عبد العزيز العميريني دار 
البخاري للنشر والتوزيع ‏ القصيم 1٠4١ه.‏ 

شرح اللمعء الجزء الثاني (مطبوع باسم الوصول إلى مسائل الأصول) 
الشيرازي» أبو إسحاق؛ انظر التبصرة» تحقيق: عبد المجيد تركي نشر الشركة 
الوطنية» اللجزائر 198 ه. 

شرح المعالم في أصول الفقه؛ المسمى «بالإملاء على المعالم! 

أبن التلحساتئ » أب محمك عبدالله بن محمد بن على الفهري » تحفيق : وك 
محمد صديق» لنيل درجة الدكتوراه» جامعة أم القرى لعام ١54:5‏ ه. 

أفنذي زين لنيل درححة الدكتوراه من ول الكتاب ل نهاية التعاررض والترجيحء 
كلية الشريعة» جامعة أم القرى ١5505‏ ه. 

أول باب البيان إلى نهاية الكتاب) كلية الشريعة» جامعة أم القرى ١5507‏ ه. 
شرح المنار وحواشيه 

ابن الملك عز الدين عيك اللطيف» المطبعة العثمائية 1516 ه. 

البخاري» عبد العزيز بن أحمد (ت ٠‏ "اا ه) مصورة عن المكتبة المحمودية 
بالمدية المنورة رقم 88م 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
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شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 
الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد الطوسى (ت 0٠6‏ ه)ء تحقيق: د/ حمد 
الكبيسى بغداد مطبعة الإرشاد ١١9٠‏ ه. 


الشريعة 
الآجري. أبو بكر محمد بن الحسين (ت 5.9" ه)» تحقيق : محمد حامد الفقى 
دار الكتب العلمية ١5٠7‏ ه. 


صحيح البخاري 


د 

أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» (ت 15١‏ ه)ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. وحمايته من الإسقاط والسقط 

ابن الصلاحء الحافظ أبو عمر بن الصلاحء (ت ”5847 ه)»ء تحقيق: موفق بن 
عبدالله بن عبد القادر دار الغرب الإسلامي ١55٠5‏ ه. 


عارض الأحوذي شرح كتاب الترمذي 

ابن العربى» أبو بكر محمد بن عبدالله الأشبيلى؛: (ت “547 ه).ء دار الكتب 
العلمية» بيرولتك. 

العدة في أصول الفقه 

ع يعلى» القاضى محمك بن الحسين الفراء (تلمةة ه)ء تحقيق : د/ 5 
بن على سير المباركى مؤ سسة الرسالة 5*6 ها 

العواصم من القواصم ظ 
ابن العربى» أبو بكر محمد بن عبدالله الأشبيلى (ت 0847 ه)ء تحقيق: عمار 
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الطالبي» الشركة الوطنية» الجزائر. 

غاية المرام في علم الكلام 

عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ١78١‏ ه. 

الفرق بين الفرّق 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني» (ت 479 ه)ء تحقيق: محمد 
مححيى الدين عيك الحميد؛ الناشر دار المعرفة بيروات). 


فتح الباري 
ابن حجرء أحمد بن على العسقلانى (ت 867 ه)ء المطبعة السلفية» القاهرة 
585 ها. 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 

ابن حزم» على بن أحمد الظامري (ت 405 ه)ء تحقيق: د/ محمد إبرأهيم 
نصير ؛) ود/ عبد الرحمن عميرة؛ شركة عكاظ للتوزيع والنشر 5 ها 

الفقيه وا لمتففه 

الخطيب البغدادي» الحافظ أو بكر اليد بن على رت 857 ها تصحيح 
وتعليق إسماعيل الأنصاري» نشر دار إحياء السئّة النبوية 11786 ه. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 

الغزالي» حجة الإسلام أبو حامدء تحقيق: د/ سليمان دنيا ١78١‏ هء دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

ابن عبد السلام رت *55 ه)ء دار الكتب العلمية. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه 

ابن السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت 484 
ها حفق القسم الأول مئه»ء من أول الكتاب إلى باب القياس » عبد الله بن 


وموم 


حافظ بن أحمد الحكمي لنيل درجة الدكتوراه بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام 
أبن سعود الإسلامية لعام باه ١‏ ها 

قواطع الأدلة في أصول الفقهء ابن السمعاني 

ميكروفيلم بجامعة أم القرى. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 

ابن اللحام»ء أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي توفي سنة (7٠م‏ 
نا تجقى > افيحية حامل الفتنع-مطعة النتة المعمدية 1/8 ه. 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول 

الأصفهانى» شمس الدين محمود بن محمد (ت 88" هأ تحقيق : سعيد بن 
غالب كامل المجيدي لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية ١5٠05‏ ه من 
أول الكتاب إلى أوائل الحكم الشرعي . 

الأصفهاني» تحقيق: إبراهيم نور الدين إبراهيم لنيل درجة الماجستير من 
الجامعة الإسلامية (كتاب الأوامر والتواهى) ١5*٠5‏ ه. 

كشف الأسرار شرح المنارء كلاهما للنسفي 

النسفى» أبو البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد (ت 7/٠١‏ ه)ء دار الكتب 
العلمية» بير وت 5 ها 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي 

البخاري» عبد العزيز بن أحمد (ت «"الا ه)ء دار الكتاب العربي» بيروت 2 
614 ها 

لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول 

حسين محمود مطبعة دار نشر الثقافة القاهرة. 
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لسان العرب لابن منظور 

أب الفضل جمال الدين محمد بن مكرم دار صادر للنشر 1718/8 ه. 

اللمع في أصول الفقه 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ”49 ه).» دار الكتب 
العلمية» بيروت 6 ها. 

متشابه القرآن 

الهمداني ‏ انظر شرح الأصول الخمسة. تحقيق: د/ عدنان زرزور ‏ دار 
التراث القاهرة. 

مجموع فتاوى ابن تيمية 

شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت 18لا ه)» جمع وترتيب 
مجموعة الرسائل المنيرية 

نشرهاء إدارة الطباعة المنيرية» 75 ها 

المستصفم 

الغزالى» المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ مصرء ١7754‏ ه. 

لغلاثة من آل ثيمية ) جمعها وبيضها ل بن محمك الحرانى» رت 586ل ه)ء. 
تحقيق : محمد محيى لين عبد الحميد» مطبعة المندنن: القاهرة؛ ١7١85‏ ه. 
مشكل الحديث وبيانه 

ابن فورك» محمد بن الحسن بن فورك بضم ألفاء وفتح الراع» (ت 555 ه)ء 
تحقيق : موسى محمد على » مطبعة حسان» القاهرة. 8 ١‏ م6. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ ومعه تلخيص المحصل للطوسي 
الرازي» فخر الدين بن محمد بن عمرهء مراجعة طه عبد الرؤوف سعدء دار 


الكتاب العربى»؛ ١505‏ ه. 


لخرننا 


المطلع على أبواب المقنع 

البعلي شمس الدين محمد بن أبي الفتح (ت 7١94‏ ه)ء المكتب الإسلامي» 
دمشق 17١88‏ ه. 

معالم أصول الدين 

الرازي. فخر الدين بن الخطيب محمد بن عمرء (ت 555 ه)» مراجعة طه 
عبد الرؤوف أسعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 


معالم التنزييل 

المعالم في أصول الفقه 

الرازي» انظر معالم أصول الدين» طبع مع شرح المعالم» انظر شرح المعالم. 
المعتمد فى أصول الفقه 

العلمى الفرنسى» دمشقء 80؟١اه.‏ 

الفعى حى آبواقةالوسيد والعدل 

القاضي أبو الحسن عبد الجبار الهمذاني» ات 4١6‏ ه)؛ طبع في عدة 
مجلدات كبار» بإشراف 3 طه حسين ) وتحفيق : عدة من المحققين و نشرهة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى ‏ مصر. 

مفتاح دار السعادة و منتشور ولأية العلم والإرادة 

أبن القيم» شمس الضرخ محمد بن أ بكره ثرت هلا ه)ء. مكتبة الرياض 

الحديثة . 


مقا لات الإسلاميين 


الأشعري» أو الحسن على بن إسماعيل » رت ٠ث"”؟‏ ها تحقيق : محمد محبي 


يقي لقي 


المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 

ابن رشد ‏ القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء (ت 67١‏ ه)ء مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى. 

الملل والتحل 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» (ت 41/4 ه)ء تحقيق: محمد 
سيد كيلان؛ دار المعرفة» طبعة معادة» ١5٠٠‏ ه. 


منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 

أبن الحاجب» الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرء ((نت 545ه). 
المنثور فى القواعد 

الرر فيه محمد بن عبد الله » (ت 5لا ه). تحقيق : د. تيسير فائق معحمود » 
نشره وزارة الأوقاف بالكويت» ١1٠7‏ ه. 

المنخول من تعليقات الأصول 

الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد رت 56 هه تمحقيق : 7 
محمل حسن هيتو» دار الفكر» دمشق » أ ها. 

البيضاوي. القاضى ناصر الدين عبدالله بن سمر البيضاوي» رت 516 ه)ء 
طبع مع شرحه نهاية السول» المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب القاهرة. 
06 ها. 

منهاج السئّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 

ابن تيمية ‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليمء (ت 758 ه)ء المطبعة 
الأميرية» بولاق» مصرء ١5١‏ ه. 

المواقف في علم الكلام 

الإيجى ء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدء عالم الكتب» بيروات. 


رضن 


ميزان الأصول في نتائج العقول 

السمرقندي» علء الدين أبو بكر محمد بن أحمد» رت 8ثاة6 ه)ء تحقيق : ذ. 
محمد زكى عبد البر» 655 هاهء مطابع الدوحة) قطر. 

التبذ فى أصول الفقه 

ابن حزم على بن اسيك بن سعيد الظاهري؛ رت 5685 ه). تحقيق : د. 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» ١4٠١‏ ه. 

نزهة المشتاق في شرح اللمع 

لأبيى إسحاق» للشيخ محمد يحيى بن الشيخ أمان» ط »١‏ القاهرة مطبعة. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول 

الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» (ت /الالا ه)ء المطبعة 
السلفية لصاحبها محب الدين الخطيب» القاهرة. 56 ها. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول «بديع النظام؛ 

الساعاتى» مظفر الدين أحمد بن على» (ت 595 ه)ء تحقيق: سعد بن غرير 
السلمي لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة أم القرى لعام ١5٠8‏ 
ط. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول 

الهندي» صفى الدين محمد بن عبد الرحيم؛ رت 6١لا‏ ه). مخطوط بالمعهد 
العلمي للبحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. 

الشوكانى » محمد بن على » مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

الواضح في أصول الفقه 

أبن عقيل » بق الوفاء على بن عقيل بن ميحمد ؛٠‏ (رثت “زه ه)ء تحقيق : 0 
عبدالله بن عبد المحسن التركى. الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة. 
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الوصول إلى الأصول 
ابن برهان». أحمد بن علي البغدادي؛ (ت 018 ه)ء تحقيق: د. عبد الحميد 
علي أبو زنيد» نشر مكتبة المعارف» 14*85 ه. 


"2 





تمهيد ا ل ا 

المسألة الأولى : وريدن ارده سوه اب سا ساس اممو 
هل يطلق الدليل على ما يفيد الظن؟ وهل مسائل الفقه ظنية الدلالة؟ 

المسألة الثانية 151 10101415415151 1 |1[ 1 ز 1 ا 
تعريف العلم 

المسألة الثالئة : 1 ذ1[1[1[1[1415151515151515151515151 1 1 1[ 1 اا 


أنه واحد متعلق بالمعلومات على حقائقها لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا 


المسألة الرابعة : ولاج اوقا اا ووو و و ل 21 
المسألة الخافية: 08[ ؤز[ز ز ز ز 1 111 ا 
هل تتفاوت العلوم ؛ والظنون» والواجبات والعقل؟ 

المسألة السادسة : يا ا 


هل الإيمان مجرد تصديق القلب» أو أنّه قول وعمل وتصديق؟ 
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هل الإيمان يزيد وينقص؟ 

المسألة الثامنة : از ز[ز ز 1 211111101 
وجوب النظر والاستدلال على كل مكلف 

المسألة التاسعة : 5 
أو عا هي ل الكت 


المسألة العاشرة : 110[ 0 ا 000 
الحسن والقبح العقليان 
المسألة الحادية عشرة: يروو مارو واه مر قو ما و ا 1 


أ: وجوب شكر المنعم عقلاً ب: حكم الأشياء قبل ورود الشرع ج: اعتبار 
المصالح والمفاسد هل هو بحكم الشرع أو بحسب ما يراه العقل؟ 


المسألة الثانية عشرة: 10 0 
هل المباح مأمور به 

المسألة الثالثة عشرة: 0 
هل الحكمة من التشريع الإبتلاء أو التعويض؟ 

المسألة الرابعة عشرة: مع اساي او لمي ا 
الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان 

المسألة الخامسة عشرة: ب ا ما سس ا 


الحكم الشرعي هل هو ما أخبر به وأثبته الشارع فقط؟ أو يدخل فيه ما حكم 
المسألة السادسة عشرة: ا 
هل يتعلق الحكم القديم بالحادث؟ 
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المسألة السابعة عشرة: ا 00 
هل صفات التعلق لا تقتضى إفادة وصف عائد إلى الذات؟ 
المسألة الثامئة عشرة: او لوو بل لدو اج اووس م كا 


هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به أو 
تكتست بها الأفعال والذوات صفات؟ 


المسألة التاسعة عشرة: 1 21 01010101212121 0 
هل للفعل صفات ذاتية؟ 

المسألة العشرون: 00 
هل للآمر صيغة بنفسه؟ 

المسألة الحادية والعشرون: ا 00000 
هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته أم لا؟ 

المسألة الثانية والعشرون: ار وام موك أن اوج يب اسان كاد مف دواو اس 
هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟ 

المسألة الثالثة والعشرون: 11 00 
التوقف في دلالة الأمر 

المسألة الرابعة والعشرون: مم ب ل ل 10 


هل يقتضي الآمر من المأمور حصول المأمور به؟ 

المسألة الخامسة والعشرون: و ل ا 
هل القدرة التي يناط بها التكليف تكون قبل الفعل أو بعده؟ أو: هل العبد 
يكون مستطيعاً قبل الفعل أو في حال الفعل فقط؟ 

المسألة السادسة والعشرون: ةد د د زذ ذ 5235 1 ااا 0 
هل يقع التكليف بما لا يطاق؟ 


مع 


المسألة السابعة والعشرون: لاسي باساموارت ماماو اعم لج و 1 ا 


الفعل حال حدوثه مأمور به أم لا؟ 


المسألة الثامنة والعشرون: 1 
هل يصح تعلق الأمر بالمعدوم؟ 

المسألة التاسعة والعشرون: اا 0 0 00 
هل المخاطب يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال أم لا يعلم؟ 

المسألة الثلاثون : 5 03 سكاس وا اسن واج ماعب و و كا 
التكليف المعلق على شرط يعلم الآمر أن المكلف لا يبلغه يجوز أم لا؟ 

المسألة الحادية والثلاثون: بب-001002010 00 


:١‏ تقدم العلم هل ينافي الأمر والنهي؟ 7: هل يكون العبد قادرأ على غير 
الفعل الذي فعله» الذي سبق به العلم والكتات؟ 
المسألة الثانية والثلاثون: ا ا 
هل يقال: إِنَّ الإنسان فاعل على الحقيقة؟ أو فاعل اختياراً؟ 


المسألة الثالثة والثلاون : ا 0 00 
هل يقدر العبد على فعل ما علم الله أنَّه لا يكون؟ 

المسألة الرابعة والثلاثون: جياه ساو ومس ا و1 
هل يقدر الله سبحانه وتعالى على ما علم وأخبر أنه لا يكون؟ 

المسألة الخامسة والثلاثون: اي الما ا 


هل للأحكام أسباب تضاف إليها؟ وهل للأسباب تأثير في مسبباتها؟ 

المسألة السادسة والثلاثون: 1 1 1 ذ 1 1 1 0 
الأمور التى يقال لها المتولدات هل هى أفعال للمكلفين فتكون مأموراً بها 
منهياً أو ليست كذلك؟ 


ان 


المسألة السابعة والثلاثون : 000 
الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة أو من جهات 


متعددة 

المسألة الثامنة والثلاثون: 00 
التوقف في دلالة الأمر وصيغ العموم 

المسألة التاسعة والثلاثون: 1 
هل الكلام اسم للفظ الدال على المعنى أو اسم للمعنى القائم بالنفس؟ 

المسألة الأربعون : 0000 اا 
هل يقال عن القرآن الكريم أو الحكم الشرعي بأنه قديم؟ 

المسألة الحادية والأربعون : ااا ااا 0 


هل يوصف كلام اللَّه في الأزل بالخطاب؟ 
المسألة الثانية والأربعون: ماه لم فط ل 0ل ل وام ل ال ألا لول لاد ا ا 150171 


هل الكلام صفة ذات أو صفة فعل؟ 


المسألة الثالثة والأربعون: [ 1[ [ذ[ز[ز[ ذ[1[ز[ ز[ز ز ز[ [ز 1 [ 1 ا 
المسألة الرابعة والأربعون: 1111 1 0 


المسألة الخامسة والأربعون: ااا 
إضافة القرآن إلى الرسول إضافة تبليغ وأداء 
المسألة السادسة والأربعون: نا سبد اسن وا و ماسوو ا نا 


هل يتفاضل كلام الله سبحانه» وهل يكون بعضه أفضل من بعض؟ 


ا 


المسألة السابعة والأربعون: 0 اا 
هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟ 


المسألة الثامنة والأربعون: وجاك اتوم ماب امو اع ام الو ا 
النسخ قبل التمكن 

المسألة التاسعة والأربعون: 101011 1 00 
عصمة الأنبياء 


المسألة الخمسون:: مم ال 001 اي انوا تسو انها ا او ا ل ا 
هل خلق الله الخلق» وأمر بالمأمورات» ونهى عن المنهيات لعلة وحكمة؟ 
وهل ينتفع سبحانه وتعالى بهذه الحكمة» أو هل تعود إليه؟ 


المسألة الحادية والخمسون: ا 0 100 
هل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث» أو بمعنى الإمارة وبمنزلة العلامة؟ 

المسألة الثانية والخمسون: 01000 او ا ا وم ال 
هل يجب على الله رعاية الصلاح في فعله وحكمه؟ 

المسألة الثالئثة والخمسون: و ا 
هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وما عداه مخطىء؟ 

المسألة الرابعة والخمسون: 00 0 
هل يجوز الاجتهاد ووقوع الخطأ في مسائل الأصول والفروع؟ ٠‏ 
المسألة الخامسة والخمسون: العام لق وو ال و ف ال 
هل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده؟ 

المسالة السادسة والكتهمون: ا اا 


م 


من اجتهد واستفرع وسعه ثم لم يصادف الحق هل ياثم؟ 
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المسألة السابعة والخمسون: تور سخ لامع ام وج اج احا ا 1 
هل تتساوى الأدلة وتتكافاً؟ 


56 


